جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 
قسم النحو والصرف والعروض 


الاستصحاب نى النهو العريسى 


ميد من 


الطالب/ تامر عبد الحميد محيى الدين أنيس 


المعيد بالقسم 


إشراف 


الأستاذ الدكتور/ على محمد أبو المكارم 


5ه .آم 


المقدمة ٌ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
ياحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء فهذا بحث بعنوان «الاستصحاب فى النحو العربى»؛ والاستصحاب كما عرّفه 
الأنبارى هو: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل»2". 
والمراد بالنحو فى هذا البحث ما يشمل الصرف لا قسيمه, فهو على هذا علمُ يُعْرَفُ به أحكام 
الكلم العرية إفرادًا وتركيبًاء أو هو التحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره. 

والاستصحاب جزء من أصول النحوء وإنّ لكل علم أصولا لا يستقيم العلم إلا بهاء 
وتوجد هذه الأصول فى عقول أصحاب هذا العلم. وتبرز من آن لآخرٌ فى عباراتهم عن مسائل 
علمهم؛ واستدلالاتهم على أحكامه: وتعليلهم لظواهره ‏ قبل أن يماح لها مَنْ يستبطها ويدوتها 
مَجْمُوعَة فى نسق مبتكر يؤسس به العلم الجديد. 

ولا كان علم النحو من العلوم التى تمثل ركنا أماسيًا من أركان الثقافة العربية الإسلامية 
التى تأمست حول القرآن الكريم؛ وكان هذا العلم من الأهداف ما جمعه الزجاجى فى «الوصول 
إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير مُبَدْل ولا مُعَيْر وتقويم كتاب اللّه عز وجل الذى 
هو أصل الدين والدنيا والمعحمدء ومعرفة أخبار النبى 89 وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم 
معانيها على صِحةٍ إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب »0". 

وكان فى النحو ‏ باعتباره تحليلا وتقنينا لبنية اللغة ‏ صعوبات واردة من طيعة المادة 
الْمُحَلْلَةِ كصعوبة استقرائها استقراءً كاملاء واختلاف النّهجات المدسوبة إليها وتعدّدهاء أو واردة 
من طبيعة عملية التحليل نفسها من حيث احتِاجُها إلى قدرة عقلية خاصة على التجريد؛ واخملاف 
عقول القائمين بهذه العملية. 

أقول: لَمّا كان النحو بهذه المنزلة قيمةٌ وصعوبة كان البحث فى أصوله ضرورة علمية 
لتحقيق هذه القيمة؛ ومحاولةٍ تذليل تلك الصعوبة؛ « إذ إن الأصول هى التى تشكل صورة الفروع» 
وتحدد لها علاقاتهاء وتفسر سماتهاء ويه محاولة للبدء بالفروع: أو لإغفال امتدادها عن أصوها محاولةٌ 


(1) الإغراب فى جدل الإعراب ص45 . 
(7) الإيضاح فى علل النحو ص18. 


المقدمة ب 
غيرٌ موضوعية ومن ثم غيرٌ قادرةٍ على استكشاف أبعادٍ الظراهر فضلا عن أن تستطيع إعادة 
تشكيلها »02 

ولَمًا كان أَهَمْ الأصول النحوية السماعَ والقياسٌ والاستصحاب والإجماع. وكان كل من 
السماع والقياس قد حظى بكثير من الدراسات المعاصرة؛ دفعنى ذلك إلى اختيار أحد الأصلين 
الأخيرين لدرسه تفصيليّ وقد اخترت (الاستصحاب) لسببين: 

الأول: انتماؤه إلى دائرة النظر العقلى» فى حين ينتمى الإجماع إلى دائرة النقل, ولا يخفى أن 
النحو فى حقيقته معقول من منقول فصفة الْمَعْقَولِيّةٍ الى تعضمن النظر العقلى هى الوصف 
الأساسى للنحوء وياتى قيد "من منقول" لتخصيص الوصف الأول وتوجيهه, فإذا أضيف إلى ذلك 
أن الإجماع نقلّ عن أئمة النحو بالدرجة الأولى» وأن المنقول المعتمد فى التقعيد هو النقل عن 
أصحاب اللغة أنفسهم, ما حدا يامام كابن جنى إلى القول بعدم حجية الإجماع وأن كل من قُرقَ لله 
عن علّة صحيحة وطريق نَهِجَةٍ كان خليل نفسه وأبا عمرو فكرو'؟ ‏ كان البدء يبحث 
"الاستصحاب" أولى من الناحية العلمية. 1 

والسبب الثانى: ما شاع بين الدارسين من أن استصحاب الحال من أضعف الأدلة, حتى 
وجدت عدة مؤلفات فى أصول النحو تهملٌ الحديث عن الاستصحابء فكان القيام ببحث حول 
هذا الأصل يعيد تقويه من خلال كلام النحاة فى أبواب النحو ومسائله ضرورة علمية؛ انطلاقًا من 
فرضية أن الأنبارئ ومن بعده السيوطئّ قد تأثرا فى حديثئهما عن الاستصحاب خاصة وأصول 
النحو عامّة بما ورد فى أصول الفقه ثما جعلهما ينقلان أحكامًا لا تتطابق تام التطابق مع أصول 
النحو المبثوثة بالفعل فى كلام النحاة. ومن ثم تقتضى النظرة الموضوعية إعادة صياغة هذه الأحكام 
الأصولية بعد استخلاصها من كلام النحاة فى الفروع. 

وهكذا تشكلت لَدَئْ دوافع اختيار هذا الموضوع. 


وقد واجهتنى خلال رحلة البحث مجموعة من الصعوبات أذكر منها ما نبع من خصوصية 
موضوعه؛ وهى: 
-١‏ قلة ما كتب عن "الاستصحاب" فيما بين أيدينا قدمًا وحديثاء ما جعل الاعتماد 


)١(‏ اصول التفكير النحوى ‏ المقدمة ى. 
)١(‏ انظر: الخخصائص 231821/1 2.1931 


المقدمة 3 
الأساسى فى استخلاص حقائق البحث يقوم على تحليل المادة النحوية التطبيقية لاستخلاص ما يتصل 
بهذا الجانب النظرىء مما يقتضى الوعى بكل إشارة» وهذا بدوره يحتاج إلى طول الوقوف أمام 
نصوص النحاة. 

؟- يضاف إلى ذلك اتساع مجال البحثء, فهو لا يساول شخصية واحدة أو فترة زمنية 
تحددة بل يجوب النحوّ العربئّ من سيبويه إلى السيوطى والأثمونى. 

والحق أن هذا الاتساع والتعدد بقدر ما أمدّ البحث بنصوص تعاونت على إكمال الصورة 
المطلوبة للاستصحاب كان رافدًا ‏ من جهة أخرى ‏ لقلق علمىَ مشروع, مَبْعَقْهُ الرغبة فى اطراد 
الفكرة ما أمكن حتى يستقيم القول بأن ثمة أصولا واحدةٌ سار عليها علماء النحو فى مجموعهم. 
وإلا انزلقنا إلى خطر القول بأن لكل نحوى أصولا مخالفة لغيره, إذ لا يعنى ذلك فى حقيقة الأمر إلا 
عَدَمَ وجودٍ أصول مستقرةٍ لهذا العلم» ولا ينفى هذا إمكانية وجودٍ خلاف فى مسائل جزئية تتعلق 
يعض هذه الأصول وهو ما كشف البحث عن بعضة. 

- وأخيرًا تأتى الصعوبة العامة فى دراسة أصول النحو, وهى التى أشار إليها ابن جنى فى 
تعليله لعدم اشتغال سابقيه بها إذ يقول: « وتُرِينى أن تَْريد كل من الفريقين: البصريين والكوفيين 
عنه. وتحاميهم طريق الإمام به والخوض فى أدلى أَرْشالِهِ وعنُجد فضلا عن اقتحام غماره ولْجَجِو ‏ 
إنما كان لامناع جانبه وانتشار شْعاعِهء وبادى تَهاجُر قوانينه وأوضاعه. وذلك أنَالم نر أحدًا من 
علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على فدهن امول الكلام والفقه »00 

ولا شك في أن الدراسات السابقة على هذا البحث التى تناولت الاستصحاب قد مدّت له 
يد العرن. وعلى نحو خاص كتاب "الأصول" للأستاذ الدكتور تمام حسّان. حيث كان فيما أعلم ‏ 
أول من تكلم حول الاستصحاب بشىء من التفصيلء وحدد مفهومًا للأصل والعدول والرد. 

كما أفدت فى تصور أصول النحو عمومًا من كتابين هما: "أصول التفكير النحوى" 
للأستاذ الدكتور على أبو المكارم, و"أصول التحو العربى" للدكتور محمد خصير الحلوانى؛ إلوجانب 
عدد من المؤلفات فى هذا المجال. 

وتنبغى الإشارة إلى أن هناك بحنًا بعنوان "الاستدلال باستصحاب الحال" للدكتورة يسرية 
محمد إبراهيم: نشر بمجلة الزهراء الصادرة عن كلية الدراسات العربية فرع البنات بجامعة الأزهر, 


(1غ الخصائص 7/9 


المقدمة د 

يه2 7 اا7االا777 6 ا 
العدد السادس عشرّ أوّل ذى القغدة سئة 414 ١ه/‏ 444١م.‏ وقد جاء فى النتين وسبعين صفحة 
مشتملا على مقدمةٍ موجزةٍ عن أدلة النحو, وثلاثة مباحث: 

الأول: استصحاب الخال لفغة واصطلاحًا ومكانته عند النبحاة. 

والنانى: دراسة مسائل نحوية ورد فيها دليل استصحاب الحال. 

والثالث: دراسة مسائل صرفية ورد فيها دليل استصحاب الخال. 

وقد جاء المبحسث الأول فى وريقات, واستغرق الثانى والشالث جل البحثء وتشاولت 
صاحبته فى المبحث الثانى تسع مسائل وفى المبحث الثالث عشر مسائل. 

وهو جهد طيب إلا أنه اقتصر على فكرة الاستدلال بالاستصحاب ول يتناول تحايل عملية 
الاستصحاب ومقوماتهاء ولا ما يتصل بذلك هن بيان مفهوم الأصل. وذكر أسباب العدول, وتحديد 
علاقة الرد إلى الأصل بالاستصحابء ولا تحليل علاقة الاستصحاب بغيره من الأدلة, ولا ذَوْرَهُ فى 
التعليل والتوجيه إلى غير ذلك ثما تناولته هذه الرسالة. 

أما رسالتى هذه فقد جاءت فى مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة. 

فأمًا التمهيد فتناولت فيه مفهوم الأصلء فبينت أنه تتعدد مدلولاته فى كلام النحاة وأن 
الأصل المستصحب يكون بمعنى المستحق بالذات؛ وبمعنى المتقدم فى الرتبة وقسمت الرتبة إلى رتبة 
نفسية ورتبة لفظية: وأشرت إلى الفرق بين الحال والأصلء وإلى الفرق بين الأصل المستصحب 
والأصل بمعنى المقيس عليه. ثم أشرت إلى مفهوم العدول عن الأصل والرد إليه وتركت التفصيل 
لموضعه. 

وأمًا الفصل الأول فتناولت فيه الاستصحاب فى المؤلفات النحوية متتبعًا لله تنبعًا تاريما 
وقد اخترت لذلك عددًا من أبرز النحاة. وحاولت خلال هذا العرض أن أتتبع إضافات كل على منا 
قدَمهُ سابقوةٌ مع العناية بطرق التعبير عن هذا الإجراء ومسائله. 

وأما الفصل الثانى فجاء بعدوان "مفهوم الاستصحاب ومقومالة", وقد حدّدتُ فيه خخسة 
مقومات للاستصحابء وحلّاتها مستخلصا إحدى عشرة صورةً له من تطبيقات النحاة وكلامهم فى 
المسائل» إلى أن تَوَصَلْتُ إلى تعريف للاستصحاب جامع هذه الصورء وذكرت طائفةً من القواعد 
المنهجية التى تتعلق بعملية الاستصحابء ثم تعرضت للعلاقة بين الاستصحاب فى الدرس النحوى 
والاستصحاب فى الدرس الفقهى ميئا الفروق بينهما استكمالا لصورته فى النحو. 


المقدمة 8 

وأما الفصل الثالث فتناول دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال؛ وبينت فيه أن 
الاستصحاب فى عملية التقعيد تأتى مكانته عقب السماع, ونبهت على ما يمكن أن يقع من تداخل 
بين الأصل المستصحب والقاعدة الكلية. وأما دوره فى الاستدلال فبيدت فيه علاقته بالأدلة الأخرى 
تمهيدًا لتحديد قوته فى الاستدلال وقد توصلت إلى أن له دورًا باررًا فى عملية الامتدلالء وأنه وإن 
كان نظريًا أضعف من السماع والقياس ‏ فإنه على المستوى التطبيقى قد يتقدم على أحدهماء وعلى 
هذا يبغى عدم التسليم للمقولة التى أشاعها الأنبارئُ وهى: أن الاستصحاب من أضعف الأدلة. ثم 
عرضت لأبرز المسائل التى استعمل فيها الاستصحاب فى الاستدلال. 

وجاء الفصل الرابع متممًا لدور الاستصحاب فى الفكر النحوى من خلال استعراض دوره 
فى التعليل والتوجيه, وقد استدعى بيانُ دوره فى التعليل ذِكر تقسيمات العلة عند التحاق ثم 
ذكرت عدذًا من المسائل التى يظهر فيها دور الاستصحاب فى التعليل» وكذلك عرضت للمسائل 
التى يبرز فيها دوره فى التوجيه. 

وأما الفصل الخامس فهو بعنوان "العدول عن الأصل"؛ وقد تناولت فيه أتواع العدول, 
فهناك عدول مطردٌ وعدول غير مطردء وومائل العدول؛ ثم عرضتُ بشىء من التفصيل لأسباب 
العدول, وقد قسّمتها إلى أسباب لفظية وأسباب معنوية. 

وأمَا الفصل السادس فهو بعنوان "الردّ إلى الأصل", وقد قسّمتُ فيه الرة إلى: رد لفظيء 
ورد ذهنى, وبينت فيه المراد بالرد إلى الأصل بنوعيه مفرقًا بيه وبين التأويل؛ ومبينا علاقة هذا 
الإجراء بالاستصحاب وقوة ارتباطه به. 

وأمًا الخاتمة فتضمّنت أهم النتائج. 

هذا وقد كان معتمدى فى هذا البحث على نوعين من المصادر؛ الأول: كتب أصول النحو 
كالخصائص لابن جنى: والإغراب ولمع الأدلة للأنبارى» والاقتزاح للسيوطى. والثانى: كتب النحو 
العربى التى تتناول أبوابه ومسائله, فمنها استخلصت ما فى هذا البحث من مفاهيمٌ وتعريفضات 
وتقسيمات وأحكام, وأكثر ما اعتمدات منها على كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد؛ والأصول فى 
الحو لابن المتراج» والمنصف لابن جتى, والإنصاف للأنبارى؛ واللّباب فى عدل البناء والإعراب 
للعكبرى؛ وشرح المفصل لابن يعيش, وشرح التسهيل لابن مالك, والممتع والمقرب لابن عصفور, 
وشرح الكافية وشرح الشافية لرضى الدين الاستزاباذى؛ ومغنى اللبيب لابن هشام. وهمع الموامسع 
والأشباه والنظائر للسيوطىء وشرح الأثمونى على ألفية ابن مالكء إلى جانب طائفةٍ أخرى من 
الكتب النحوية تأتى فى قائمة المصادر والمراجع. 


المقدمة و 

وقد قمت بجمع المسائل من هذه الكتب, ثم تحليلها لاستخلاص عداصرها الأولى, لم إعادة 
تركيبها فى بناء نظرى؛ وهى محاولة لصياغة جانب من أصول النحو صياغة قائمة على استنباط 
الأصول من الفروع لا على لقل أصول علي آخرّ والتمثيلٍ لها من العلم المؤضّلٍ له. 

فإن كنت قد أصبت منهجا وتطبيقًا فهذا ما أرجوه خدمةٌ لعلم قام خدمةً لكتاب اللّه تعالى, 
وإن كنت قد أخطات فى أحدهما أو كليهما فمن اللّه أسأل العفو والهداية ومن أهل العلم ألعمس 
المساتحة والإرشاد؛ وأسأل اللّه الأحد الصمد أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه الكريم. 

« وما توفيقى إلا باللّه عليه توكّلت وإليه أنيب » 
الباحث 


شنا 


التمهيد 31 
2 0ن 
يعرض هذا التمهيد لمصطلح الأصل باعتباره العنصر المستصحب الذى ينبغى تحديد مفهومه 
قبل الشروع فى التتبع العاريخى والتحليلى لعملية الاستصحاب التى تقوم عليه. كما يعرض 
فى إيجاز ‏ لمصطلحى العدول والرَّدٌ لاتصاهما القوى بالاستصحاب. 


أولا: مفهوم الأصل 

الأصل فى اللغة «أسفلٌ كلّ شىء»”): وفى هادته معسى الشدّة والإحاطة والثبات9", 
ويدور حول هذا المعنى اللغوى عباراتٌ مشهورة مثل: «الأصل هو ها يُنتنَى عليه غيزذه» 7 و«ما 
يُفعَقَُ إليه ولا يَفَقِر هو إلى غيره»!؟ و«ها يغبت حكمه بنفسه ويُبى عليه غيره». 

أمَا فى الاصطلاح فَإنٌ النحاة يستعملون لفظ (الأصل) بمدلولات متعددة2) يهمنا منها هنا 
ما يدخل فى إطار عملية الاستصحاب, وذلك معنيان: 

المعنى الأول: ما يستحقه الشىء بذاته. 

ويظهر هذا المعنى فيما نقله الزجاجى عن الخليل وميبويه إذ يقول: «قال الخليل وسيبويه 
وجميع البصريين: المستحق للإعراب من الكلام الأسماء, والمستحق للبناء الأفعال والخروف. هذا هو 
الأصلء ثم عرض لبعض الأسماء علمة منعتها من الإعراب فبْنِيَسَْ وتلك العلة مشابهة الحرف, 
وعرض لبعض الأفعال ما أوجب لما الإعراب فأعربت» وتلك العلة مضارعة الأسماء. وبَقِيّت 
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الحروف كلها على أصوها مبنيّة؛ لأنه لم يعرض لا ما يخرجها عن أصوها. فكل اسم رأيته معربًا فهو 


(1) لان العرب لابن منظور 84/1 ط. دار المعارف ‏ مصرء د.ت ‏ تحقيق عبد الله على الكبير وتحمد أحمد حسب 
اللّه وهاشم محمد الشاذلى. 

(؟) انظر: مادة (أصل) فى لسان العرب ١/84؛‏ والقاموس النحيط للفيروزآبادى 1/7 ط. افيئة العامة للكتاب مصورة 
عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية متة ٠1١‏ 7اه. 

(”) التعريفات لأبى الحسن الجرجانى ص4 4: تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة ط. عالم الكتب - بيروت, الأول 
7ه - لكام 

(4) التعريفات ص5 4. 

(8) التعريفات ص ؟ 4 . 

(5) من هذه المدلولات: القاعدة الكلية: والمقبس عليه. والغالب؛ والراجح؛ والدليل؛ واللازم. 


التمهيد 

على أصله وكلّ اسم رأيته غير معرب فهو خارج عن أصله. وكلّ فعل رأيته مينيًا فهر على أصلهء 
وكلٌ فعل رأيتّه معربًا فقد خرج عن أصله, والحروف كلها هبنيّة على أصوها»”'". 

ففى هذا النص يتضح معنى الاستحقاق بالدّاتٍ للأصلء واستعمالٌ الأصل بهذا المعسى فى 
عملية الاستصحاب التى تظهر عناصرها بوضوح أيضا مِن وجودٍ أصلء والبقاء عليه. وعدم وجود 
علَّةِ العدول عنه. 

وقد امد هذا المفهوم زمائيًا فوجدناه عند من تلا الخليل وسيويه, فالمبردُ آت186ه] يقول 
عن اللقب: «أصل الألقاب أن تجرى على أصل التسمية؛ وليس حق الرجل أن يُسَمَّى باسمين 
مفردين؛ ولكن مفردٍ ومضافب أو بمضافين فعلى هذا تجرى الألقاب»0, فيظهر من سياق كلامه 
استعمال أصل الشىء بمعنى ها يستحقه من حكم. 

ويتضح هذا المعنى فى قوله أيضضًا: «كُلُ باب فأصله شىء واحد ثم تدخل عليه دواخل 
لاجتماعها فى المعنى» وسسذكر (إن) كيف صارت أحقٌ بالجزاء, كما أن (الألف) أحق بالاستفهام, 
ووإلاً) أحقٌ بالاستشاء, و(الواو) أحقٌ بالعطف»”", فبُفْهَم من هذا أنّ المعانىّ العامّة ما يكون فيها 
أصلا فهو بمعنى الاستحقاق. 

وابن السراج (ت١#1ه)‏ يقول: «حَقْ البدل وتقديره أن يعمل العاملٌ فى الثانى كانه 
حال من الأوّل» وكان الأصلٌ أن يكونا خبرين» أو تدخل ففيهواو العطف لكنهم اجتبوا ذلك 
للبس»©) فعبّر بالأصل عمًا عبّر عنه بالحق. 

ويقول فى موضع آخر: «حقٌ الرباعى وما زاد على الثلاثى أن يكون أول اسم الفاعل 
ميمّاء فالأصل فى هذا9» 2 "لبذ 


(1) الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص /ا/ تحقيق د. هازن المبارك: ط. دار النفائس؛ السادسة 415 اه 15155م. 

(؟) المقتضب للمبرد 215/4 17, تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ط. امجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء 
النراث الإسلامى ‏ القاهرة 41١8‏ 1ه 15514م. 

ر#) المقتضب 48/19. 

(4) الأصول فى النحو لابن السراج 45/7 تحقيق د. عبد الحسين الفتلى ط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, الثالثة /411 اه 
ك5دام. 

ره الإشارة إلى الفعل (قْطْم). 

() الأصول فى النحو 1١77/1‏ 


التمهيد 3 

والأبارى (ت/الاده) يقول عن التنوين: «التنوين ... شىء يستحقه الاسم 
فى الاصل»0". 

والعكبرى (ت515هم) استعمل هذا المفهوم فى قوله: «الإعراب إمّا أن يت اصلا 
أو استحسانًا »20 

وهذا المفهوم موجود أيضًا عند ابن يعيش (ت547ه) كما يظهر فى قوله: «تقول: هو 
أفْصَلْ رَجُلٍ .. وأصله أفضلٌ الرّجال ... وإن أتيت بالألف واللام والجمع فقد حققت وجئمت 
بالأصل وأعطيت الكلام حقّه»7. 

وكذا عند رضى الدين الاسبراباذى رت585ه) كما فى قوله: «الاصل فى كل كلام أنَا 
يخالطه لسانث آخر»”*)؛ إذ حقّ كل لغة أن تكون مستقلة عن غيرها. وقوله فى محل آخر: «أصل كل 
نوع ألا يكون فيه الوز المخعصُ بنوع غيره» 2 

وجاء عدد السيوطى (ت١١‏ 8ه فى نحو: «الأصل تقديم اميعدأ وتأخير الخسير»'", 
و«الأصل ألا تدخل الفاء على شىء من خبر البعدأ»”", و«الاصل جواز حذف المقعول به لأنه 
فضلة» © 

وورد هذا المفهوم عند الأشمونى (ت5754ه) أيضًا إذ يقول: «حق الحرف المشترك الإهمال 
... وإنما عملت ما ولا وإن النافيات مع عدم الاختصاص لعارض الحمل على ليسء على أن من 
العرب من يهملهنٌ على الاصل»'9. 


)١(‏ الإنصاف فى ممائل الخلاف للأنبارى ,#54/١‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ط. المكتبة العصرية ب صيدا 
بيروت, 4١1‏ أها- /5241ام. 

(1) ممائل خلافية فى النحو للعكبرى ص ١7١١‏ تحقيق د. محمد خصير الحلوانى ط. دار الشرق العربى ‏ بيروت؛ سوريا 
الأولى 411 1ه 5517ام. 

(”) شرح المفصل لابن يعيش 5/7 ط. عالم الكتب ‏ بيروت د.ت. 

(4) شرح كافية ابن الحاجب للرضى 7/١‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ ببروت 1416١1ه ‏ 1546م وهى مصورة عن 
الطبعة العثمانية سنة ٠171ه.‏ 

زه) شرح الكافية للرضي .7"8/١‏ 

(5) همع الموامع للسيوطى 774/١‏ تحقيق أحمد شمس الدين, منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية ‏ بيروث - 
لبنان, الأولى 418 ١ه‏ - لركوام. 

(/ا) همع الموامع 7410/١‏ 

م) همع الموامع ؟/١١.‏ 

(5) شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 4/1 4 ط. دار إحياء الكتب العربية. 


التمهيد . 
المعنى الثانى للأصل : المتقدم فى الرتبة. 
وهذا المعنى ينقسم قسمين بحسب نوع الرتبة: فلدينا: متقدم فى الرتبة النفسية”!», ومتقدم 
فى الرتبة اللفظية. 


فأمًا المتقدم فى الرتبة النفسية فهو «ما كان أوقر فى النفسء ومقدّمًا فى الإحساس 
على غيره»2". 

وقد سبق الزجاجى (ت//7ه) إلى تأصيل هذا المعنى نظريًا فى قوله عن تقدم المرفوع 
للمنصوب والمخفوض: «إن المرفوع قبل المحصوب والمخفوض استحقاقاء وعلى ما يوجبه القياس فى 
التزتيب» ويَجُورُ تَسْويفهة"© فى ترتيب هذه الأشياء. وتقديمٌ بعضها على بعسض فى المرتبة 
والاستحقاق, لا أن العرب كانت تنطق زمانًا بأشياء مرفوعة؛ ثم نطقت بعد ذلك بأشياء منصُوببة, 
ثم نطقت بالمخفوضاتء بل تنطق بالكلام كله مُحْتَلًِا بعضُّه ببعضء ثم رنب العلماء استحقاقً 
بعضه التقديم فى المرتبةٍ على بعض» على ما مضى من شرح ذلك9». ألا ترى أنا نقول: إِنّ الأسماء 
قبل الأفعال» وليس كذلك مجراها فى النطق؛ بل ترى الأفعالَ والحروف فى كثير مسن الكلام تتقدم 
على الأسماء فى النطق» وحتى أن كثيرًا من الأسماء لا يجوز تقديمها على بعض الحروف»7. 


ثم جاء ابن جنى (ت947"اه) فزاد الأمرّ إيضاحًا ونصّ على "القوة فى النفس", وذلك فى 


)١(‏ افيه نسبة إلى النفس, ولفظ (النفس) يستعمل فى العربية بعدة معان, فيطلق على الرّوْحٍ وما يكون به التميز 
والدم, وجُمْلَةٍ الشىء وحقيقته, والجسد؛ والإنسان [انظر: لسان الغرت هادة رن ف س) 6٠00/4‏ 4ع. والمراد بالنفس 
هنا ما يكون به التمبيز والعقل» وقد رو عن ابن عباس أنه قال: « فى ابن آدم نفس بها العقلْ والعميي وفيه رُوْحّ 
به التق وَالتْحَرّكُ فإذا نام العبد بض اللَهُ نَقْسَهُ ولم يقبض رُوْحَهُ » [امخرر رالوجيز 4 88/1, وانظر: معانى القرآن 
وإعرابه للرجاج لشن وذكر القوئ أن « العقل والنفس والذدهن واحدء إلا أن النفس ممت نفسًا لكونها 
متصرفةً, وذِهنًا لَكونها مستعدةٌ للإدراك, وعقلاً لكونها مُذرِكةٌ » [الكليات ص114]. ولس ههدا تقرّض للنَفْسٍ 
التى هى موضوع (علم النفس)؛ إذ يدخل فيها جوانبُ انفعالية واخلاقيةً وحَرَكِيةٌ غَيْرٌ جانب الإدراك العقلى [انظر: 
أصول علم النفس الحديث ص 217 د. فرج عبد القادر طه. دار المعارف ‏ مصرء الطبعة الأولى 584١م].‏ واستعمال 
النفس بعنى القوة المُدْرِكَة وَمَحَلٌّ الملّكات فى الإنسان موجودٌ فى التراث. 

4 القياس فى التحو صو د. منى إلياس: ط. دار الفكر ‏ دمشقء الأولى 4.8 اه 1548م. 

(”) أي تأخيره. 

(4) فى “باب القول فى الاسم والفعل والحرف أَنْها أسبق فى المرتبة والتقدم” الإيضاح ص81 و"باب القول فى الأفمال 
أيها أسبق فى التقدم" ص 88. 

ره" الإيضاح فى علل التحو ص ١7١071755‏ 


قوله عن تقدم الامم على الفعل والحرف: «وإلا كانت رتبة الاسم من حصة القوة والضعف أن 
يكون قبل الفعل؛ والفعلٌ قبل الحرف. وإنما يعنى القومٌ بقوهم: إِنّ الامم أسبق من الفعل؛ أنه أقوى 
فى النفس وأسبق فى الاعتقاد لا فى الزمان»0". 
ثم يُييّن مُوَكَدَا أنّ التقدم والسبق هنا ليس زمائيًا فيقول: «فأمًا الزماك فيجوز أن يكونوا 
عند التواضع قَدّموا الاسم قبل الفعلء ويجوز أن يكونوا قَدّموا الفعلَ فى الوضع قل الاسم 
وكذلك الحرف, وذلك أنهم وزنوا حينئذ أحوالهم وعرفوا مصاير أمورهم؛ فعلموا أنهم تحتاجون إلى 
العبارات عن المعانى: وأنها لابد فا من الأسماء والأفعال والحروفء فلا عليهم بأيّها بدءوا أبالامم أم 
بالفعل أم بالحرف؛ لأنهم قد اوجبوا على أنفسهم أن يأنوا بهن جُمَمٌ إذ المعانى لا تستغنى عن 
واحد منَهن»27. ا 
ويفهم مما ذكره الزجاجى وابن جنى أن الرتبة النفسية تتحقق بين أنواع جنس واحدء فهى 
تتحقق بين أنواع الكلمة: الاسم والفعل؛ والحرف, وبين أنواع الإعراب: الرفع؛ والنصبء والجر, 
وبين أنواع الفعل: الماضىء والمضارع, والأمر. 
وقياسًا على هذا يمكن القول بأنها تتحقق بين نوغي التغيين: التعريفي, والسكير ونوْعي 
الجنس: التذكير والتانيث. وأنواع العدد: الإفراد والتثنية, والجمع. 
وأمًا التقدمٌ فى الرتبة اللّقْطِيّةَ فالمراد به أن يكون لِنْفْظٍ الواحد مفردًا كان أو مركبًا اكد 
من صورةٍ بعضها يسبق الآخرًّء فالمفرد كقولهم فى (خطايا): إنها فى الأصل (خطايئ) ثم (خطائى). 
ثم (خطائِي): ثم خطاءئ)؛ ثم (خطاءا) ثم (خطايا)””. والمركب كقوهم فى (أمَا أنت منطقًا 
انطلقت): إن أصل الركيب: انطلقت لِأنْ كنت منطلقًا. 
ثم أن كنت منطلقًا انطلقت. 
ثم أن أنت منطلقًا انطلقت. 
ثم ألأها أنت منطلقًا انطلقت. 
ثم أمَا أنت منطلقًا انطلقت 9©» 


.م١‎ 4810 ه١‎ 4 الخصائص لابن جدى 37/79, تحقيق محمد على النجار؛ ط. الحيئة المصرية العامة للكتاب, الثالئة /ا.‎ )١( 

)١(‏ اخصائص 2717/17 وقد أطال ابن جنى الحديث فى إبطال معنى التقدم الزمنى لما حُكِمَ له بالتقدم ف ىالنفس والاعتقاد, 
انظر: 9ه 17-7 4. 

(”) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص 4 7٠‏ تحقيق عبد المتعال الصعيدى. ط. مكتبة الآداب ‏ القاهرة د.ات. 

(4) انظر: أوضح المسالك ص 494. 
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اا م _ سح سه 

فكل صورة من هذه الصور تسمى (حالا)» ويطلق (الأصل) على الحال الأول الذى مم 
يسبقه شىء من صور اللفظ. ويطلق أيضًا على كل حال له تال باعتبار تاليه. فيسمى الاصل 
الأقرب, ويُسَمّى الحالُ الأول الذى لا سابق له الأصل الأبعدذ("". 

ولا يشترط فى الأصل ‏ بهذا المفهوم ‏ أن يكون ملفوظًا به «ولا يُسْتَدَكرُ الاعتداد مالم 
يخرج إلى اللفظ؛ لأنّ الدليل إذا قام على شىء كان فى حكم الملفوظ به. وإنا لم يجر على ألسنتهم 
استعماله)»9), 

ويبقى ‏ بعد ذلك إطلاق (الحال) ‏ دون الأصل ‏ على الصورة الموجودة الآن المحولة عن 
غيرهاء ويكون (الحال) حينشذ فى مقابل (الأصل): وهذا هو الفرق بين الخال والأصل. 

ومثال إطلاق الأصل على الحال الأول قوهم: «النكرة أصل والمعرفة فرع»”", ويدل على 
أن مرادهم بالأصل هنا أول الأحوال قول الأنبارى: «أول أحوال الكلمة التدكير»”؟»؛ وقول ابن 
يعيش: «الاسم نكرة فى أُوَّل أمره مبهم فى جنسه؛ لم يدخل عليه ما يفرد بالتعريف؛ حتى يكون 
اللفظ لواحد دون مائر جدسه ... فالدكرة سابقة» 9 

ومثال إطلاق الأصل على حال مابقة ليست أوَلَ الأحوال قول الأثموسى فى كلامه على 
أسباب البناء على الخركة: «أؤ لها أصل فى التمكن»”» ين ذلك قولُ الصبان: «قوله: "أؤ لها 
أصل فى التمكن" أى حالة فى التمكن؛ أى أنها تعرب فى بعض الأحوالء وليس المراد ألها متمكنة 
أصالةٌ حنى يعض بنافاته حكمّهم بأنّ المبنى غير متمكن»7". 

ومثال استعمال الحال فى مقابل الأصل قول ابن سالك عن (كيف): إنها «لا تخرج فى 


)١(‏ انظر: الخصائص 9/) ع م-/ا4 8. وقد عَبّر ابن جنى بلفظ (أوّل) عن الأصلين البعيد والقريب؛ فقال: « فاعرف بهذا 
ونحوه حال ما يرد عليك بما هو مردود إلى أزَلَ وراءه ما هو أسبق رتبةٌ منه. وبين [كذاع ما يرد إلى أولَ ليست وراءة 
رتب منقدمة له » اه الخصائص 7//7ا4 7. 

(1) الخصائص ؟١/7486.‏ 

(") همع افوامع .145/1١‏ 

(4) الإنصاف < ره ءالا. 

(ه) شرح المفصل 86/9. 

(3) شرح الأشموني .51/١‏ 

إلا حاشية الصبان .514/1١‏ 
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الاستعمال عن أن تكون فى موضع نصب على الخال أو خبر مبتدأ فى الخال أو الأصل»0". 

وقول الرضى: «وإنما سمّى العامل عاملا لكونه غُيّر آخرّ الكلمة عمًا هو أصله" إلى حالة 
أخرى لفظًا أو تقديرًا»7. 

ومثال استعمال (الحال) بمعنى الأصل الأول قول الرضى عن حروف التفخيم: «لا تؤثر 
أسباب الإمالة المذكورة معها؛ لأنّ أسباب الإمالة تقتضى خروج الفتحة عن <الهاء وحروف 
الاستعلاء تقتضى بقاءها على أصلهاء فنرجح الأصل»7. فالحال والأصل هنا بمعنى واحد وهو عدم 
الإمالة» وهو متقدم على الإمالة. 

هذان المعنيان ‏ معنى الاستحقاق والتقدم فى الرتبة. هما اللذان يرد عليهما مصطلح 
(الأصل) فى باب الاستصحاب. لكن أستاذنا الدكتور تمام حسان حين عرض هذا الباب فى كتابه 
"الأصول"2”7 وتحدث عن الأصل جعل الأصل (أصل وضع) و(أصلّ قاعدة). وقَسّم أصلَ الوضع إلى 
أصل وضع الحرف؛, وأصل وضع الكلمة؛ وأصل وضع الجملة. وعند أصل وضع الكلمة بين أنه 
يتكون من (أصل الاشتقاق)؛ و(أصل الصيغنة)» وهما عنده يسبقان «أصل الوضع من الناحية 
الإبستمولوجية الغضة»2", 

ويرى الدكتور ثمام حسان أنّ أصل الوضع أمر ذهنى مجرد لا يمكن النطق به؛ وإلما ينطق 
بمثاله, فإذا كنا نقول: إن (قال) أصل وضعها (ِقَوَلَ), فكذلك (ضَرّب) ها أصل وضع ذهنى, 
«وكما تتحمى (قال) التى فى النطق إلى (قَوَلَ) التى فى الذهنء يكون الأمر بالنسبة إلى (ضَرّب) التى 
فى النطق» و(ضْرّب) التى فى الذهن؛ ومعنى هذا أن الكلمة سواء أكانت صحيحة أم معتلة تعود 
إلى أصل وضع جَرّده ها النحاة» 7" 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك ١١8/4‏ تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوى المخعون ط. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان ‏ مصر, الأولى ١49١ه-‏ 1449م. 

(1) يعنى السكون. 

ر”) شرح الكافية للرضى .171717/١‏ 

(4) شرح شافية ابن الحاجب للرضى ١86/7‏ تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيى الدين عبد الحميد ط. 
دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان 401 3ه 15417م. 

(5) انظر: اللأصول دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوى العربى ص ١47-١77‏ حيث الحديث عن معنى الأصل 
المستصحب. ط. دار الثقافة ‏ الدار االبيضاء 1411 ١ه‏ 1941م. 

(5 الأصول ص71١.‏ 

(// الأصول ص 177. 


التمهيد 0 

وفائدة أصل الوضع «أنه معيار اقتصادى تُرَدٌ إليه الكلمة [أو الجملة], وتقاس به إذا تجافى 
بها الاستعمال عن مطابقته بما أصابها من تغيير أو تأثير»”'. وهو «فكرة مجردة تعتبر ثابًا من ثوابت 
التحليل اللغوى؛ ترد إليه أنواع المفردات المختلفة, وتُسْنَانَسُ به شواردُها وأوابدهاء حتى إذا ما 
خضعت هذه الأوابد لذلك الأصل المطّرد سَهُلَ على النحاة أن يَبْنُوا قواعدهم على هذه الأصول 
دوت أن بمنحوا الأوابد إلا تفسيرًا هنا وتأويلا هناك ومعنى هذا أن تجريد الأصول وسيلة للوصول 
إلى الاقتصاد فى العلم»0". 

وأمًا عن علاقة أصل الوضع بِمَعْنسَي الأصل ‏ المستحق بالذات والمتقدم فى الرتبة ‏ فإنٌ 
المتقدم فى الرتبة اللفظية إذا كان الأصل الأول الذى لا سابق له فهو أصل الوضعء ولا يطلق على 
كل حال سابق أصلٌ وضع؛ وكذا لا يطلق على المتقدم فى الرتبة النفسية أصل وضع. أمًا معسى 
المستحق بالذات فيدخل تحت أصل الوضع. 

وأمًا الأصل الثانى الذى ذكره الدكتور تمام حسان فأطلق عليه: أصل القاعدة, أو القاعدة 
الأصلية أو قاعدة الأصلء وهى «تلك القاعدة السابقة على القيود والتفريعات, كقاعدة رفع 
الفاعل, ونائب الفاعلء والمبتدأء وتقدم الفعل على الفاعل» وتقدم الموصول على صلعه. وافتقار 
الحرف إلى مدخوله»2. 

ويرد فى مقابل القاعدةٍ الأصلية القاعدةٌ الفرعية, وهى الْمَبَرّة عن الامتثناءات والقيود 
والتفريعات©». وكل منهما قد يكون مُطَّرِدًا فيقاس عليه؛ أو غير مطرد فيتوقف فيه على 
الع ر 

ويشمل أصلٌ القاعدة طائفةً من قواعد الأبواب, وطائفة من قواعد التوجيه. على ما يبن 
الدكتور تمام حسان.290 

والحق أنّ أصل القاعدة ليس قَسِيمًا لأصل الوضع؛ بل ما هو إلا العبارة الفنية الموضوعة 
للتعبير عن أصل الوضع, فكانٌ الفرق بيبهما هو الفرق بين اللفظ ومعناه, يظهر هذا فى عدة 


(1) الأصول ص7١.‏ 

(1) الأصول ص10. 

رم) الأصول ص .١84٠‏ 

(4) انظر: الأصول ص"1 17 4٠‏ ل "هل 184, 
(ه) انظر: الأصول ص 178 1884 

.1١4١ص انظر: الأصول‎ )١( 


مواضع من كلام أستاذنا الدكتور تمام حسان ‏ وإن كان ظاهرٌ صنيعه الفصل بينهما ‏ فهو يقول فى 
نهاية الحديث عن أصل وضع الجملة: «الكثير من أصل وضع الجملة ثما يشتمل عليه أصل القاعدة 
... لايمكن تحديد أصل وضع الجملة مع اعتزال القول فى أصل وضع القاعد اعتزالا تامّاه". 

ويقول فى موضع آخر مُوَحدًا الغاية مِنْ أصل الوضع وأصل القاعدة: «سيق أن أصل 
الوضع تجريد قام به النحاة لِيَعلُوا بواسطته إلى الاقتصاد العلمى بتجنب الخوض فى أوابد المفردات» 
وتلك نفسها هى الغاية التى يرمى إليها أصل القاعدة»). 

وحين يُعَدّدُ ما يشعمل عليه أصل وضع الجملة يذكر: الذّكْرَ والإظهارء والوصلء والتضامٌ 
والربطء إلى جانب الرتبة والعامل ... !© وهذه الأشياء نفسها ذكرها فى الحديث عن أصل 
القاعدة. 

كما يظهر فى كلامه عن العدول عن أصل القاعدة: والرَدٌ إليه تداخلّه مع أصل الوضع.©» 

هذا بالإضافة إلى أنه ذكر طائفة من قواعد التوجيه تحت الحديث عن أصل وضع الكلمة 
لأنها تعبر عنه. 0 

فهذا كله يدل على أنْ اصل الوضع وأصل القاعدة يثولان إلى معنى واحد هو ما عبر عنه 
النحاة باصل الوضعء واللّه أعلم. 
٠‏ الأصل بَيْنَ باب الاستصحاب وباب القياس: 

بعد بيان معنى (الأصل) الذى يرد عليه فى باب الاستصحابء لابد من الإشارة إلى أن هذا 
المصطلح نفسه يستعمل فى باب القياس ‏ من أبواب أصول النحو ‏ لكن بمعنى مختلف» إذ يرد 
(الأصل) فى باب القياس بمعنى المقيس عليه؛ ويقابله (الفرع) بمعنى المقيس7". 


(1) الأصول ص 6 .١7‏ 

(؟) الأصول ص4 14. 

(”) انظر: الأصول ص48 1. 

(4) انظر: الأصول ص61 5-1ه ل 71-1158 1. 

ره) انظر: الأصول صه78١3.‏ 

(0) انظر: لمع الأدلة للأنبارى ص 4 تحقيق سعيد الأفغاني, مطبعة الجامعة السورية 1/7 اه 15861م. 
والاقراح فى أصول النحو ص ١81١‏ حققه د. محمود فجال تحت اسم "الإصباح فى شرح الاقزاح” وسأشير إليه 
بالاقتراح لأنه اسم الكتاب الأصلى. ط. دار القلم ‏ دمشقء الأولى 4١5‏ ذه 5485 ١م.‏ 


التمهيد 0 
وقد فرّق الدكتور تمام بين مصطلحى الأصل والفرع فى البابين بقوله: «لكل من مصطلحى 
(الأصل) و(الفرع) معنيان؛ أحدهما تحت (الاستصحاب), وثانيهما تحت (القياس) كما يلى: 


فالأصل بمفهوم الاستصحاب تجريد. وتمفهوم القياس بعضه تجريدء وبعضه سماع. والفرع بعفهوم 
الاستصحاب مسموع.؛ وممفهوم القياس معظمه غير مسموع)270, 

وعلى هذا ففى القياس ليس هناك علاقة أصالة وفرعية حقيقية, أمّا فى الاستصحاب 
فالأصل تجريد, والفرع ما خرج عن الأصل ف«هناك علاقة أصالة وفرعية حقيقية بين الأصل والفرع 
فى باب الاستصحاب»2", 


)١(‏ الأصول ص4 ٠‏ 4 وانظر: ظاهرة الأصل والفسرع فى الدراسات الصرفية ص17 ١7‏ رصالة دكتوراه بكلية دار 
العلوم برقم 51/4: إعداد: محمد أشرف مبروك. 
(7) الأصول النحوية عند الأنبارى ص ه 75 رصالة ماجستير بكلية دار العلوم برقم 08 إعداد: محمد مالم صالح. 


التمهيد 1 


ثانيًا: مفهوم العدول 
العدول فى اللغة مصدر عَدَلَ عن الشىء يعْدِلُ عُدُولا إذا حاد ومال, وعَدَلَ إليه عدولا إذا 


رجعء ويكون جمعًا للمصدر (ِعَدْل) إذا جُعِلَ وصفًا كما جاء فى الألر: «يحمل هذا العلمّ من كل 
خلف عدوله»”2 أى ذوو العدل فيه. 


ويستعمل (ِعَدَلَ) ضِدّ جار وبمعنى ساوّى», ومائل» ويتفرع عليه قولهم: عَدَلَ الرجلَ فى 
اليل أى ركب معه. وبمعنى: أقام الشىء إذا كان مائلاء وبمعنى فَدَىء ومنه قوله تعالى: 
طون تَغدِل كُلَ عَدْل لا يُوْحَدْ منها4”" أى تَقْدٍ كُلٌ فداء, وبمعنى أشرك. يقال عَدَل بالأّه يعدل: 
أشرة7. 


أمَا العدول فى الاصطلاح فهو التحول عن أصل الوضع أو القياس”'». وفكرة العدول عن 
أصل الوضع أصيلة فى الفكر الدحوى إذ تظهر بوضوح فى كتاب سيبويه فهو يستعمل المصطلح, 
وينقله عن الخليل”: ويشير إلى شىء من صور العدول تحت باب "ما يكون فى اللفظ من 
الأعراض”"2"7, فيقول: «اعلم أنهم ما يحذفون الكلم وإن كان أصله فى الكلام غير ذلك, ويحدفون 
ويعوّضون؛ ويسسغنون بالشىء عن الشىء الذى أصله فى كلامهم أن يستعمل حتى يصير 
ساقطًا»©, ومياتى الحديث عن أنواع العدول وأسبابه فى الفصل المخصص له. 


(1) الحديث رواه الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائى [ت١51/اه]‏ فى بُفْيّة امس فى سباعيّات حديث الإمام 
هالك بن أنس ص 4 7. حققه وعلق عليه: حمدى عبد اغيد الملفى ط. عام الكتب, الأولى 58 1ه - 588١م.‏ 

(؟) من الآية ٠لا‏ صورة الأنعام. 

() انظر فى ذلك هادة (عدل): لمان العرب 7847-78748/4ء ومختار الصحاح ص175» والقاموس المخيط ١/4‏ . 

(4) انظر: المسائل العضديات للفارسى ص1748: 1754 تقديم وتحقيق د. حسن هنداوى؛ ط. دار القلم ‏ دمشق ودار 
المنارة ‏ بيروتء الأولى لاء 4 ١ه‏ 1841م وشرح التسهيل لابن مالك .11/15/١‏ 

(0) انظر: الكتاب 0/7 7", تحقيق عبد السلام هارون طبعة مكنبة الخانجى, الثالعة 4.4 ١ه‏ 19448م. 

00 الكتاب 714/1. 

(/) الكتاب لتتظقققية 


التمهيد ب 


شري 00 


ثالعًا: مفهوم الرد إلى الأصل 

الرّدُ فى اللغة «صَرفُ الشىء ورَجْعُه والرّدٌُ: مصدر رَدَدْتُ الشىءَ؛ ورَّذُه عن وجهه يرده 
رذًا ومَرَدًا وتردادًا: صَرَقَه ... ورَدُه عن الأمر ولَدّه أى صرفه عنه برفق ... والارتداد: الرجوع 
ومنه المرتثٌ واممْتَرَدٌه الشىءَ: سأله أن يَرّده عليه)”) ففيه معنى الرجوع, ومعنى الصرف 
والتحوّل. 

أمَا فى الاصطلاح فلم أجد له تعريفًا فى اليراث النحوى. لكن تكلم عنه الدكعور تمام 
حسان فجعله مرادقًا للتأويل إذ يقول: «أولى بنا أن لقعدى بكتاب اللّه تعالى!'2 فنجعل التأويل 
والرد مزادفين؛ لأن التأويل وهو مصدر (أوّل - يُوَوّل) ينتمى إلى اشتقاق (آل ‏ يدول) أى عاد أو 
ارتَدٌ فمن (أوَلَ) فرعًا فقد جعله (يئول) إلى أصله, أى فقد زرده إلى أصله»”". 

غير أنى وجدت أن الرّدٌّ إلى الأصل عند النحاة ينقسم قسمين: 

الأول: الرد اللفظى, وأعنى به نطق العرب ببالأصل فى بعض المواطن بعد أن كانوا قد 
عدلوا عنه فى غالب كلامهم. 

الثانى: الرد الذهنى, وأعنى به الرجوع بالعنصر اللغوى مفردًا كان أو مركبًا إلى أصل 
وضعه رجوعًا دهيًا أى غير منطوق به. 

وقد عقدت فصلا للرد إلى الأصل تحدثت فيه عن هذين النوعين بالتفصيل ميا علاقة كُلٌ 
نوع بالاستصحاب, وأسباب الدوع الأول وطرق النوع الثانى وعلاقنه بالتأويل. 


ايا 


(1) لسان العرب مادة رإردد) 1511/99 373715 
(0) يشير إلى قوله تعالى: طقن تَنارعْحُمْ لبي شياء َوُه إَى الل وَالرْسُول إن نعم تؤُون بالل وَاليوْمٍ الآخير دبك خَْرٌ 
وَأخْسْن تأويلا » [النساء ‏ 4هع. 


رم الأصول ص80 .3١‏ 


التغل الأول 
الاستصحاب فى المؤلفات التحوية ظ 


(عرص تاريخى) 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) ١‏ 


الفصل الأول 
الاستصحاب فى المؤلفات النحوية 


(عرض تاريخى) 

يتتبع هذا الفصل عملية الاستصحاب تنبّمًا تاريعيّاء راصذًا إيّاها فى أهم المؤلفات النحوية 
من سيبويه (رت86١ه)‏ إلى السيوطى (ت١١91ه).‏ معتييًا ببيان العبارات الدالة عليها. ومسى ظهر 
مصطلح "الاستصحاب": وأبرز المسائل التى استعمل فيهاء وتطور استعمال هذا الدليل. 

والبداية بكتاب سيبويه, إذ يُعَدُ أقدم ما وصلدا من المؤلفات النحوية مع اكتماله وأثره 
الظاهر فى خخالفيه. 

تظهر عند سيبويه عملية الاستصحاب فى عدد من المسائل, غير أنه لم يستعمل فى التعبير 
عنها مصطلح (الاستصحاب) وإنغا استعمل عبارات أخرى, أذكرها فيما يلى مُوَزْعًا المسائل عليها: 

-١‏ عدم التغيير عن الحال: 

وذلك فى قوله: «هذا باب إذا حَذَفْتَ منه الهاء, وَجَعَلْتَ الاسم بمنزلة ما لم تكن فيه المهاء 
أبدلت حرفا مكان الحرف الذى يلى الماء. وإن لم تجعله بمنزلة اسم ليس فيه الحماء لم يتغير عن حاله 
الى كان عليها قبل أن تحذف»)0". 

وقوله: «هذا باب ما إذا لحقته (لا) ل َغَيّرْه عن حاله الى كان عليها قبل أن تلحقء وذلك 
لأنها لحقت ما قد عمل فيه غبرهاء كما أنها إذا لحقت الأفعال التى هى بدل منها لم تغيرها عن حالها 
التى كانت عليها قبل أن تلحق»". 

وقوله: «واعلم أنّ ما كان فصلا لا يُعيْرُ ها بعده عن حاله التى كان عليها قبل أن يذكرء 
وذلك قولك: حسبت زيدًا هو خيرًا منك, وكان عبد الله هو الظريف» وقال الله عر وجَلٌ: 
«دَترَى الْلِينَ أوُوا الهم اللي أنِْلَ لِك من رَبك هْوَ الْحق7»774». 

وقوله: «واعلم أن الاسم إذا كان مَحْكِيًا ل يكن ول يمع إِلَا أن تقول: كلهم تابط شرًاء 


(0) الكتاب لسيريه 745/9. 
0 الكتاب #01719 
(؟) من الآية ” من سورة سبا. 
(4) الكتاب 6/717" 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 1 

ايل بالركض الْعا"2"7 إذا رأيته فى موضعين». 

وقوله: «هذا باب ما يتغير فى الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة, وما لا يتغير 
إذا كان اسم رجل أو امرأق»2. 

؟- عدم التحريف عن الحال: 

وذلك فى قوله: «ولو سَمْيْتَ رجلا بغلامهم أو غلامهما لم تحرف واحدًا منهما عن حاله 
قبل أن يكون اسمّاء ولركته على حاله الأوّل فى كل شىء»). 

"#- البرك على الحال: ّْ ١‏ 

وذلك كما فى المسألة السابقة, وكقوله عند قول جرير: 

انيِم نَم عدئ لا أ لَكُمْ ٠» ١‏ الاْلفيْكُم لى مق عترم 
وقول الشاعر: 
١‏ يا رَئْدَ زَيْدَ اليَمْمُلاتَ اليل © 

يقول: «قال الخليل - رحمه الله هو مثل إلا أبا لك), قد علم أنه لو م يج بحرف الإضافة" قال: 
أباك, فتركه على حاله الأؤلى, واللام هاهنا بمنزلة الاسم الثانى فى قوله: يا نَِمَنَيْمَ عَدِئُ»0. وهو 


(1) عجز بيت صدره: وَجَْنا فى كتاب بنى تَمِيمِء وهو فى المفضليات منسوب لبشر بن أبسى خازم. ص4 4 *, وهر فى 
ديوانه ص ١17‏ تحقيق د. عزة حسن ط. دار الشرق العربى لبنان ‏ سورية 41١5‏ ١ه‏ 14848م. وفى اللسان [مادة 
(عير) 06185/4] نِسبَئه إلى الطرماح وهو موجود فى ذيل ديوانه ص1١‏ تحقيق د. عزة حسن ط. دار الشرق 
العربى لبنان ‏ سورية, الثانية 1414 ١ه‏ 14454م. وهو بلا نسبة فى الكامل 554/7 تحقيق محمد أحمد الدالى ط. 
مؤسسة الرسالة, الأرل 4105 1ه 945 ١ام.‏ 

(7) الكتاب 2717/7 

(”) الكتاب 17/7 141. 

(4) الكتاب 717/7 7. 

(5) ديوان جرير ص45" وروايته: "لا يُوقِعنَكُمُ؛ الديوان شرح د. يوسف عيد ط. دار امجيل - بيروتء الأولى 41 اى 
اقكلم. 

(5) البيت نسبه البغدادى فى الخزانة ٠7/1‏ لعبد اللّه بن رواحة الصحابى رضى اللّه عنه وله ثانت وهو: تطاوّلَ اللييل 
عليك فانزل. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادى (ت47١٠١ه)‏ تحقيق عبد المسلام 
هارون ط. مكنية الخالجى - فصر الأولى 405 له كخؤام. 

() يعنى حرف الجر وهو اللام. 

الكتاب 75/9 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 1 
كر والثانية إبقاء اسم (لا) المضاف على نصبه إذا أقحمت اللام بينه وبين المضاف إليه. 

وين استعماله (الترك على الحال) أيضًا قوله: «إذا وافقت ياء الإضافة ألقًا لم تحرك الألف؛ 
لأنها إن حُركت صارت ياءً, والياء لا تدخلها كسرة فى هذا الموضع. فلمًا كان تغييرهم إياها 
يدعوهم إلى ياء أخرى وكسرة تركوها على حالنها كما تركت ياء (قاضى) إذ لم يخافوا التباسًّاء 


كانت أَححَف وأثبتوا ياء الإضافة ونصبوها لأنه لا ينجزم حرفان»0". 
و واتبعوا ونصبو يدجرم حر 


وقوله: «وتَُول فى حَيْوَة: يا حَيْوَ أقبل» قإن رفعت الواو تركتها على حانها؛ لأنه حرف 
أجرى على الأصلء وجعل بمنزلة (غَرُو)» ولم يكن التغيير لازمًا وفيه الهاء»”". 

وقوله عن قول العرب: «لا أبا لك ولا غلامَي لك: ولا مُسْلِمَيْ لك»”: «فلمًا جاءرا 
بلام الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجىء اللام إذ كان المعنى واحذاء وصارت اللام بمنرلة 
الاسم الذى تُنَى به فى النداءء ول يُعبّروا الأوَلَ عن حاله قبل أن تجىء به»7'». ويلاحظ ‏ هنا - 
استعمال (عدم التغير عن الحال) و(الترك على الحال) بمعنى واحد فى السياق نفسه. 

ويقول عن كلمة (امرئ): «فإذا َمّيْتَ بامرئ رجلا تركته على حاله؛ لأنك نقلته من اسم 
إلى اسم»”* أى تركته على حاله من كون همزته همزة وصل. 

ومن مسائل الاستصحاب التى عبَّر فيها عنه بالترك على الحال أيضًا قوله: «هذا باب 
الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شعت تركته فى الإضافة على حاله قبل أن تضيف» 
وإن شعت حذفت الزوائد ورددت ما كان له فى الأصل» وذلك: ابن, واممء واستء واثنان» 
واثنتان وابنة» فإذا تركته علىحاله قلت: اس وان وانْنِىّ فى اثنين وائنتين»!”. 


وقرله: «وإذا جاء شىء من هذه الأبنية”"2 التى توقع الإضافة على واحدها ‏ انما لشىء 


(1) الكتاب 2757/9 
(7) الكتاب إأالقة 
رس الكتاب 15/15 
(4) الكتاب 71//7. 
زه) الكتاب 1599/7 
بى الكتاب 51/7" 
(1) يعنى أبنية الجمع. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 14 
واحد تركته فى الإضافة على حاله. ألا تراهم قالوا فى (أنمار): أفارى؛ لأن أنمارًا اسم رجلء وقمالوا 
فى (كلاب): كلابئ»". 

وقريب من هذا التعبير قوله فى باب التضعيف: «وإن كان الذى قبل المسكن متحركًا 
تركته على ح ركته'”, وذلك قولك: مرتد, وأصله: مُرْتو كانت حركته أُؤلى ف كته على حركته 
إذ م تضطر إلى تحريكه»”. 

4- البقاء على الحال: 

وذلك فى مسألة لغة من ينتظر فى الترخيم: يقول سيبويه: «اعلم أن الحرف الذى يلى هما 
حذفت ثابت على حركنه التى كانت فيه قبل أن تحذفء إن كانت فتحّاء أو كسرًاء أوضمًاء أو 
وققَا؛ لأنك لم ترد أن تجعل ما بَقَىَ من الاسم اما ثابنًا فى النداء وغير النداء؛ ولكنك حذفت حرف 
الإعراب تخفيفا فى هذا الموضع.؛ وبقى الحرف الذى يلى ما خُلِوِفَ على حاله؛ لأنه ليس عندهم 
حرف الإعراب؛ وذلك قولك فى حارث: يا حار وفى سلقة: يا سَلَمَ وفى بُرئن: ييا يرث وفى 
مرق يا هِرّق»9. 

وقد عبر عن ذلك أيضًا بالنبات على الحركة. 

ه- المجىء على الاصل: 

واستعمله سيبويه فى قوله: «وإن حذفت من اسم مُحْمَار أو مُضَان قلت يا مُحْمارِء ويا 
مُصَارِ تجىء بالحركة التى هى له فى الأصل, كأنك حذفت من (نحمارر) حيث لم يجز لك أن تسكن 
الراء الأولى», 

وفى مسألة عدم إعلال (مَفْمَلّة يقول: «وقد قال قوم فى (مَفَعَلََ فجاءوا بها على الأمل 
كما قالوا: أَجْوَدْتُ فجاءوا بها على الأصل وذلك قول بعضهم: "إن الفكاهة لَفُوَدَة إلى الأذى", 
وهذا ليس بمطرد. كما أن (أجودت) ليس بمطرد». 


)١(‏ الكتاب وزلطفة 
(؟) أشار محقق الكناب فى حاشيته 418/4 إلى أنه جاء فى نسختين: “على حاله" بدلا من "خركته". 
ر" الكتاب 418/4. 
(4) الكعاب 41/717 217 
(ه) الكتاب اه 
بى الكتاب 860/4 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات الدحوية (عرض تاريخى) 1 

وفى باب «ما يكون (ِيَفْمَل) من (فَمَلَ) فيه مفتوحًا»”') يقول: «وقد جاءوا بأشياء من هذا 
الباب على الأصلء قالوا: برا يبرو كما قالوا: قعل يقثل؛ وهنا يَهْى كما قالوا: ضرّب يضرب ... 
وتما جاء على الأصل مِمًا فيه هله الحروف عينات قوهم: ار يئر ونأمَ يْيِمِ من الصّرّت, كما 
قالوا: هتف يهيف. وقالوا: تهق ينهق» ونَهَت يَنْهت مثل هتف يؤيف»7". 

ويقول فى مسألة أخرى: «وريّما جاء على الأصل كما يجىء (قَمَل) من المضاعف على 
الأصل إذا كان اسمّاء وذلك قوهم: القَوّد والخرَكّة, واخونة, وامبُوّرّة ... وكذلك (قِل) ... قد 
جاء على الأصل كما جاء (فعَل)» قالوا: رجل رَوع؛ ورجل حَول»". 

5- الإجراء أو الجريان على الأصل أو الخال: 

من ذلك قوله فى باب ما يحعمل الشعر: «ومن العرب مَن يُكقَلُ الكلمة إذا وقف عليهاء ولا 
ينقلها فى الوصل» فإذا كان فى الشعر فهم يُجْرُونْه فى الوصل على حاله فى الوقف نجو: مسب 
وكَلْكَلاً؛ِ لأنهم قد يثقلونه فى الوقف فأئبتوه فى الوصل»©». 

وقوله: «وتقول: لا غلامٌ وجارية فيها؛ لأن (لا) إنما تَجْمَل وما تعمل فيهاسمًا واحدًا إذا 
كانت إلى جنب الاسمء فكما لا يجوز أن تفصل (حمسة) من (عشر). كذلك لم يستقم هذا؛ لأنه 
مشبه به. فإذا فارقه جرى على الأصل», 

ويقول سيبويه عن نعت اسم (لا) المضاف: «فلمًا صار الحوين إنما يُكَفُ للإضافة جرى 
على الأصل»7, أى إن النعت ينون على الأصل لأنه غير مضاف. 

ويقول فى موضع آخر: «هذا باب المؤنث الذى يقع على المؤنث والملكر, وأصله التأنيث: 
فإذا جعت بالأسماء التى لين بها العدة أجريت الباب على التأنيث فى التثليث إلى تِسْعّ عشرة 
وذلك قولك: له ثلاث شياهٍ ذكورء وله ثلاث من الشاء؛ فأجريت ذلك على الأصل؛ لأن الشاء 
أصله التانيث؛ وإن وقعت على المذكر»7", 


(1) الكتاب 27١7/4‏ 
(؟) الكتاب 7/4 .3١‏ 
رم الكتاب 4 /مه"8. 
(4) الكتاب 79/1 
ره الكتاب 784/9 
(5) الكتاب 1/1 176, 
(/ا) الكتاب 651/8. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى)» 0 

ثم يقول: «وتقول ثلاثة دواب, إذا أردت المذكر لأنّ أصل الدابة عندهم صفة, وإنماهى 
هن دَيَبْستُ فأجروها على الأصلء وإن كان لا يتكلم بها إلا كما يتكلم بالأسماء»0©, 

ويقول فى باب التضعيف: «أمَا ما كانت عينه ولامه من موضع واحد. فإذا تحركت اللام 
منه وهو فِعْلٌ ألزموه الإدغام, وأسكنوا العين؛ فهذا مُتلَثِبٌ فى لغة تميم؛ وأهل الحجاز, فإن أمكندت 
اللام فإنٌ أهلّ الحجاز يجرونه على الأصل؛ لأنه لا يسكن حرفان»”". 

- الخروج على الأصل: 

وقد عبر بهدا فى قوله: «هذا باب ما يخرج على الأصل إذا لم يكن حرف إعراب؛ وذلك 
قولك: الشقاوة, والإداوة؛ والإتاوة, والثقاوة, والثقاية, والنهايةي © , 

وإلى جانب العبارات السابقة هناك عبارات أخرى أقل وروذاء مغل "يكون على أصله" فى 
قوله: «ألا ترى أنك تقول: زَيْدُ هذا أعمرو ضربه أم بشر ولا تقول: عمرًا أضرنت. فكما لا يجوز 
هذا لا يجوز ذلك. فحرف الاستفهام لا يُقَصَلُ به بين العامل والمعمول ثم يكون على حاله إذا 
جاءت الألف أوّلاء وإنها يدخل على الخبر» © , 

وقوله عن الصفة المُشْبّهة: «ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو النوث لم يكن أبدًا إلا نكرةً 
على حاله مُتونا», 

ومن هذه العبارات "يدعونها على حافا" فى قوله عن الألف فى آخر الكلمة بعد أن ذكر 
أنّ بعض العرب يبدا وق حرفا أَنِيّنَ منها: «فامًا الأكثر الأعرف فأن تدع الألف فى الوقف على 
حاها ولا تبدها ياء. وإذا وصلت استوت اللغتان؛ لأنه إذا كان بعدها كلام كان أبين ا منها إذا 
سكت عندهاء فإذا استعملت الصوت كان أبين. وأمًا طّى فرعموا أنهم يدعونها فى الوصل على 
حاها فى الوقف لأنها خفية لا تحركء قريبة من الهمزة»". 


ومنها "هو على حاله” فى قوله عن الاسم الذى يحذف آخره ويستحق ما قبل الآخر أن 


(1) الكتاب 8717/7 
(7) الكتاب 4317//4. 
(”) الكتاب 4//ام. 
(14) الكتاب 2178/9 
ره الكتاب 198/1. 
رى الكتاب 183/4. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) فى 

يتغير لو جعل حرف الإعراب: «فإن لم تجعلهما [يعنى الواو والياء] حروف الإعراب فهى على حاها 
قبل أن تحذف الحاء, وذلك قولك: يا طُفاوَ أقبل» إذا لم ترد أن تجعله بمنزلة اسم ليست فيه الشاء»7". 

وفى قوله فى "باب ما ينصرف وما لا يبصرف": «فإذا حَقَّرتَ قلت: عيضر وأَحَيِمِر 
وأمَيْود فهو على حاله قبل أن تُحَفَرَهه من قبل أن الزيادة التى أشيّة بها الفعلٌ تابعة»2©. 

ومنها "صار على أصله" فى قوله: «وتقول فى الإضافة إلى فى وثادى: ُدَوى» وقُسَوى؛ 
لأنها (فُمُول) فنردُّها إلى أصل البناء, وإنما كسر القاف والثاء قبل الإضافة لكسرة ما بعدهما وهو 
السين والدال» فإذا ذهبت العلة صارتا على الأصل»7. 

ومنها قوله: «وقد ييلغون بالمعتل الأصلّ فيقولون: راِدٌ فى راد وضَينوا فى ضنُواي9». 

ثما سبق يتضح أنّ عملية الاستصحاب وجدت عند سيبويه, وأنه عبر عنها بعبارات مختلفة, 
وكانت هذه العبارات أحيانًا وصفًا مباشرًا لكلام العرب, حينَ يسب عملية الإبقاء أوالترك أو 
الإجراء على الأصل إليهم وأحيانا بيانا لما ينبغى أن يكون عليه كلام المتعلم. حين يخاطبه بإحداث 
النزك على الأصلء وأحيانا صالحة للأمرين بامتواء حين لا يسند الفعل إلى أحدهما. 


« « « 


ونتعقل إلى المبرد أبى العباس محمد بن يزيد (ت860/اه) فنجده فى كتابه "المقتضب" 
يستعمل الاستصحاب فى حوالى سبعين مساألة, وهويعبر عنه بالكثير من العبارات؛ منها ما استعمله 
سيبويه, ومنها ما زاده هو. 

وقبل ذكر هذه العبارات وبيان المسائل العى تتعلق بها ينبغى الإشارة إلى أن المبرد قد 
استعمل لفظ (تستصحب) هرة واحدة فى كتاب, ولكن بمعناه اللغوى, يقول: «اعلم أن الأشياء التى 
لا تستصحب فتحتاج إلى الفصل بين بعضها وبعضء تلحقها ألقاب تميز جنسها من جنس غيرهاء 
وذلك قولك: هذه أمٌ حُييْن وهذا مام أبرص» وأبو بريص, وهذا أبو جُخادب لضرب من 
الجدادب» وكذلك: هذا أبو الخارث للأسد, وهذا أسامة, وهذا لعالة للتعلب»©2, 


(1) الكتاب 71860/97, 
(0 الكتاب 68/8 1. 
رم الكتاب 28# 4 "3 
(4) الكتاب .75/١‏ 

(ه) المقتضب 8314/14. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) نف 

فمن الواضح أن مراده هنا بالأشياء التى لا تنستصحب ما لا يستأنسه الإنسان فيلازمه من 
الخيوانات ونحوهاء ومعنى الملازمة هو المعنى اللغوى للاستصحاب, وعلى هذا يصح القول بان 
(الاستصحاب) ومشتقاته باعتباره مصطلحًا علميًا لم يرد فى كتاب "المقتضب" للمبرد. 

وأمًا عملية الاستصحاب نفسها فقد عَبّر عنها المبرد بعبارات كثيرة يمكن أن تجمع 
فى اتجاهات: 

أحدها أن يذكر الحكم أو الرأى وَيُعْقِبّه بقوله: «لأنٌ الأصلّ كذا» ونحوه, من ذلك قوله فى 
الحديث عن حركة همزة الوصل: «هذه الألف الموصولة أصلها أن تبتدئ مكسورة ... فإن كان 
الثالث من (يفعل) مضمومًا ابتدنت مضمومة ... تقول ها: أغْرى, أَغدِى؛ لأنّ الأصل كان أن تنبت 
الواو قبل الياء, ولكن الواو كانت فى يَعْدُو ساكنة؛ والياء التى لحقت للتأنيث ساكنة: فذهبت الواو 
لالتقاء الساكنين, والأصل أن تكون ثابتة» 7" 

ومنه قوله عن دلالة اسم الفاعل: «وأمًا (قاتل) فيكون للقليل والكثير؛ لأنه الأصل»7. 

ومنه قوله: «إذا اجتمع مذكر ومؤنث جعل الكلام على التذكير؛ لأنه الأصل»". 

ومنه قوله فى الحديث عن الصفة المشبهة إذا أضيفت: «ويجوز أن تقول هذا رجل حسسن 
الوجه. فالوجه لم يَجْمَل (حَسَنا) معرفة, وإن كان مضافًا إليه؛ وذلك لأنْ التنوين هو الأصل»؟». 

وفى اتجاه ثان يأتى التعبير ب "جرى على الاصل". وهو تعبير سبق أن استعمله سيبويه 
ف ىكتابه. ومن أمثلته عند المبرد قوله عن عمل المصدر: «فإن لم نون ونم تدخل ألقًا ولامًا أضفت 
المصدر إلى الاسم الذى بعده. فاعلا كان أو مفعولاء وجرى الذى بعده على الأصل»2. 

وقوله فيما يجمع على (فِعَلّة): «اعلم أن كُلُ ما كان من هذا الجمع من بنات الياء والواو 
اللتين هما عينان» فإن الياء منه تجرى على أصلهاء والواو إن ظهرت فى واحده ظهرت فى 
الجمع». 


(1) المقتضب .715/١‏ 
(1) المقتضب 2111/9 
(”) المقتضب 0/719 18. 
(4) المقتضب 188/4. 
(ه) المقتضب .185/١‏ 
(5) المقتضب .758/١‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخكى» وف 

وقوله عن (ابن أَم) و(ابن عم): «وإجراؤهما على أصل الباب فى الجودة على ما ذكرت 
لك»”١"‏ يعنى بأصل الباب أن يقال: يا ابن أمّىء ويا ابن عَمَى. 

ويلى ذلك التعبير ب"كذا على الأصل": ومن استعمال المبرد لهذا التعبير قوله: «كسر نون 

المننى لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما إذا التقيا ولم تكن فيهما مثل هذه العلة فتمتصع»7", 

يشير إلىعلة فتح نون جمع المذكر السالم. وهى «أنّ الكسر والضم لا يصلحان فيها؛ ذلك لأنها تقع 

بعد واو مضموم ما قبلهاء أو ياء مكسور ما قبلهاء ولا يستقيم توالى الكسرات والصّمات مع الياء 


زفيف 


والواو ففعحت» 

ومنه قوله: «فامًا (أنّهات) فالحاء زائدة ... ولو قلت رأمَات) لكان هذا على الأصلء ولكنّ 
أكثر ما يستعمل (أمّهات) فى الإنس, و(أمّات) فى البهائم, فكأنها زيدت للفرق»©». فذكر أوّلا- 
جواز أمَات بعموم مُبيّنَا أنه على الأصلء ثم ذكر الأكثر فى الاستعمال» ويفهم من هذا أنه أجاز 
(امّات) فى الإنس؛ لأنه الأصل. 

ويقرب من هذا التعبيرُ بمجىء الشىء على أصله. وقد سبق أنْ سيبويه استعمله, ومن 
أمثلته عند المبرد قوله عن إلحاق الواو بعد هاء الغائب: «وإن جنت بها على الأصلء كما بدأنا به. 
فعربى جيد» 

وقوله عن مصدر (فعٌلَ): «وكان أصل هذا المصدر أن يكون (فِعَالا» كما قلت: أفعلت 
إفعالاء وزلرلت زلزالاء ولكنه غَيْرَ ليان أنه ليس بملحق, ولو جاء به جاء على الأصل لكان 
همياي 

كما يقرب من ذلك أيقمًا التعبيرُ ب"كذا على حاله" كقوله عن لام الأمر: «واعلم أنّ هذه 
اللام مكسورة إذا ابتَُِتء فإذا كان قبلها فاء أو واو فهى على حاهها فى الكسر وقد يجوز 
إسكانها» 2 , 


0 


.78517/6 القتضب‎ )١( 
.1414/1١ المقتضب‎ )١( 
.11414/١ المقعضب‎ )”( 
المقتضب به‎ )4( 
.5949/١ (ه) المقتضب‎ 
المقتضب ؟15/19.‎ )0( 
.111/19 المقعضب‎ )/( 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) ”> 

وهباك طائفة ثالدة من التعبيرات استعمل فيها كلمات: الإبقاى والرك, والإقرار. 

فعبّر ب"بقاء الشىء على حاله" كما فى قوله عن ألف (مصطفى) فى الجمع: «فحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين؛ فبقبت واو الجمع أو ياء الجمع. وما قبل كل واحد مفتوح؛ لأنه كات 
مفتوحًا قبل الألف فحذفت الألف وبقى الشىء على حاله»27. والمراد هنا بقاء الفتحة الموجودة قبل 
الألف المحذوفة. 

ويقول المبرد ردًا على من أجاز تقديم الفاعل على فعله: «ومن فساد قوم أنك تقول: 
رأيت عبد الله قام, فيدخل على الابتداء ما يُزيله, وييقى الضمير على حالله»”©, أى على الخال 
التى كان عليها قبل دخول الناسخ. 

كما عَبّر ب "ترك الشىء على حاله”, وقد سبق أنّ صيبويه استعمله وجاء ذلك فى قول 
المبرد عن نحو (ذا) و(تا): «فإذا صّفْرَتَْ هذه الأسماءٌ خولِف بها جهة التصغير, فَتْرَكَت أوائلها على 
حاهاء وأَلْحِقَتْ ياءُ التصغير؛ لأنها علامة فلا يُعَرَى الْمصّعْرُ منها». 

وعَبّر ب"يدعونها على حالها" فى قوله: «وأمًا ببو تيم فيقولون: ما زييد منطلق؛ يدعونها 
حرفا على حاها بمنزلة (إإفا) إذا قلت: إنما زيد منطلق»©». 

وعبر أيضًا عن الاستصحاب ب"كرْك الشىء على أصله وعلى لفظه", فهو يقول ‏ تعليقًا على 
من قال: مَملتْ : «فهذا الذى فتح اميم حَدَفَ لِمَا ذكرت لكء وتَرّكَ الميم على أصلها للتغيير». 

ويقول فى موضع آخر: «هذا باب ما تقلب فيه السين صادّاء وتركها على لفظها أجود؛ 
وذاك لأنها الأصل» وإنما تقلب للتقريب مِما بعدها» 0 . 

وما استعمله فى هذا الإطار "الإقرار على الحال"؛ وذلك فى قوله: «اعلم أنك إذا صغرت 
جمعًا على بناء من أبنية أدنى العدد أقررت اللفظ على حاله». 


)١(‏ المقتضب 1/هو”, 
(1) المقتضب 178/4 
(”) المقعضب 785/19. 
(4) المقتضب 188/6. 
زة) المقتضب 7581/9. 
(5) المقتضب 50/1" 
(7) المقتضب 7078/9 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 1 
ويلاحظ أن عبارات الإبقاء والرك يستعمل فيها لفظ (الخال) أكثر من لفظ (الأصل). 
وهناك اتجاه رابع فى التعبير عن عملية الاستصحاب, وهو استعماله "عدمّ التغيير", وهو من 
العبارات التى استعملها صيبويه من قبل» ومن استعمال هذا التعبير عند المبرد قوله: «وأمًا ما كان 
من الواو فإلك لا تغيره اما ولا صفة»”'©, وذلك ما كان على (فَمْلى). 
وقوله: «هذا باب ها إذا دخلت عليه (لا) لم تغيره عن حاله؛ لأنه قد عمل فيه الفعل. فلم 
يجر أن يعمل فى حرف عاملان, وذلك قولك: لا سَقَيّ ولا رَعْبّاء ولا مَرْحَبّاء ولا أهلا ...»227 


وثمة اتجاه أخير تبدو فيه هذه العملية عند المبرد يتمثل فى قوله عن نحو (يلوٍ) و(دم) و(لو): 
«ولو جاء شىء منه لا يُْلحُ ما أصله من هذه المنقوصات, لكان الحكم فيه أن يكون تلم ساكن 
العين؛ لأنْ الحركة زيادة, والزيادة لا تثبت»””. فهو يعمسك ‏ هنا باصل فى الاستدلال على وزن 
بعض الكلمات, وذلك أن الأصل عدم الزيادة, لكنه يشير إليه ولا يكم عليه وجاءت إشارته إليمه 
فى قوله: "لأنْ الحركة زيادة والزيادة لا تنبت". والمراد: لا تنبت إلا بدليل» وما لا يغبت إلا بدليل 
فليس أصلاء فيكون نقيضه هو الأصل. يؤكد هذا قله فى موضع آخر: «وحقٌ هاده الأسماء احذوفة 
أن يُحْكَمَ عليها بسكون الأوسطء إلا أن تنبت الحركة؛ لأنّ الحركة زيادة فلا تنبت إلا بحجة»©). 

ومثل هذا قوله: «أرى إذا سم بأحمر وما أشبهه ثم نكر أن ينصرف؛ لأنه امع من 
الصرف فى النكرة لأنه نعتء فإذا سُمّىَ به فقد أزيل عنه باب النعت, فصار بمنزلة لأفْمَل) الذى لا 
يكون تَعْتَاء وهذا قول أبى الحسن الأخفشء ولا أراه يجوز فى القياس غيره»©. 

هنا أيضًا إبقاءٌ للشىء على أصله لزوال علة العدول عنه. لكنه نم ينص على الإبقاء 
والأصلء وإغا ذكر الأصل بقوله: "أن يَنصّرِف", ثم ذكر أنّ ذلك لزوال علة العدول وهى كونه 


انعتا. 


بقيت عدة عبارات أخرى ١‏ ستعملها المبرد على قلة وهى: «يبلغ به الأصل»”"2: وقد سبق 


.”.5/1 المقتضب‎ )١( 
.”2/4 المقتضب‎ )١( 
2751/1 المقتضب‎ )”( 
.181"/# المقتضب‎ )4( 
."11/# المقتضب‎ )5( 
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الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) لها 

أن استعملها سيبويه قللا أيضّاء وقوله: «الأصل مستعمل»”", و«الضم الأصل»”", و«تحكى 
حاله»”", وقال مرة: «فأمًا أهل الحجاز فعلى الأمر الأول فيها يقرءون: ظفَحْسَّفْنا بهُو وَبدَارِهُو 
الأرْضٌ4 2 لزموا الأصل»”*) والتعبير بلزوم الأصل قريب جدًا من التعبير بالاستصحاب. 7 

ما سبق يتضح أن الْبَرّد ‏ كسيبويه ‏ لم يلتزم بمصطلح واحد مُعَيّن للتعبير عن عملية 
الاستصحاب: وإنما عبر بعبارات متعددة تدور بين إثبات الأصلء والبقاءء والإقرارء وعدم التغييرء 
كما أنه ربما فهم الاستصحاب من كلامه بأن يذكر الحكم الأصلى ويعلله بما يفيد أنه يتمسك 
بالأصل. 

أمّا عن المسائل التى استعمل فيها المبرد الاستصحاب فهى بالنسبة لسالفه نوعان: مسائل مم 
يذكرها سيبويه وستاتى» ومسائل موجودة عند سيبويه؛ لكنّ عبارة سيبويه أحيانا تخلو من الإشارة 
إلى الاستصحاب بإحدى العبارات السابقة: فالمبرد يقول: «كسر نون المثنى لالتقاء الساكنين على 
أصل ما يجب فيهما ...»227 وسيبويه يقول: «ونونها مفتوحة فرّقوا بينها وبين نون الاثنين» كما أن 
حرف اللين الذى هو حرف الإعراب مختلف فيهما»”". فَالمُبَرُهُ يعلل كسر نون المنى بان ذلك 
هو الأصل؛ ويعلل فتح نون الجمع بعلة الاستثقال» وسيبويه لما ذكر حركة نون المنى قال: 
«وحركتها الكسر»”) وم يعللها, ثم عَلّل فتح نون الجمع بعلة الفرق, فالظاهرة واحدة والتعليل 

ومثل هذا قول المبرد: «وإن نونت أو أدخلت فيه ألقَا ولامًا جرى ما بعده على أصله. 
فقلت أعجبنى ضربٌ زيدٌ عمرًا»'", وقد قرر سيبويه الحكم نفسه دون أن يذكر الجريان على 
الأصل فقال: «وتقول: كأنه قال: عجبت من أنه يضرب زيدٌ عمراء ويضرب عمرًا زيد»”' 2 نعم 


(0 المقعضب 2199/9 

8 المقعضب 18/1. 

(”) المقتضب 5/4 84”. 
(4) من الآية ١م‏ سورة القصص. 
(ه) المقتضب وهم 

.1414/١ المقتضب‎ 0( 

رلا الكتاب 318/1. 

(م) الكتاب 18/1 

(4) المقتضب 1819/1. 

189/9 الككتاب‎ 0١ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المزلفات النحوية (عرض تاريخى) فا 
فى قوله: «كأنه قال ... إلخ» إشارة إلى أنْ أصل الفاعل الرفع والمفعول النصب, لكنه ليس تصريا 
كعبارة المبرد. 

ومن ذلك قول المبرد عن ابن أبى إسحاق الحضرمى: «وكان يقول فى جمع خطيئة ‏ إذا جاء 
به على الأصل : هذه خطائى, ويختار فى الجمع التخفيف, وأن يقول: خطاياء ولكنه لا يرى 
التحقيق فاسدًا»7). وعندما تعرض ميويه لهذه المسألة حكى تحقيق الفمزتين عنه وعن بعض العرب. 
وحكم عليه بالرداءة» ولم يذكر أن هذا هو الأصل”'. 

ومن ذلك قول المبرد: «تقول: غْض وغُْضُ وعْض» أمّا الكسر فعلى أنه الأصل فى التقاء 
الساكدين» 70 

وذكر سيبويه الحكم نفسه ووَّجّهّه نفس التوجيه إِلَا أن عبارته لا يلمح فيها عملية 
الاستصحاب إذ يقول: «ومن العرب من يكسر ذا أَجْمَعَ على كل حالء فيجعله بمنزلة اضرب 
الرجل, واضرب ابنك؛ وإن لم تجى بالألف واللام؛ لأنه فعل ححُركَ لالتقاء الساكدين وكذلك اضرب 
ابنك» واضرب الرجل»9). 

أمَا المسائل التى زادها المبرد ولم يكن سيبويه قد ذكرها فى كتابه فهى ثمانى عشرة 
مسألة» وهى: 

-١‏ يقول المبرد عن حركة همزة الوصل: «هذه الألف الموصولة أصلها أن بحدى 
مكسورة... فإن كان الثالث من (ِيُفْعُل) مضمومًا ابتدنت مضمومة ... تقول ها: أَغْزِى, أغدى! 
لأنّ الأصل كان أن تثبت الواو قبل الياء؛ ولكنْ الواو كانت فى (يعدو) ساكنة؛ والياء السى لحقت 
للتانيث ساكنة فذهبت الواو لالتقاء الساكنين» والأصل أن تكون ثابتة, فامتؤنفت ألف الوصل 
مضمومة على أصل الحرف؛ لأنّ (يعدو) بمنزلة يقتلي 

1-- ويقول فى باب ها كان من الجمع على (فِعَلَة): «اعلم أنّ كل ما كان من هذا الجمع 
من بنات الياء والواو اللتين هما عينان: فإ الياء منه تجرى على أصلها»". 


.7355/١ المقتضب‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب 47/4 4. 

(”) المقتضب 7/1" 

(4) الكتاب #/ع اه 

(ه) المقتضب 719/1 وانظر: 88/19. 
(5) المقتضب .5508/١‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 4" 
- ويقول عن (مُعْلَى) معتل العين: «فإن كان هذا الباب من الواوء جرى على أصله الما 


وعردا١ا‏ 
وصفة»". 


- ويقول: «فاظ الميت فيْظًا وفَوْظاء وليس من قَرْظٍ فعل» ولذلك ظهر على الاصل ليدل 
على أصله»9", 


- ويقول عن الأسماء المعربة التى وردت على حرفين: «ولو جاء شىء منه لا يعلم ما 
أصله من هذه المنقوصات لكان الحكم فيه أن يكون (فَغْلا) ساكن العين؛ لأنّ الحركة زيادة والزيادة 
لااتعبست»227, 

5-- ويقول عن لام الأمر: «ولو كانت للمخاطب لكان جيّدًا على الأصل ... ورُوى أن 
رسول الله قرأ: ظفَيدَلِكَ فَلْتَْرَحُوا ه79 بالتاء»©, 

7- ويقول عن مصدر (قَمّل): «وكان أصل هذا المصدر أن يكون (فِغالا» كما قلت: 
أفعلت إفعالاء وزلزلت زلزالا ... ولو جاء به جاء على الأصل لكان مصيبًاء كما قال عرٌ وجَل: 
لوَكَدْبُوا بآياينا كِذابج90 0 

8- ويقول عن دلالة اسم الفاعل: «وأمًا (قاتل) فيكون للقليل والكثير؛ لأنه الأصل»©, 

4- ويقول عن لام الأمر: «واعلم أنّ هذه اللام مكسورة إذا بعرت فإذا كان قبلها فاء أو 
واو فهى على حافا فى الكسرء وقد يجوز إمكانهاء وهو أكثر على الألسن»". 

-٠٠‏ ويقول: «ولو أراد مريد فى التننية ما يريده فى الجمع لجاز ذلك فى الشعر لأنه كان 


(1) المقتضب ١/ه0لا.‏ 

(؟) المقتضب .7717/١‏ 

(”) المقتضب 751/1 

(4) من الآية 4ه من سورة يونس» وهذه قراءة يعقوب فى رواية رُوَبْس وهو من العشرة, انظر: حجة القراءات لابن 
زنجلة ص07 والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 788/1 وقد عزاها ابن جنى إلى النبى 0 انظر: السب 
لفليافية 

(5) المقتضب 44/75 وانظر: 5/17 17. 

(5) الآية 74 من سورة النبا. 

(7) المقتضب 5/5 ؟. 

(8) المقعضب 2117/7 

(8) المقتضب 211/7 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 15 

الأصل؛ لأنّ التننية جمع؛ وإنما معنى قولك جمع أنه م شىءٍ إلى شىءء فمن ذلك قول الشاعر”"©: 
كان حَصْيَيْهٍ مِنَ التَدَلْدُل 
ظرفُ جراب فيه ثنتا حَنظّل »09 

- ويقول معللا عدمَ إعلال الواو والياء فى (جَوَّزات) ورييّضات) على لغة هذيل: 
«قصّحّ هذا لأن أصِلَّهُ السُكونُ كما صحٌ العَوّر والصسيد, وغور وصيد؛ أن اصل الفعل افْعَلُ)0". 

- ويقول: «وقد قالوا: فارس وفوارس؛ لأنّ هذا لا يكون من نعوت النساءء فامنوا 
الالتباس فجاءوا به على الأصل»2, 

-١‏ ويقول: «وإذا حذفت حروف الجر وَضّلَ الفعلُ فعَهِل وكان حذفها حسنًا لطول 
الصلة. كما قال عز وجل: (إوَاخْتَارَ مُوسّى قَوْمَهُ4””) أى من فومه. فهو مع الصلة والموصول 
حسن جدًاء وإن شئت جئت به. كما تقول: الذى ضربت زيدٌ فتحذف الماء من الصلة؛ ويحسن 
إثباتها لأنها الأصل»”. 

-١ 4‏ ويقول بعد أن ذكر جملة "الذى التى اللذان ضربا جاريتها أخواك عنده عبد اللّه" 
وأعربها: «فإن أدخلت على هذا (كان) فالكلام على حاله إلا (الذى) و(عبد الم فؤنك جاعل 
أحدهما اسم كان والآخر خيره»2, 

ه٠١-‏ ويقول: «فأمًا (أمهات) فاهاء زائدة ... ولو قلت رأمّات) لكان هذا على 
الأصل», 

4- وعن نحو: "أعجبنى ما صنعت" يقول: "فإن أردت ب(ما) معنى الى فذاك ما ليس 


)١(‏ البيتان فى خيزانة الأدب ٠0/9‏ 4 لخطام المجاشعى ونا لغيره. وبلا نسبة فى إصلاح النطق لابن المسكيت ص158 
شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد الملام هارون ط. دار المعارف ب ممصرء الرابعة د.ت. وأمالى ابن الشجرى 
فليقة 

.١ 88/9 المقتطب‎ )1( 

5) المقتضب ؟98417/9. 

(4؟) المقعضب 7375/17. 

(ه) من الآية ١6‏ من مورة الأعراف. 

(8) القتضب 2763/9 

(7) المقتضب #/3717. 

المقتضب 155/7 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) من 
فيه كلام؛ لأنه الباب والأكثر وهو الأصلء وإنفا خروجها إلى المصدر فرع»7. 

١١7‏ - ويقول عن جملة: "أنت زيد ضاربه أنت": «ولو أدخلت على هذا (كان) لم تغيره عن 
لفظه, إلا انك تجعل زيدًا مرفوعًا ب(كان), ولو ادخلت عليه (ظهت) أو (إنٌ) لنصبت زيداء وتركت 
سائر الكلام على حاله؛ لأنه قد عمل بعضه فى بعض»2. 

4- ويقول فىالرد على من يجيز تقديم الفاعل على فعله: «ومِنْ فساد قوهم أنك تقول: 
رأيت عبد اللّه قام, فيدخل على الابتداء ما يزيله» ويبقى الضمير على حاله»7”. 


*« و« *«* 


ثم يأتى أبو بكر محمد بن سهل بن السراج (ت5١‏ #ه) فيضع كتابه "الأصول فى النحو" 
الذى قيل عنه: «وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه»”*, وقد امستعمل ابن السراج فيه 
الاستصحاب كثيراء فى حوالى مائةٍ وثلائين مسالة, غير أنه كسابقَيُه ‏ يستعمل مصطلح 
(الاستصحاب)» ونا استعمل عبارات متعددةً فى التعبير عن مفهومه؛ وهى عبارات لا تخدرج ‏ فى 
مجملها ‏ عمًا سبق عند المبرد وسيبيويه, وتتلخص فى الأساليب التالية: 


-١‏ أن يذكر الحكم ثم يعلله بعبارة تتضمن تقرير الأصلء كان يقول: «لأنّ أصله 
كذا»” , و«إذ كان أصله كذا»0", و«من قبل أن الأصل كذا»3", 


؟- أن يذكر أنّ لفظًا ما مفردًا أو هركبًا - قد جاء على الأصل*»: أو أتى على أصله, 


(0 المقتضب 701/7#. 

(1) المقتضب #/7617. 

(”) المقعضب 2178/4 

(4) معجم الأدباء, إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 275/5 7ء تأليف ياقوت الحموى الرومي؛ تحقيق د. إحسان عبّاس» 
ط. دار الغرب الإسلامى بيروت - لبنان, الأولى 1551م. 

زه انظر: الأعول فى الحو 21/١‏ ١ال‏ «“ب, زول الدع الى "اق 10ل محل 14 اكاك ل 
ل يلفة 

(5) انظر: الأصول فى النحو .15٠ 51/1١‏ 

(7) انظر: الأصول فى النحو "417/١‏ 

ره انظر: الأصول فى التحو (لدلاء ا/1د 4 4114 “ثرت زيل لك ادل 5ل ان لدل لمت لول 
تسد نيقة 

(8) انظر: الأصول فى الحو 7048/97 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المزلفات النحوية (عرض تاريخى) كن 

أو يجرى على الأصل2"7, أو أخرجوه على الأصل'", أو يذكره ويقول: «على الأصل»””. 

وهذه العبارات قد تاتى وصفًا ِلْفْظِ نفسيه كقوله عن نحو (استحوذ): «قياسه أن يُعَلَّ فيقال: 
استحاذ مثل: استقام» واستعاذ, وجميع ما جاء على هذا المثال: ولكن جاء على الأصل, واستعملته 
العرب كذلك»), 

وكقوله: «وقد جاءت (مَفْعَلّة) على الأصلء قالوا: إن الفكاهة مَقُوَدَةٌ إلى الأذدى» 
وقوله: «فالمصدر يجر ما أضيف إليه فاعلا كان أو مفعولا ويجرى ما بعده على الأصل»©. 

وقد تاتى وصفا لفعل العربى متكلمًا كما فى قوله: «وقالوا: خليفة وخلائف, جاءوا به 
على الأصل»97", وقوله: «وقد قالوا: هلأك وهالكون فجاءوا به على الأصل»0, وقوله: «ويقول 
قوم من العرب هراقق الماء يُهَريق هَراقة فيجىء به على الأصل ويبدل اللهاء من المهمزة»". وقوله: 
«لأن أصل الدابة عندهم صفة, فاجروها على الأصل وإن كان لا يتَكَلْمُ بها كأساء0, 

وقوله: «ومن ذلك قوهم: تقى الله رجل» ثم قالوا: يتَقَى الل أجروه على الأصل»07, 

ويستعمل ابن السراج أيضًا فى مثل هذه العبارات لفظ (الخال) مكان الأصلء كقوله عن 
تضعيف (ِسَبْسّب) وركَلْكُل) فى الوصل فى الضرورة: «فلمًا اضطر إليه فى الوصل أجراة على 


(1) انظر: الأصول فى الحو 378/١‏ الال هلال 7ك «الام ل لمن ولاو قل 

(؟) انظر: الأصول فى النحو 7”514/7. 

() انظر: الأصول فى النحو 40/1" ملل #ا/1لال فى لاال لاك 

(4) الأمول فى النحو .510//١‏ 

زه) الأصول فى النحو «8/8م7. 

(5) الأصول فى النحو .178/١‏ 

(/ا) الأصول فى النحو “18/17. 

م) الأصول فى النحو 7//ا. 

(ة) الأمول فى النحو #/778. 

)٠١(‏ الأصول فى الحو ؟/478. 

)1١(‏ الأصول فى النحو 9//ا1. وقد جاء فى لسان العرب: « وتَقَيُْهُ ِب وأنقِيْهِ », و« انقّى كان فى الأصل اوتَقَى 
والناء فيها تاءٌ الافتعال, فَأَذْغِمَت الوا فى الناء وشْدّدتْ فقيل: انق نُمٌ حذفوا ِف الوصل والواوَ التى الْقََسْ تاءً 
فقيل: فى يَتقَى بمعسى استقبل الشيءً وتوقّاه, وإذا فالوا: الى يَتْقَى فالمعنى أنه صاز تَقِيا ويقال فى الأوّل: تَقَى يَنْقَى 
فى » “لقف . وبهذا يُعْلَّمٍ وجه أصالة اثقى لِتَقَى. وأنّ الإجراء على الأصل فى المضارع أحد 
الوجهين. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المزلفات النحوية (عرض تاريخى) هن 

حاله فى الوقف»7؛ لأنه قد يوقف عليه بالتضعيف. ويلاحظ أن (الحال) هنا ليست هى حال 
الأصل؛ لأن الوصل هو الأصل. 

ومن ذلك أن يذكر اللفظ ويقول: "على حاله" مثل قوله: «واعلم أنك إذا قلت: سرت 
حتى أدخلها, فحتى على حاهًا من عمل الجرء وإن كان م يظهر هنا وأن وصيلتها امسي». ولفظ 
(الخال) هنا بمعنى (الأصل)؛ لأنّ (حتى) عندهم حرف مختص بالأسماء. والأصل فى الحرف المختص 
بقبيل أن يعمل العمل الخاصٌ بهذا القبيل. 

ومثل هذا قوله: «إذا كانت الياء بعد حرف مكسور وهى ساكنة فهى على حالها» 29 
و(الخال) هنا المراد به لفظها الأصلى فى مقابل ما يمكن أن تقلب إليه. 

كما أنه امتعمل مرة عبارة "الإتيان بالكلام على لفظه" فى قوله عن (ما) النافية إذا دخلت 
على الجملة الاسمية: «ألا ترى أن قولك: عمرو منطلق, كان خبرًا موجَبًا فلما أدخلت عليه زما) 
صار نفيّاء وإنما نفيت ب(ما) ما أوجبه غيرك, [ف] حقه أن تأتى بالكلام على لفظه»”2 أى على لفظ 
الموجب, وهذا فى معنى الإتيان به على أصله؛ لأنّ الإيجاب أصل للنفى. 

-- أن يذكر الحكم ثم يقرر أنه هو الأصلء كما فى قوله: «والمبنى من الأسماء ينقسم على 
ضربين؛ فضرب مبنى على السكون نحو: كمء ومَنْ, وإذء وذلك حق البناء وأصله»". 

وقوله: «طقَم الليل”" حُرّكت اميم بالكسر لالتقاء الساكنين, وأصل التحريكات لالتقاء 
الساكنين الكسر»©, 


وقوله عن الدال فى (اردذ): «وهى على سكونهاء وهو الأصل على لغة أهل الحجاز»". 


.6 21/7 الأصول فى البحو‎ )١( 
.475/١ الأصول فى النحو‎ )7( 
.414/١ انظر: شرح الأشونى‎ )”( 
.* 7/7 الأصول فى النحو‎ )5( 
.531/١ (ه) الأصول فى النحو‎ 
.81/١ الأصول فى النحو‎ )5( 
من الآية 1 سورة المزمل.‎ )/( 
7501/19 (ه) الأصول فى الحو‎ 
7517/7 الأصول فى النحو‎ )5( 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) إرفن 

ع - أن يعبر عن الاستصحاب بالإبقاء أو التزك على الأصل أو الحال أو اللفظ. وكذلك 
الإقرار على الحال» ويدعه على حاله. وفى استعماله مله العبارات مرة يسند الحدث إلى العنصر 
اللغوى نفسه, ومرة يسنده إلى العرب, وهرة إلى المخاطب المعلّم. 

فمثال الأول قوله عن الياء: «وإن كان قبلها مكسور بقيت على حالمها»2"7, وقوله عن 
المنادى المببى إذا لحقه التنوين فى الضرورة: «إنّ الأوّلين يؤثرون رفعه أيضًا ويقولون: هو بمنزلة 
مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين فيبقى على لفظه»”". 

ومثال الثانى قوله عن (ِفَعْلَى) التى لامها ياء: «إنا كانت صفة تركوها على أصلهاء قالوا: 
امرأة خزياء وويا» 7 

وقوله: «وسمعت هن بعض العرب من يقول: بيس ولا يحقق الفمزة, وبدع الحرف على 
الأصل»©). 

ومثال الثالث قوله عن الحذف وهو يفرق بينه وبين الاتساع: «وذلك الباب تَخْلِِفُ العايِلٌ 
فيه؛ وتَدَعٌ ما عَمِلَ فيه على حاله فى الإعراب»7. 

وقوله: «كل ما كان بمعنى: نِعُمّ وبِدْسَ يجوز نقل وسطه إلى أوّلهء وإنا شعت تركت أؤله 
على حاله. وسكنت وسطه فتقول: ظَرْفَ الرجلٌ زيد»". 

وقوله: «فحكاية الشىء أن تدعه على حكمه ما لم يكن معه عامل" فإن كان معه عامل 
أعملت العامل» ونقلته بحاله»", 


ه- الأملوب الخامس الذى استعمله ابن السراج فى التعبير عن الامستصحاب هو نفى 
التغيير أو التحول عن الحال التى كان عليها اللفظ. 


7517/9 الأصول فى النحو‎ )١( 
."#19//١ (؟) الأصول فى النحو‎ 
.755/#7 رم الأصول فى النحو‎ 
.١١ 8/7 الأصول فى الحو‎ )4( 
.7 88/79 ره) الأصول فى النحو‎ 
.١15/١ الأصول فى النحو‎ ( 
فى المطبوعة: [عاقل] وكذا التى بعدها.‎ )7( 
١١8/9 الأصول فى النحو‎ )8( 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخي) 4" 

وفى هذا الإطار يأتى قوله: «باب ما إذا دخلت عليه (لا) لم تغيره عن حاله»7". 

وقوله: «وقد تدخل على اللمبتدأ حروف ليست من عوامل الأسماء, فلا تزيل المبعدأ عن حالهء 
كدلام) الابتداءء وحروف الاستفهام»2". 

وقوله: «وأمًا (خفْت) فالاصل (حَوفْت) مبنى على (َِعِلْتَ) والعين مكسورة» فهذا ل يحوّل 
هن بناء إلى بناء» وهو على أصله. ولكنك نقلت حركة العين فألقيتها على الفاء»0©. ويلاحظ أنه 
استعمل هنا عبارة (هو على أصله) بعد أن نفَى التحول تأكيدًا للمراد. 

ومن ذلك أيضًا قوله: «الأفعال التى تُبْى على ضربين: فعل أصله البناءء فهو على بنائه لا 
يزول عنه», 

وبالإضافة إلى ما سبق هناك مجموعة أساليب ورد كل منها مَرةٌ واحدةٌ وهى: 

+- أن يذكر الحكم مُعَمّما إيّاه فى جميع الأحوال, وذلك فى قوله: «فسواء كان الفعل 
يجزومًا أو منصوبًا أو مرفوعًاء أو مُوْجَبًا أو منفيّاء أو خبرًا أو استخبارًاء هو فى جميع هذه الأحوال 
لابد أن يُرْقعَ به الاسم الذى بنى له». وهذا يعنى أن عمل الرفع ملازم للفعل مهما انتقل من 
حال إلى حال 

/- أن يذكر الحكم الأصلى ثم ينفى علةً الخروج عنه, وذلك فى قوله: «وإذا كان اسمًا 
على (قعَال) لا يدرى ما أصله. فالقياس صرفه؛ لأنه لم يعلم له علة توجب إخراجه عن أصلهء وأصل 
الأسماء الصرف»0", 

4- أن يُشْبِّهِ حال اللفظ بحال سابقة قبل التغييرء وذلك فى قوله: «الألف إذا دخلت على 
(لا) جاز أن يكون الكلام استفهاماء وجاز أن يكون مني والأصل الاستفهام, فإذا كان استفهامًا 
محضنًا فحانها كحاها قبل أن يلحقها ألف الاستفهام, وذلك قولك: ألا رَجُلَ فى الدار, ألا عُلامَ 
أفضلَ منك»2©7, 


(1) الأصول فى الحو .54517/١‏ 
؟) الأصول فى النحو 51/1. 
(*) الأصول فى التحو 17/4/7؟. 
(4) الأصول فى التحو .1١95/19‏ 
زه) الأصول فى الحو ١/هلا.‏ 
(5) الأصول فى التحو 40/9. 
(/ا) الأصول فى التحو ١635/1لا.‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) انا 
ويقرب من هذا قوله عن الأعلام المنقولة عن جمل: «وإن أدخلت عليها إِنّ وأخواتها, وكان 
وأخواتهاء فجميعه يحكى بلفظه قبل التسمية»”". ْ 
وثما سبق يتضح أن ابن السراج قد سار على نهج سَابقَيِْ فى التعبير عن الاستصحاب؛ مع 
ظهور بعض الأساليب الجديدة عنده وإن كانت قليلة الاستعمال. كما ينضح أنه توسع فى استعمال 
مفهوم الاستصحاب فى مسائل نحوية وصرفية. 


ليا *« *« 


ثم ياتى أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 417 #ه) ليضع كتابه المعروف "الخصائص" مشيرًا فى 
أوّله إلى أنه كتاب يبحث فى أصول النحوء وأنّ سابقيه قد تحاموا هذا الفن لامتباع جانبه, وانتشار 
شعاعه, وبادى تهاجر قوانينه وأوضاعه". 

وفى هذا الكتاب نجده يعقد بايا خاصًا للامتصحاب, وهو أَوَّلْ محاولة ‏ فيما أعلم ‏ لتاصيل 
هذا الإجراء فى النحو العربى, وقد جعل عنوان هذا الباب: «باب فى إقرار الألفاظ على أوضاعها 
الأول مال يَدْعٌ داع إلى النرك والتحوّل»”": ويمكن أن يُعَدٌ هذا العدوان تعريفًا للاستصحاب 
فيكون هو أول تعريف له فى التراث الدحوى. 

ومن الملاحظ أن ابن جنى لم يستعمل لفظ الاستصحاب فى هذا الباب ‏ ولا فى سائر 
الكتاب”؟؟ , وأنه دلف إلى الدماذج مباشرة حاولا بيان مفهرم الاستصحاب وكيفية تحققه من خلاها 
دون أن يقدم لذلك بكلام نظرى. ١‏ ا 

والمسائل التى عرضها ابن جنى فى هذا الصدد ثلاث مسائل فقطء هى: 

المسالة الأولى: (أو) «أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت, وكيف 
تصرفت»76» وهو يِبيْنْ التمسلكٌ بهذا الأصل فى قوله: «فهى عندنا على ذلك, وإن كان بعضهم 
قد خفى عليه هذا من خلاها فى بعض الأحوالء حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها», فهو 


.٠١ 14/١ الأصول فى النحو‎ )١( 

(7) انظر: التصائص .7/١‏ 

(# اللتصائص 5/97 48. 

(4) وكذلك فى كتابيه: المنصف شرح تصريف المازنى, والمغتسب فى تببين وجوه شواذ القراءات؛ ثبت ذلك بالاستقراء. 
زه) الخصائص 89/19 4. 

(5) الخصائص 465/17. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) اض 

يقرها على أصل وضعهاء لم يذكر أن بعض النحاة أخرجها عن أصلهاء وان ذلك خفاء حاها عليه” 
وإخراجُها عن أصلها كان إلى معنيين؛ فالفراء قال: إنها قد تأتى بمعنى (بل)» وقطرب قال: إنها قد 
تكون بمعنى الواو. 

فاما الفراء فلكر ابن جنى أنه احتج بقول ذى الرمة: 

دسا يل قر النشنس فى رَولَقٍ المتُحَى ‏ * وَصورَتها أو أت فى العيِنٍ أنلخ0© 

«وقال: معناه بل أنت فى العين أملح»". 

وقد رَدٌ ابن جنى هذا الاحتجاج بأنْ (أو) «إذا كانت هنا على بابها كانت أحسن معدى, 
وأعلى مذهيًا»7", فهر يرجع فى رَدّه إلى المعنى الفنى» وذلك أن الشاعر «لو أراد بها معنى (بل)» 
فقال: بل أنت فى العين أملح: لم يف بعنى (أو) فى الشك؛ لأنه إذا قطع بيقين أنها فى العين أملح 
كان فى ذلك سَرَفٌ منه. ودعاء إلى التهمة فى الإفراط له. وإذا أخرج الكلام مخرج الشك كان فى 
صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف, فكان أعذب للفظه, وأقرب إلى تَقَبّل قوله»©». 

ومن ثم تبقى (أو) فى البيت على أصل وضعهاء ويستطرد بعد ذلك حول مذهب الشعراء 
فى استعمال الشك لبيان قوة الشبه؛ واستحكام الشْبْهّة. 

وأما قطرب فاحتج بقول النابغة: 

قَالَت ألا لَيمَمَا هذا الحَمَامَ لنا *# 2 إلى حَمامَينا أو يمقه قَقّدِاه» 

«فقال: معناه: ونصفه»". 

وابن جنى ‏ هنا لا يمع هذا الخروج عن الأصل إذ يقول: «ولعمرى إن كذا معناه» وكيف 
لا يكون كذلك ولابد منه, وقد كثرت فيه الرواية أيضًا بالواو: ونصفه»”". ولكنه يرى إمكاث 


)١(‏ البيت فى ملحق ديوان ذى الرمة 881//7م 1 حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد القدوس أبو صالمح ط. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. الثالئة 5١4‏ ١ه‏ 1557م. وانظر: معانى القرآن للفراء .977/١‏ 

(؟) الخخصائص 450/7» ونص عبارة الفراء: « يريد: بل أنتٍ » [معانى القرآن للفراء ١/7ل].‏ 

(”) الخصائص 400/9. 

(4) الخصائص 150/9,. 

(0) البيت للنابغة فى ديوانه ص4 ١ء‏ ورواية الديوان: "ونصفه", شرح وتقديم عباس عبد الساترء ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان, الثانية 4:5 1ه 1585م. 

(5) الخصائص 450137/9. 

(7) الخصائص 15/97 4. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المولفات النحوية (عرض تاريخي) لام 

إبقاء الحرف على أصله فيقول: «لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل وضعهء من 
كون الشك فيه, وهو أن يكون تقديره: ليعما هذا الحمام لنا إلى “ماما أو هو ونصفه. فحجدف 
المعطوف عليها وحرف العطف»7": وهو بهذا يُقَدِمُ على تقدير محذوف من أجل استصحاب 
الأصل؛ وهذا يقول: «ودعانا إلى هذا التأوبل السعى فى إقرار هذه اللفظة على أوّل أحوالها»9. 

ويفهم من هذا أن للاستصحاب عند أبن جنى قوة فى توجيه النص حين يتعارض فيه أصلٌ 
أحد عداصره مع ظاهر تركيبه. 

المسالة الثانية: «ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف نحو قول الله عز وجل: 
لِحََى ذا جَاءُوهًا وَفْبِحَت أَْوَابُهَا)”", قالوا: الواو هنا زائدة مُحخْرجَة عن العطف, والتقدير 
عندهم فيها: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء وزيادة الواو أمر لا يعبته البصريون؛ لكنه عندنا على 
حذف الجواب, أى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها كذا وكذا صَلِقُوا وعدهم, 
وطابت نفوسهمء ونحو ذلك مما يقال فى مشل هذا»9©). 

ويلاحظ هنا أيضًا التعارض بين أصل الواو واحتياج (إذا) إلى جواب؛ فقدم الكوفيون عدم 
تقدير الجواب على إبقاء الواو على أصلهاء وقدم البصريون استصحاب الأصل فى الواو على عدم 
تقدير الجواب. فقدروا جوابًا محذوقًا. 

المسألة الثالثة: ذكر أن (هل) قد أخرجت عن بابها إلى معنى (قد) نحو قول الله سبحانه: 
هل أتى عَلَى الْإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَهْرِي4””' «قالوا: معناه: قد أتى عليه ذلك»7. وهو لا يمع هذا 
لمعنى؛ ولكنّه يرى أن إبقاء (هل) على أصلها وهو الاستفهام بمكن أيضاء يقول: «وقد يمكن عندى 
أن تكون مبقاة فى هذا الموضع على بابها من الاستفهام» فكانه قال واللّه أعلم : هل أتى على 
الإنسان هذا؟ فلا بُدَ فى جوابه من (نَعَم ملفوظًا بها أو مُقَدرَة أى فكما أنّ ذلك كذلك فينبغى 
للإنسان أن يحتقر نفسه ولا يَأ بما فيح له» هذا كقولك لمن تريد الاحتجاج عليه: باللّه هل مالتنى 
فأعطيتك؟ أم هل زرتنى فاكرمتك؟ أى فكما أن ذلك كذلك فيجب أن تعرف حقى عليك 


.4517/9 الخصائص‎ )١( 
.4517/17 الختصائص‎ )7١( 
سورة الزمر.‎ ٠8 من الآية‎ )( 
الخصائص ؟45154/19.‎ )4( 
سورة الإنسان.‎ ١ (ه) من الآية‎ 
.4514/19 الخصائص‎ )5( 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المولفات النحوية (عرض تاريخى) ليان 
وإحسانى إليك. ويُوَكُد هذا عندك قوله تعالى: إإنا خَلَقَْا الإنسّان من نطْفَةٍ أنْشَاج بْتلِئِهِ فَجَعَلنَاةُ 
سَمِيْعًا بَعييْرًا. نا هَدَيَْاهُ السبيْلَ74" أفلا تراه عَرٌ امه كيف عَدُدَ عليه أيادِيّه وألطاقه له2", 


ثم يستطرد فى بيان خروج (هل) والهمزة عن معنى الاستفهام وشواهد ذلك. 

وبعد أن ذكر المسائل الثلائة» وهى كما يظهر متعلقة بحروف اللمعانى يقول: «واعلم أنه ليس 
شىءٌ يخرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحِظًا له. وعلى صددٍ من اهجوم 
عليه»”". وهو يشير بذلك إلى أن الشىءً إذا خرج عن أصله فَإنما يخرجٌ إلى شىء متصل بسبب به 
ولا بخرج إلى شىء بعياء مُباين لأصله. ويشرح ذلك بن (هل) حين تخرج إلى معنى (قد) فتصير خيرا 
فإن الخبر ينبى عن معرفة المُحْبّر به وهذه المعرفة أحيانًا تعحقق للمستفهم» فهذه جهةٌ ارتباط بين 
الاستفهام وهو أصل (هل) والخبر وهو ما تخرج إليه"». 

وابن جنى بذلك يضع أساسًا مهما من أسس العدول عن الأصصل ‏ وهو العملية المقابلة 
للاستصحاب ‏ وهذا الأساس هو الارتباط والتناسب بين الأصل والمعدول إليه. ويقرر هذه الحقيقة 
هرة أخرى فى قوله: «وكلٌ حرف فيما بعد يأتيك قد أخرج عن بابه إلى باب آخر فلا بُدُ أن يكون 
قبل إخراجه إليه قد كان يُرائِيهِويلْتَقِتَ إلى الشق الدى هو فيه, فاعرف ذلك وقِسه, فإنك إذا فعلته 
م تجد الأمر إلا كما ذكرته وعلى ها شرحته»2. 

وبهذا يكون ابن جنى قد تعرض لبيان عملية الاستصحاب» وَمَثلَ ها بأمغلة رجح فى أحدها 
الإبقاءً على الأصل فى توجيه نص مستددًا إلى المعنى» ووز هذا الإبقاء فى آخرين» واستعمل فى 
التعبير عنه: الإقرار على الوضع الأول» وعلى أصل الوضع,؛ وإبقاء الشىء على بابهء كما تعرض 
لعملية العدول مُبِّهًا على قاعدة مهمة فيها. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ ابن جنى قد استعمل تعبيرًا جديدًا عن عملية الاستصحاب, فى كتابه 
"المنصف فى شرح تصريف المازنى" وهو (مراعاة الأصصل والاعتداد به) وذلك فى قوله عن 
(شهاوّى) جمع (شَهيّة): «فكأنٌ هذه الياء الأخيرة لما كان أصلها الواو صارت بمنزلة ما نطقوا فيها 


)١(‏ آية لاء "# سورة الإنسان. 

(؟) الخصائص 4515/19. 

رم الخصائص 455/75, 

(4) انظر بيانه لذلك فى: الخصائص 2455/15 /4519. 
زه) الخصائص 4519//7. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المولفات النحوية (عرض تاريخى) نا 
اا ات ااا ننس 
بواو ظاهرة» فراعَوا الأصل المتروك واعتدوا به كما أنهم قالوا: (قَلَتْ) فضموا الفاء لأنهم راعَوا 
أصلّ حركة العين قبل الحذف والإمكان وهى الضمة امجتلبة ها بدل الفتحة»(©. 


« « « 


ثم ياتى أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنبارى زت/الاده), وقد ألّف 
كتابى: للع الأدلة فى أصول النحو: والإغراب فى جدل الإعراب,» وعدّهما أول ما صف فى هذين 
فين كما صنّف كتابه الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين حاذيًا حذوَ كتب 
الخلاف الفقهى بين الأحساف والشافعية. 

وقد تحدث الألبارى عن عملية الاستصحاب أصوليء كما استعمله فى الاستدلال فى عدد 
من المسائل» ويُعَدُ الأنبارئٌ ‏ فيما أعلم ‏ أول من عبّر عن هذه العملية بمصطلح (الاستصحاب) 
مستعيرًا إيَاه من الأصوليين والفقهاء. 

وقد جاء حديثه النظرى عن (الاستصحاب) فى كتابيه "الإغراب فى جدل الإعراب" ولع 
الأدلة” فجعل الاستصحاب أحد أدلة صناعة الإعراب فى قوله: «أدلة صناعة الإعسراب ثلائة: نقل 
وقياس واستصحاب حال»7, 

وعَرفه بانه «إبقاء حال اللفظ علىما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن 
الأصل»”©, وهذا التعريف يعد أَوّلَ تعريف للاستصحاب فى التراث النحوى إذا استثنينا عنوان ابن 
جنى ليابه. 

ومثّل له بقوله: «كقولك فى فعل الأمر نما كان مبيًا؛ لأن الأصل فى الأفعال البناء؛ وإِنّ ما 
يعرب منها لشبه الاسمء ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقيًا على الأصل فى البداء»7». 

ويلاحظ أنه عبّر ب(لأن....) وظاهرُ هذا التعليلٌ ولكنّ السياق يصرفه إلى الامعدلال؛ لأنه 
يتحدث عن الأدلة لا العلل. 


(1) المخصف شرح تصريف المازنى لابن جنى 18/9: تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين, وزارة المعارف العمومية - 
إدارة إحياء النراث القديم ‏ مصر الطبعة الأولى “ا/81 1ه 4 158م. 

(؟) الإغراب فى جدل الإعراب صرت 4» وانظر: لمع الأدلة ص 81. 

(5) الإغراب ص45 . 

(4) الإغراب ص48 . 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 4 
ويضع الأنبارى قاعدة مهمة فى الاستدلال بالاستصحاب فى قوله: «وأمًا استصحاب الخال 
فلا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال»”'؛ ولذلك يجعله فى المرتبة الثالشة بعد النل 
والقياس فيقول: «أقسام أدلته ثلاثة: نقل, وقياس» واستصحاب حالء ومراتبها كذلك؛ وكذلك 
استد لالاتها»0"©, 

وقد عقد فصلا فى لمع الأدلة لاستصحاب الحال أكد فيه أنه من الأدلة المعتبرة, ولكنه مع 
هذا من أضعف الأدلة ولا يجوز الحمسك به ما وجد هناك دليل. 

فقال فى المعنى الأول: «اعلم أنّ امتصحاب الخال من الأدلة المعتبرة» والمراد به استصحاب 
حال الأصل فى الأسماء وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البناء حتى يوجد 
فى الأسماء ما يوجب البناءء ويوجد فى الأفعال ما يوجب الإعراب ... ومثال التمسك باستصحاب 
الحال فى الاسم المتمكن أن تقول: الأصل فى الأسماء الإعراب؛ وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف أو 
تضمن معناه, وهذا الامم لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه, فكان باقيًّا على أصله فى الإعراب»29, 

وقال فى المعنى الثانى: «واستصحاب الحال من أضعف الادلة, ولهذا لا يجوز العمسك به ما 
وجد هناك دليلء ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه 
الحرف أو تضمن معنا وكذلك لا يجوز التحمسك به فى بداء الفعل مع وجود دليل الإعراب من 
مضارعته الاسم وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو»». 

أمّا المسائل التى ذكر فيها الأنبارى (الاستصحاب) فى كتابه (الإنصاف) فهى: 

-١‏ قوله عن البصريين: «ومنهم مَنْ تَمَسسَّكَ بأن ققال: الدليل على أنهما [يعنى (نِعْم) 
وربئْس)] فعلات ماضيان أنهما مبنيان على الفتح, ولو كانا امْمَيّْن لا كان لبنائهما وجه. إذ لا علة 
5 توجب بناءهماء وهذا تمسك باستصحاب الخال وهو هن أضعف الأدلة». 

؟- قوله عن (كم): «وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا؛ إنما قلنا: إنها مفردة؛ لأن الأصل 
هو الإفراد. وإغا الزكيب فرع؛ ومن تمسك بالأصل خرج عن عههة المطالبة بالدليل» ومن عدل 


(1) الإغراب ص/ا5 54 
(9) لمع الأدلة ص .41١‏ 

رص لمع الأدلة ص ١143‏ 
(4) لمع الأدلة ص ١345‏ 

زه الإنصاف 0313/1 .١1917‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) .4 
عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل؛ واستصحاب الخال أحد الأدلة المعتبرة»0", 


'- قوله: «وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل فى حروف الجر ألا 
تعمل مع الحذف. وإنما تعمل مع الحذف فى بعض المواضع إذا كان نا عوضء وم يوجد هاهنا فبقينا 
فيما عداه على الأصل» والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتيرة»0), 

غ- قوله: «وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الأصل فى "أو" أن تكون لأحد الشيئين 
على الإبهام بخلاف الواو و(بل)؛ لأن الواو معناها الجمع بين الْشَيَْيْنٍ وزبل) معناها الإضراب» 
وكلاهما مخالف لمعنى (أو): والأصل فى كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له ولا يدل على 
معنى حرف آخرء فنحن تمسكنا بالأصل؛ ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل؛ ومن عدل 
عن الأصل بقى مُرْتهَنا يإقامة الدليل» ولا دليل هم يدل على صحة ما ادّعَرْهي". 

ويلاحظ هنا أنه استعمل (التمسك بالأصل) معبّرًا به عن الاسحدلال باستصحاب الأصل 
دون أن يذكر مصطلح (الاستصحاب). 

ه- قوله عن احتجاج الكوفيين على إعراب فعل الأمر: «أمّا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: 
إنا قلنا: إنه معرب مجزوم؛ لأنْ الأصل فى الأمر للمُواجَهِ فى نحو (افْمَلَ): لِلتفعَلْ)» كقوهم فى الأمر 
للغائب: لِيَفْعَلْ ... إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجَهِ فى كلامهم وجرى على ألستتهم أكثرٌ 
من الغائب استفنقلوا مجىء اللام فيه مع كثرة الاستعمال. فحذفوها مع حرف المضارعة طلبًا 
للتخفيف ... وذلك لا يكون مزيلا ها عن أصلها ولا مبطلا لعملها», 

والملاحظ أنه عبر عن الاستصحاب هنا بنفى الزوال عن الأصل. 


*- وقوله: «وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل فى (إث) أن تكون 
شرطًاء والأصل فى (إذْ) أن تكون ظرقًاء والأصل فى كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له فنى 
الأصل فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الخال ومن عدل عن الأصل بقى مرتهنا ياقامة 
الدليل: ولا دليل هم يدل على ما ذهيوا إليه». 


0 الإنصاف 99/9”, 
(1) الإنصاف "95/١‏ 
ر” الإنصاف 44/9 443. 
(4) الإنصاف 9إلالاف مله 
زه الإنصاف 14/9 537. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) بن 

00 7- قوله: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك؛ لأن الأصل فى (هذا) وما 
أشبهه أن يكون دالا على الإشارة» و(الذى) وسائر الأسماء الموصولة ليست فى معناهاء فينبغى ألا 
يحمل عليهاء وهذا تمسك بالأصل وامتصحاب الخال» وهو من جملة الأدلة المذكورة, فمن ادّعى 
أمرًا وراء ذلك بقى مرتهنا ياقامة الدليل؛ ولا دليل هم يدل على ها ادعوه»”". 

ويتضح مما سبق أنّ الألبارئ كان له دورٌ مهم فى تاريخ الاستصحاب, تمشل فى إدخال 
مصطلح (الاستصحاب) إلى حقل الدراسات النحوية, وفى وضع تعريف محدد له. وبيان قُوته فى 
الاستدلال» ومتى يُلْجَا إليه وفى استخدام المصطلح بالفعل فى عدد من المسائل الخلافية: بالإضافة 
إلى إدخال تعبير جديد عن هذا الدليل وهو التمسك بالاصل. 


«*« «* «* 


فإذا انتقلنا إلى أبى البقاء عبد اللّه بن الحسين العكبرى (ت515ه) لم ند عنده مصطلح 
(الاستصحاب) فى كتابيه: اللباب فى علل البناء والإعراب”, ومسائل خلافية فى النحو'”» وإن 
كان يستعمل هذا الدليل من أدلة النحوء وقد برز عنده تعبير صريح فى الاستدلال بالأصل؛ وذلك 
فى قوله: «الدليل على أن حروف العلة هنا [يعنى فى الأسماء الستة] حروف الإعراب, لا إعراب» 
أربعة أوجه؛ أحدها: أنّ الأصل فى كل معرب أن يكون له حرف إعراب, وأن يعرب بالحركة, لا 
بالحرف؛ وقد أمكن ذلك هناء إِلَا أنّ الحركة امتنع ظهورها لثقلها على حروف العلة كما كان ذلك 
فى المنقوص والمقصور»2. 

وفى قوله عن الظرف الواقع خبرًا: «الدليل على أنه مقدر بالجملة من وجهين: ... والشانى: 
أنّ الظرف معمول لغيره. والأصل فى العمل للأفعال, والأسماء نائبة عنهاء وجعل العمل هنا للفعل 
أولى» وإذا أنيب الظرف مناب الفعل ذَلُ عليه»©2. 

فهو فى النصين السابقين ينص على أن الدليل على ما يرجحه هو أن الأصل كذاء وهذا 
الأصل الذى يذكره يوافق ما رجّحه. 


رل الإنصاف 5/79 الا. 

(7) حقق الجرء الأول منه غازى مختار طليمات, والثانى د. عبد الإله نبهان ط. دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ‏ لبنان. ودار 
الفكر دمشق ‏ سورياء الأولى 415 اه 16ؤ5ام. 

(6) حققه د. محمد غير الخحلوانى ط. دار الشرق العربى ‏ بيروت» الأولي 14117 لها كال 

(4) اللباب للعكبرى .51/١‏ 

رم اللاب 40/1١‏ 1. 


الفصل الأول: الامتصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) بيذ 

وهداك طريقة أخرى برز فيها مفهوم الاستصحاب عنده. وهى أن يذكر عن أحد الأقوال 
أنه دعوى تخالفةً للأصل؛ فلا تَقْبَلُ إلا بدليل» ولا دليلٌ فى هذا الَحَلٌَّء وقد جاء ذلك فى قوله: 
«وأمًا دعوى القلب [فى لفظ (اسم)] فلا سبيل إليه. فإنٌ القلب مخالف للأصل» فلا يصار إليه ما 
وجدت عنه مندوحة, ولا ضرورة هنا تدعو إلى دعوى القلب؛ ويدل على ذلك أن القلب لا يطرد 
هذا الاطراد, ألا ترى أن جميع ما ذكر من المقلوبات يجوز إخراجه على الأصل»”", أى النطق به 
على الأصل قبل القلب؛ وهو بهذا يعضد تَمَسُّكّه بالأصل بشىء آخر وهو عدم اطراد هذا النمط 
من العدول عنه. أعنى القلبّ. 

واستعمل كذلك عبارة "بقاء اللفظ على حاله" فى قوله: «فإن كان الجازٌ اما بقى 
الاستفهام فى اللفظ على حاله, كقولك: لأضربَنَ غلامَ أيهم فى الدارء وقال كثير من النحويين: هو 
ضعيف؛ لأنْ الجار لا يُعَلّقَ عن العمل بخلاف الناصب والرافع»". 


« «* « 


أما موفق الدين يعيش بن على بن يعيش المتوفى سنة (47 5ه) ققد استعمل مصطلح 
(الاستصحاب) فى شرحه على المفصل مرتين فقط: 

الأولى فى قوله بعد أن ذكر أن أصل الأفعال البناء, ويَبّنَ علة إعراب المضارع: «فإذا أمرنا 
منه [أى من المضارع] ونزعنا حرف المضارعة من أوله فقلنا: اضرب اذهب, فسغير الصورة والبنية 
التى ضار ع بها الاسم فعاد إلى أصله من البناء استصحايًا للحال الأولى»2. 

والثانية فى قوله: «وأمًا (فعلى) فلا نعلمهم غيروه بل أَنَوَا به على الأصل؛ والشىء إذا جاء 
على أصله فلا علةً له ولا كلام أكثرٌ من استصحاب الحال؛ وأمَا إذا خرج عن أصله فيُسْأَلُ عن 
العلة الموجبّةٍ لذلك فاعرفه»2. 

كما أنه أضاف فى التعبير عن مفهوم الاستصحاب تبيرًا جديدًا هو (انكشاف الأصل). 
وذلك قوله عن خبر (عسى): «ولا يكون الخبر إِلَّا فعلا مستقبلا مشفوعًا بأن الناصبة للفعل قال 


.5١ص مسائل خلافية فى النحو‎ )١( 

(9) اللباب 9/9 1, 

(") شرح المفصل 51/7 ط. علم الكتب ‏ بيروت د.ت. 
(4) شرح المفصل .١11/١١‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخي) 45 
لم اله تقس ال نتن بلاج 14": فيد إلى عمى زيد أن قوم اسم وعسو)» وموضع 
أن مع الفعل نصب لأنه خبر» والذى يدل على ذلك قوهم: "عسى العْوَبِرٌ أبؤسًا””"»: والمراد أن 
ييأس: فقد انكشف الأصلء كما انكشف أصل رأقام) و(أطال) بقوله: 

صَدَدْت فاطوّلتٍ المدوة وقلما وصالٌ على طول المدود يَدُوو0ي0) 

فمراده بانكشاف الأصل ظهور الأصل, وظهور الأصل فى كلام يعنى أن هذا الكلام جاء 
على أصله. 

ويضاف إلى ذلك استعماله لمراعاة الأصل كما فى قوله عن نحو (ِبُويمَ زيد) و(سُويرٌ خالد): 
«قد عُلِمَ أنه متى اجتمعت الواو والياء وقد سبق الأول منهما بالسكون فإِن الواو تقلب ياءء 
يدعم الأول فى الثالى» نحو: طويته با وشويته شيا وهاهنا قد اجتمعتا على ما ترى» ومع ذلك لم 
تقلب وتدغم؛ لأن الواو مَدّة منقلبة من ألف (ساير) و(بايع)» فكما لا يصح الإدغام فى (ساير 
وربايع) فكذلك لا يصح فى (قُوعِلَ) منه مراعاةً للأصل وإيذانًا بأنه منه». 

كما أنه امتعمل تعبيرين مشهورين عند سابقيه وهما: عدم التغيير والبقاء على الحال» 
وذلك فى قوله: «الذى يفارق فيه المبعدأ الفصل هاها أن الضمير إذا كان مبتدأ فإنه يغير إعراب ما 
بعده فيرفعه البتة بأنه خبر المبتدأ» وإذا كان فصلا لا يغير الإعراب عمّا كان عليه بل يبقى على 
حاله, كما لولم يكن موجوداء فتقول فى المبتدأ: كان زيد هو القائمء ترفع القائم بعد أن كان 
منصوبًا وتكون الجملة فى موضع الخير»”". 

وأحيانًا يعبر عن الاستصحاب بنحو: الدليل على الحكم أن الأصل كذاء كما سبق عند 
العكبرى: ويتضح ذلك فى المسالة التالية: 


(1) من الآية لاه سورة المائدة. 

(؟) مجمع الأمثال للميدانى 1/7 4 2# تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, ط. عيسى البابى الحلبى وشركاه دءت. 

(*) البيت منسوب إلى عمر بن أبى ربيعة فى الكتاب 0 وهو فى ديوانه ص5 شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة 
شرحه وقدم له عبد أ. على مهنا ط. دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبسان, الأولى 4:5 1ه 11484م: ونسبه فى 
الخزانة إلى المرار الفقعسي اللفلضفة 

(4) شرح المفصل /110/18. 

زه) شرح المفصل 9/1/7 

(5) شرح المفمل "2391/7 11. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 14 

ذهب ابن يعيش إلى أن متعلق الظرف الواقع خبرًا يقدر فِمْلا وذكر أن الأكثر على هذاء 
وقال: «ويدل على ذلك أمران: أحدهما: جواز وقوعه صلة نحو قولك: الذى فى الدار زيد, 
والصلة لا تكون إلا جملة ... والأمر الثانى: أنّ الظرف والجار ولمجرور لابد هما من متعلّق به 
والأصل أن يتعلق بالفعل: وإنما يتعلق بالاسم إذا كان فى معنى الفعل ومن لفظه. ولاشك أن تقدير 
الأصل الذى هو الفعل أَؤْلي»0". 

ثم ذكر المذهب الثانى وهو أن المحذوف المقدر اسم وأنّ الإخبار بالظرف من قبيل 
المفرادت, قال: «واحجة فى ذلك أن أصل الخبر أن يكون مفردًا على ما تقدم, والجملة واقعة 
موقعه, ولاشك أن إضمار الأصل أولى»”", 

ويلاحظ أن كلا الفريقين قد اعدمد على قاعدة توجيهية واحدة وهى أنّ تقدير الأصل أولى» 
وإغا جاء الاختلاف من جهة الأصل المعبر عند كل. 


*# *« ليطا 


وأمّا جمال الدين محمد بن عبد اللَّه بن عبد الله بن مالك الطائى الجَيّانى المتوفى سدة 
(؟ا5ه) فقد كان له أثر بارز فى الاستصحاب مفهومًا ومصطلهًا. 
أمّا من جهة المفهوم فقد أبرز ابن مالك إجراءين مهمين يتصلان بعملية الاستصحاب: 


الأول: يتمثل فى اجتناب ما يخالف الأصلء ويظهر ذلك فى قوله عن (كى) إذا دحت 
عليها اللام بعد أن قر تَعيّنَ كونها ناصبة: «وفى جعلها جارّة مؤكدة للام تب الفعل بعدها 
ياضمار (أل) وهو خلاف الأصلء؛ وتوكيد الحرف بالحرف وهو فى غاية الشذوذ فوجب 
اجتنابه» 2797 


وفى قوله: «وأجماز بعض النحويين زيادة (كان) آخرًا قيامًا على إلغاء (ظَنْ) آخِرَاء 
والصحيح منع ذلك لعدم استعماله؛ ولأنْ الزيادة على خلاف الأصلء فلا تستباح فى غير مواضعها 
المعتادة» 299 


(1) شرح المفصل .50/١‏ 
(7) شرح المفصل ,50/١‏ 
(*) شرح التسهيل 19//4. 
(4) شرح التسهيل 851/1. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تارككى) 3 

والثانى: الفرار من كثرة مخالفة الأصل بمنع ما يؤدى إليها. وهو إجراء نابع من فكرة 
التمسك بالأصلء ويظهر ذلك فى قوله معللا مذهبًا للفراء: «ومنع الفراء وقوع الحال المذكورة!"» 
فِعْلاء فرارًا من كثرة مخالفة الأصلء وذلك أن الخال إذا سدت مسد الخبر فهو على خلاف الأصل» 
فلا ينبغى أن يحكم بجوازه فإاله تخالفة بعد مخالفة»". 

هذا وإن كان ابن مالك قد جوز ما منعه الفراء مستدلا بالقياس على كلام العرب. إذ قد 
وضعوا الجملة الاسية فى هذا الموضع: فَوُقوعٌ الفعلية فيه جائز بالقياس على الاسمية©). 

ولكنه فى مسألة أخرى يستعمل هذا الإجراء مُقِرا به وذلك فى تعليله لمنع تقدم أخبار 
أفعال المقاربة والرجاء والشروع, إذ يقول: «والسبب فى ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت 
أصوفا بلزوم كونها أفعالاء فلو قدمت لازدادت مخالفتها للأصل»9؟ لم يذكر علة أخرى. 

وإلى جانب ذلك نجده يعبر عن الاستصحاب ب(الالتفات إلى الأصل) فى قوله: «الأصل فى 
الظرف الذى يلى (إن) أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى أى غير قائم مقام الخبر نحو: إنّ عندك زيدًا 
مقيم» وكقول الشاعر: 

فلا تَنْحَبِى فيها إن بحبّها ١‏ *«2 أخاك مصاب القَلْبِ جم يَلابنُه1"» 

فأمَا القائم مقامَ الخبر فجدير بألا يَلِيّها لقيامه مَقامَ ها لا يَلِيْها ولكن اغْمَفِرَ إبلاؤه إيَاها النفانا إلى 
الأصل»92. 

وأمّا من جهة المصطلح فإنٌ ابن مالك يُعَدُ ‏ فيما أعلم ‏ أكثر النحاة استعمالا لصطلح 
(الاستصحاب).: حيث استعمله فى شرح التسهيل فى اثنين وعشرين موضعًا”", وورد هذا المصطلح 
أيضًا فى شرح الكافية الشافية0") له اثنتى عشرة مرة. 


)١(‏ يعنى التى فى نحو: ضربي زيذا قائماء التى فيل إنها سدت مسد الخير. 

(؟) شرح التسهيل .788/١‏ 

(”) انظر: شرح التسهيل 588/1 

(4) شرح التسهيل ."68/١‏ 

(0) البيت بلا نمبة فى شرح شواهد المفنى 464/1 والخزانة 1©1/4. 

(5) شرح التسهيل 117/9. 

(/) وورد أيضًا لفظ (الاستصحاب) بمعناه اللغرى فى موضعين انظر: 1178/7 6٠‏ 7. 

(4) حققه وقدم له د. عبد المنعم أحمد هريدى, ط. دار المأمون لليراث ‏ المملكة العربية السعودية: الأولى 
اله اؤقام. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 3 

وفيما يلى ذكر المسائل التى نص فيها على مصطلح (الاستصحاب): 

-١‏ ذكر أن جمع المذكر السام إن سُمىَ به ففيه أربعة أوجه. قال: «الرابع: استصحاب 
الواو على كل حال مع كون النون مفتوحة غير ساقطة فى الإضافة»7". 

؟- يقول عن (رُيُما): «وإنما كانت ربا صارفة معنى المضارع إلى الْضِئ) لأن (رُب) قبل 
اقترانها ب(ما) مستعملة فى المضى, فاستصحب لا بعد الاقنران ما كان هاء بل هى بذلك أحق؛ لأنّ 
(ما) للتوكيد, فيتأكد بها معنى ما تتصل به ما لم تقلبه من معنى إلى معنى» كما فعلت ب(إذ) حين قبل 
فيها (إذ ما) ففارقتها فى الدلالة على المضى وحدث فيها معنى اتجازاة و(ما) المتصلة برِرُبْ) غير 
قالبه معناها بل مؤكدة ل فاستصحب ما كان ها من المضى»7"©. 

*- قال فى معسرض بيان أنّ المضارع من الأفعال الخمسة إذا كد بالنون ليس هيتيًا: 
«وأيصًا فإنَ الرَقْفَ على نحو: هل تفعلين بحذف نون التوكيد, وثبوت نون الرفعء فلو كان قبل 
الوقف مبيّا لبقى بناؤه لأنّ الوقف عارضء فلا اعتداد بزوال مازال لأجله, كما لا اعتداد بزوال 
مازال لالتقاء الساكنين, نحو: هل تَذكْرَ الل والأصل: تَذكُرَتْ. فحذفت النون الخفيفة لالتقاء 
الساكنين, وبقيت فتحة الراء الناشئة مع كونها زائلة؛ لأن زواها عارض فلم يعتد به ولا فرق بين 
العرُوضَيْنء فلو كان ل(ِتَفْعَِنَ) ونحوه قبل الوقف بناءٌ لاسْمْصْحِبٍَ عند عروض الوقف؛ كما 
استصحب بناء هل تذكرن عند عروض التقاء الساكنين», 

4- قال فى إطار الحديث عن الخلاف فى سبب السكون الى يلحق آخخر الفعل المسند 
لضمير رفع متحرك: «قال أكثرهم: مببه اجتناب توالى أربع حركات فى شيكين هما كشىء واحد؛ 
لأنّ الفاعل كجزء من الفعلء وهذا السبب إنما هو فى الماضى ثم مل المضارع عليه وم الأمر 
فاستصحب له ما كان يستحقه من سكون, صحيمّ الآخر كان كاذهبّنَ: أو معتله كاخخْسَين» 9 

ه- قال عن حركة هاء الغائب: «فإن قَصّلَ المتحرّلة فى الأصل ساكن حُرفَ جَرْسَا أو 
وَقْقَا جاز فى الحاء: التحريك مع الإشباع؛ والتحريك مع الاخعلاس؛ والتسكين؛ نحو قوله تعالى: 
طإوَإن تَشكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ4”"» فمن أشبع نظر إلى اللفظ, ولأ الهاء متصلة بحركة, ومن اختلس 


(1) شرح الكافية الشافية 151//1. 
(1) شرح التسهيل 2358/1١‏ 15, 
(") شرح التسهيل .#”5/١‏ 

(4) شرح التسهيل 0314/١‏ 178. 
(0) من الآية /ا سورة الزمر. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخي) 144 
استصحب ما كان للهاء قبل أن يحذف الألف؛ لان حذفها عارض» والعارض لا يُعْتَدُ به غالبًا»0"©. 

5- قال عن تقديم الخبر على (مازال) وأخواتها: «أجاز ابن كيسان التقديم مع النفى 
ب(ما)» مع أنه موافق للبصريين فى أن (ما) لها صدر الكلام؛ لأنه نظر إلى أن (مازال زيد فاضلا) 
بمنزلة كان زيد فاضلا) فى المعنى فاستويا فى جواز تقديم الخبر. وهذا الذى اعتبره ضعيف؛ لأث 
عُرُوض تَغْيْرٍ المعنى لا يُفَير له الحككم» ولذلك امْخْصْحِبْ للامتفهام فى نحو: (علمت أزيد لم أم 
عمرو) ما كان له من التزام التصدير مع أن معنى الامتفهام قد تغير»7"). 

7- قال عن معمولى باب (إن): «أشرت إلى أنّ للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول 
هذه الأحرف ما كان هما قبل دخوفن, فكما انقسم المعدأ إلى امسم عين وإلى امم معنى: كذلك 
ينقسم مع (إن) وأخواتها نحو: إن العالم فاضلء وإِثْ العلم فضلء وكما انقسم الخبر فى الابتداء إلى 
الأقسام المنقدم ذكرها نّم كذلك ينقسم إليها فى هذا الباب؛ وكما استصحبت الأقسام تستصحب 
الأحوال والشروط»*”. 

8- قال: «وحكى الأخفش: لا رجل وامرأة: بفتح التاء بلا تتوين» على تقدير: لا رجلّ 
ولا امرأةً على تركيب المعطوف مع (لا) الثانية» ثم حذقت ونويت؛ واستصحب مع نيّتها ما كان 
مع اللفظ بها»©). 

9- قال عن بناء (الآن): «وزعم الفراء أن (الآن) منقول من (آن) بمسى حاث ثم 
استصحب فيه الفتحة التى كانت فيه إذ كان فِغْلاء وجعله نظير «أعيبتنى من شب إلى ذب»0, 
ونظير قوله : "وأَنْهاكُمْ عَنْ قيْلَّ وقال"0400©. وقد رَدُ ابن مالك هذا التوجيه. 


.1717/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل ,781/١‏ 

”) شرح السهيل لفلدليلنة 

(4) شرح الكافية الشافية 8175/1 

(ه) المثل فى مجمع الأمثال للميداتي ؟378/1. 

(5) رواه البخارى فى كتاب الاستقراض (رقم 4 1) وكتاب الأدب (941/0) بلفظ “كر لكم قبل وقال" ومسلم فى 
باب الأقضية ررقم © 107/1) بلفظ: "يكره لكم فيل وقال". وليس فى هذا اللفظ حرف جرء ورواه البخارئ أيضًا فى 
كتاب الرقاق ررقم 54177) وكتاب الاعتصام (رقم 1 » وأحمد ررقم 18104) بلفظ: "كان ينهى عن فيل 
وفال" حرف الجر قبل الفعل. 
انظر بالؤئيب: فتح البارى ه/, :414/٠١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم 558/8 وفتح البارى 711/11 
1/94/1؟, والمسند للإمام أحمد 49/14. 

(/) شرح التسهيل 770/17. 


الفصل الأول: الامتصحاب فى المزلفات النحوية (عرض تاريمنى) 4 
8 000 ل ا . كروتن 8 

-1١ ٠‏ دمن قال: (قط) بالضم والتخفيف فَمُحَقْفٌ ناو للتضعف فلذلك اسْتصْحّب ما كان 
معه من الحركة»20, 

- يقول ابن مالك فى منظومته الكافية الشافية عمًا يُعَدّى به أفعل التفصيل: 

وفيهما يَسْتَصْحُِونَ حَرف جرت 2٠‏ كان به الل مُعَدى نَحوَ (كر)”" 

وقد شرحه بقوله: «روإن كان من متعدٌ بحرف جر عُدَّىَ به لا بغيره, نحو: هو أزهد فى 
الدنياء وأسرع إلى الخير, وأبعد من الإثم» وأحرص على الحمد. وأجدر بالجلم» وأصد عن الخنا» 29 
قتراهة استعمل المصطلح فى النظم ولم يستعمله فى الشرح. 

- قال عن (أمس): «وإذا نكر (أمس) أو أضيف أو قاون الألف واللام أعرب بلا 
خلاف. لزوال سيب البناء» أعنى تضمن معنى حرف التعريفء وشبه الضمير من الوجه المذكور. 
ومن العرب من يستصحب البناء مع مقارنة الألف واللام كقول الشاعر: 

وإنى وَقَفْتُْ اليَرْمَ والأمس يِلَهُ 20 ببابك حتّى كادّت الشمس تَغْرُب©» 

فكسر السين وهو موضع نصبء والوجةٌ فيه أن يكون زاد الألف واللام بغير تعريف؛ واستصحب 
معنى المعرفة واستدام البناء»2». لم ذكر توجيها آخر. 

م١-‏ قال عمًا يُسْع الصرف لوزن الفعل والوصفية: «على أن بعض العرب يعتد بالاسمية 
العارضة فى (أبطح) فيصرفه. واللغة المشهورة فيه وفى أمثاله منغ الصرف؛ لأنها صفات استغنى بها 
عن ذكر الموصوقات فيستصحب منع صرفهاء كما استصحب صرف (أرنب) و(أكلب) حين أجريا 
مجرى الصفات. إلا أن الصرف لكونه أصلا ربما رُجِعٌ إليه بسبب ضعيف, بخلاف منع المرف فإنه 
خروج عن الأصلء فلا يصار إليه إلا يسبب قوى»7"©. 


(1) شرح التسهيل ؟/17؟7, 

(؟) شرح الكافية الشافية 41/9 31. 

رم) شرح الكافية الشافية 4/1 134 

(4) البيت لنصيب كما فى اللسان مادة (أمس) 9" وهو بلا نسبة فى الخصائص ؤ/وو” 7/وه, واخصب 
14/9 والصاحبى فى فقّه اللغة ص1١‏ ؟) والإنصاف 0 , وشرح شدور الذهب ص44: وارتشاف الضرب 
١47 4/«‏ وهمع الموامع 9 1 والأشباه والنظائر 7١ 4/١‏ ويُرّوَى: وإِلى حيست ... 

زه) شرح التسهيل 1175/9 

(0) شرح الكافية الشافية لوه 1١‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تارفنى) 6 

4 1- قال فى الكلام على المركب المزجى ثما يُمْسِعْ المرف: «وإن كان معتلا كياء 
مَعْبيكَرب) الْيِرِمَ سكونه تأكيدًا للامتزاج ... وقد يضاف أول جزأى المركب إلى انيهماء 
يستصحب سكون ياء (مَعْدِيْكَرب) ونحوه تشبيهًا بياء (دَرْةييس) فيقال: رأيت مَعْدِيْكَرب؛ لان 
من العرب من يسكن مكل هل الياء فى النصب مع الإفراد تشبيهًا بالألف؛ فالتزم فى الوكيب 
لزيادة التقل ما كان جائرًا فى الإفراد»”". 

6- «إذا صمت ياء ريَعْْر) عَلَما فبعضهم يستصحب المبع؛ لأنّ الضمّ عارضء وبعضهم 
يصرف؛ لِأنّ الوزن الفِعلِي قد زال لفطاء وهذا شيه ب(صضُرب) إذا حقّفّ بالعسكين بعد العسمية, 
فسيويه يصرف مُسَوَيا بين التسكين العارض واللازم؛ لأنّ الصرف هو الأصلء فمعى تغير سبب 
منعه رجح إليه والمبرد يستصحب المع فارقًا بين التسكين العارض واللازم: ورَعْفُر) إذا م ياؤه 
بعد التسمية إنباعًا بمنزلة (ضّرٍب) إذا سكنت راؤه بعد التَسسْدِيّة تخفيفاء فالصرف لازم لسيبويه؛ 


والمتع لازم للمبرد»". 
«إذا سم بما وله همزةٌ وصل قطعت الهمزة إن كانت فى منقول من فعلء وإلا 
58 قف 
استصحب وصلها» . 


97 «العلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة؛ وأئة وفِرْقَة, وعُمبّة, وطحبّة, وسرية 
وفئة, وعشيرة, وقبيلة, وفصيلة, فالأصل أن تكون بالعاء؛ لتوافق الأسماء العى هى بمنزلتهاء 
فاستتصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته. وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبعه. 
فقيل: ثلاثة أعبد, وثلاث جوار»7". 

١‏ «قد وه ثبوت التاء فى عدد (أشياء) وررَجْلّة) بأنهما نائبان عن جمع مفرديهما على 
رأفْعَال)» وإنّ واحد رأشياء) (شئء) كرقي'ع) فقياسه أن يساويه فى جمعه. وواححد (رَجْلّة) (راجل) 
فكان له نصيب من الجمع على (أفعال) كما قيل: صاحب وأصحاب, فعُدلَ فى جع (شىء) من 
رأفعال) إلى (فعلاء) ثم قدمت لامه على فائه فصار الوزن (لفعاء)؛ واستصحب مبسع صرفه للعانيث 


1) شرح الكافية الشافية 48/7 495 11485 
(؟) شرح الكافية الشافية 4/7 9. 

() شرح الكافية الشافية 455/8 1, 

(4) شرح التسهيل كية 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 0١‏ 
ولروم التانيث20, وثبعت فى عدده كما كانت تنبت مع المنوب عنه وهو أفعال»0". 

6- «قد يقعصر على صيغة (فاعل) وتاليه مضافًا ومضافًا إليه مع إعراب الأول وبناء 
الثانى على تقدير تركيبه مع ها صيغ منه (فاعل) فيقال: هذائالك عشرء ورأيست ثالث عشنٌ 
ومررت بثالث عشرًء برفع ثالث ونصبه وجره. وبناء عشر. على تقدير: ثالث ثلاث عشرً. فحذف 
الصدر ونوئ بقاؤه؛ فامْتَصْحَب البقاء بناءً العَجّر. 

وهذا شبيه بقول من قال: لا حول وقوّة إلا باللّه العلى العظيم: على تقدير: ولا قوة 
بالبناء ثم حذف (لا) ونوى بقاءها فاستصحب البناء»2؟, 

- ذكر ابن مالك أن مذهب الكوفيين إذا أضافوا العدد المركب ‏ إعرابُ صدره يحسب 
مقتضى العامل» وجرٌ عجزه ياضافة الصدر إليه, ثم قال: «والبصريون لا يرون ذلك. بل 
يستصحون البناء فى الإضافة كما يستصحب مع الألف واللام باججاع06, 

1- قال عن (حَبّذا): «وقد تفرد (حَبْ) فيجوز حينئل أن تفتح حاؤها استصحابًا لخافاء 
وأن تجعل عليها الضمة التىكانت للعين فيقال: حَبٌْ زيد, وخُبّ زيد»©. 

1- حدٌ ابن مالك امم الفاعل بقوله: «هو الصفة الدالة على فاعل جارية فى التذكير 
والتأنيث على المضارع من أفعاها لمعناه أو لمعنى الماضى»2. 

ثم قال: «وخرج باب (أيّف) بذكر التذكير والتأنيث» فإ مؤنده على (قغلاء)» فلا مجاراة 
فيه إلا فى حال التذكير, بخلاف اسم الفاعل فإن تأنيفه لا يغير بنيّسّه فيَمْرَى من المجاراة. بل هو 
مستصحبها فى حالتى تذكيره وتانيثه؛ لأنْ تأنيثه بالتاء وهى فى نية الانفصال»2©. 

1- قال عن عمل صيغتى (مِفْمَال) و(فَمُول) مفردتين ومجموعتين: «غُفُر جمع غفور, 
ومهاوين جمع مِهْوان؛ وكان أصله (مّهين) فبنى على (يِقْعال) لقصد المبالغة, واستصحب العمل لله 


(1) كذا بالمطبوعة ول يتوجه إل مراده. 
(؟) شرح التسهيل 7944/7. 

(5) شرح التسهيل ؟/417. 

(4) شرح الكافية الشافية «/15401. 
(0) شرح التسهيل 78/97. 

(5) شرح التسهيل 7/7. 

(/) شرح التسهيل لا 71 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) 0١‏ 
مفردًا ومجموغاء وكذلك (فَقُول) إذا جمع على (فعُل) كما قال: عفر ذنتهم. ولو كُسَّر على (فُمَال) 
لاستصحب أيضًا عمله»". 

ع ؟- قال عن العطف بدإمًا): «ونفيت أن تكون (إمَا) حرف عطف؛ لأنها لا يليها 
معطرف إلا وقبلها الواوء كقوله تعالى: طحَتّى إِذًا رَأَوا ما يُوعَدُون إمًا الْمَدَابَ وَإِمّا السَاعَة4", 
فالعطف بالواو لا بهاء لأث عطْيّة اواو إذا خلت من رام ثابنة وعَطْية تام إذا خلت من الواو 
منتفية» والأصل استصحاب ثبوت ها ثبت وتَفي ها ثفى»7. 

© - قال عن المنادى الموصوف بابن: «ويجوز فى المنعوت بابن نحو: يا زيدُ بِنَ عمرو الضم 
استصحاًا لحاله قبل النعت» والفتح إعرابًا نخو: يا زَيْدَ بنَ عمرو». 

- قال عن إعراب المستغاث: «وإن كان المستغاث قل الاستغائة معربًا استصحب 
إعرابه, كقرلك فى: يا غلامٌَ زيدٍ: يا لغلام زيار وإن كان هبئيًا بناءً حادنًا للنداء أعيد إلى الإعراب 
وجرته اللام بما كانت تبره فى غير النداء ... وإن كان مبتيًا قِل النداء استصحب بناؤه؛ وَحُكِم 
جره تقديرًا كقولك: يا لرقاش» ويا لهذا»0. 

لال - قال عن مساواة المندوب للمنادى: «ومن مساواته فى الأحكام أنه إذا دعت 
الضرورة إلى تنوينه جاز استصحاب ضمتهوتبديلها فتحة, كقول الراجز: 

واقفْعَسًا وان منى فعس" 
كذا رو منصوبًاء ولو قيل بالضم: واقَفمَسَ جحاز»7”. 

م - «من قال فى النداء: يا غلامئ بالفتح استصحب الفح فى الندبة نحو: واغلامياه, 
ومن ل يجى بالألف فله أن يقول: واغلامى بالسكون, وواغلايِيَة باستصحاب الفتحة وزيادة هاء 
السكت»00. 


ا_سسسسسسسشسك#كبمماتاتة 

(1) شرح التسهيل 80/8. 

(1) من الآية ©/ا مورة مريم. 

(”) شرح التسهيل 744/7 

(غ) شرح التسهيل 41/9". 

ره) شرح التسهيل ١41١/7‏ 

0ه البيت بلا نسبة فى مجالس ثعلب 474/9 والمقرب ص7١‏ وهمع افرامع 748/7 44 وقال العينى فى شرح 
الشواهد: «نسبه الكسالى لبعض بنى اسدء وبعده: أإيلى يَأخُدُها كَرَوْسْ » #/158. 

(/) شرح التسهيل 534/7 

(ه) شرح التسهيل ١418/9‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المزلفات النحوية (عرض تاريخى) ين 

- قال ابن مالك عن حاق الألف بالمندوب: «وثَبّهْتْ على فتح متلوّها ليعلم أذ ضمة 
(يا زيذ)» وكسرة (يا عبد الملك), وما أشبههما مستوية فىالتبدل بفتحة لأجل الألف نو: يا زيداه, 
ويا عبد الملكاه. وإن وُجدَّت الفعحةٌ قبل أن يجاء بالالف تمطحت إذا جيء بالألف كقولك فى: 
عبد يغوث؛ يا عبد يغوثاه»27. 

-"٠‏ «ِدقْعَلَ) الذى عينه واوء حين عََرَضَ حذفُ عينيه لسكون لامه حول إلى (قَمُل), 
واستصحب ما كان له من التعدية لأنّ الضمة عارضة فلم يعتد بها»9". 

-١‏ قال عن الإدغام فى صيغة (مفاعل): «أشرت إلى أن المجموع على مشال (مفاعل) إن 
كان مضاعف اللام يادغام استصحب”" الإدغام فى جمعه نحو: مُدُقَ, ومَّدَاقَ وخِدَبّ وحَدَابَ, 
وأجاز بعضهم فى (خدب) أنا يقال (خدابب) بالفك؛ لأنّ خِدبًا ملحق ب(ميئَطر) فيغتفر فى جتمعه 
الفكُ لأنّ ياءه الثانية بإزاء (راع) سباطرع©». 

لا قال فى باب "التصغير" بعد أن ذكر حذف الياء الثالفة النقلبة عن واو إذا اجتمع 
ياءان مع ياء التصغير: «وهذا الخذف مجمع عليه إن كان أول الياءين الواقعين بعد ياء التصغير 
زائداء فإن لم يكن زائدًا كالمنقلب عن واو (أحوى)؛ فإن أبا عمرو يرى فيه تقرير الياءات الشلاث 
فيقول: هذا أُحَنَىُ ورأيت أُحَبىَ وغيره لا يرى ذلك. 

إلا أن سيبويه يحذف ويستصحب منع الصرف؛ وعيسى بن عمر يحذف ويصرف»”. 

الا- قال فى باب "النسب": «شَدُ قوهم فى (الصّعق) صق والأصل (صّيق) فكسروا 
الفاء إتباعًا لكسرة العين ثم الحقوا ياء النسب, واستصحبوا الكسرتين شذوؤًاي. 

4"- وقال فى باب "النسب" أيضًا: «ثم بيت أن المنسوب إليه المعوّض من لامه همزةٌ 
وَل يجوز أن يمير فى السب وتحذف همزة الوصلء كقولك فى (ابن): (بُدَوى)» ويجوز ألا يحبر 
ويستصحب الهمزة كقولك: (الَنى)»". 


(1) شرح السهيل 418/7. 

(؟) شرح التسهيل 471//9. 

(”) ذكر محقق شرح الكافية الشافية أنّ الأصل جاء فيه (اسْجْحِب) فى مكان (استصحب) انظر الحائية 38419/4. 
(4) شرح الكافية الشافية مما 

زه) شرح الكافية الشافية 195219//4. 

() شرح الكافية الشافية 181419//4. 

لام شرح الكافية الشافية 1586/4. 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المولفات النحوية (عرض تاريخى) ان 
هذه هى المسائل التى استعمل فيها ابن مالك مصطلح الاستصحاب فى صور تختلفة, 
ويتضح منها أنه كان ينسب الفعل إلى المتكلم العربى أحياناء وينسيه إلى النحوى أحيانًا أخرى. 


« ما *« 


ويأتى رضى الدين الاسعراباذى معاصر ابن مالك والمتوفى بعده ببضع عشرة سحة 
رتتذكم) فلا نجده يستعمل مصطلح "الاستصحاب" فى شرحيه على الكافية والشافية لابن 
الحاجب» بل يستعمل الابقاء على الأصل أو الحال30, 

كما يبرز عندة استعمال “رعاية الأصل" كما فى قوله:«روقولك: الذى علمت زيدًا إيَاه 
قائم, أَؤْلى من قولك: الذى علمته زيدًا قائمء وذلك للتوطئة المدكورة: أو لرعاية أصل المفعول 
الثانى» إذ العامل فيه فى الأصل ما يجب انفصاله عنه كما فى كنت إياه»”". 

وقوله: «فإذا بَعْدَ رائحة المبعدأ والخبر اللذين حقهما الانفصال وجب اتصال أولهما لقربه 
من الفعل» فالأول فى الثانى الانفصال رعايةٌ للأصل»”. 

وقوله: «اللام الداخلة فى خير (إِن) أصلها أن تدخل فى المبعداء ثم تأخرت عن الابسداء 
لدخول (إن) فهى تدخل على الاسم أو على ما أشبه الاسم مراعاةً لأصلها وهو المتدأ»9». 

وقوله: «أمًا الاستفهام» ولام الابعداءء وزما) و(إث) النافيتان فللزوم ووقوعها فى صدر 
الجمل و ًا أبقيت الجمل النى دخلتها على الصورة الي رعايةً لأصل هذه الحروف وإن كانت 
فى تقدير المفرد» 20 

وإلى جانب ذلك نبده يستعمل تعبيرًا جديدًا هو "النظر إلى الأصل", وذلك فى قوله: «تهب 
أيضًا تأخير الخبر إذا اقترن بالفاء نحو: الذى يأتينى فله درهم» نظرًا إلى أصل الفاء الذى هو 
التعقيب»0, 


وقوله: «إذا وقع بعد المفعول معه حال مما قبله أو خير عنه نحو: كنت وزيدا قائماء وميرات 


سس ممم 
(1) انظر مثلا: شرح الكافية للرضي 48/1: وشرج الشافية له 2374/19 88. 
(؟) شرح الكافية للرضي .١8/7‏ 

رم) شرح الكافية للرضي ا 

(4) شرح الكافية الشافية الففة 

ره شرح الكافية الشافية 741/19 

(0) شرح الكافية للرضي .454/١‏ 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) وه 
وزيدًا راكب فحكمه فى مطابقة ما قبله حكمه لو وقع المفعول معه. وقد يجوز أن يعطى حكم ما بعد 
المعطوف, فيقال: كنت وزيدًا منطلقين, وميرْتُ وزيدًا راكبين؛ نظرًا إلى المعنى وإلى أصل الواو أى 
العطف»0", 
كما تظهر عملية الاستصحاب عنده أيضًا فى منع ما يخالف الأصل بلا داعء وذلك فى 
قوله: «رقوله: فإن كان الفعل لفطّاء وجاز العطف فالوجهان) هذا أَزْلَى مما قال عبد القاهر فى نحو: 
قام زيد وعمروء أنه لا يجوز فيه إلا العطف, ولعله قال ذلك لأنه'2 مخالفة للأصل الذى هو العطف 


لا لداع 


وقوله عن رفع الظرف الواقع خبرًا عند البصريين: «وأمًا رفعها عندهم فعلى حذف المضاف 
كما مَرّ وهى باقية على الظرفية, وهو أَؤلى؛ إذ خروج الشىء عن معناه خلاف الأصل» فلا يرتكب 
ما أمكن مله على عدم خروجه عنه» © 

وقوله: «واعتذر البصريون عن المواضع التى استدل بها الكوفيون [على جواز وقوع أسماء 
الإشارة موصولة] بأنّ أسماء الإشارة فيها باقة على أصلها دفمًا للاشتراك الدى هو خلاف 
الأصل»7, 


ليا *« ليا 


ونصل إلى جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة (١١9ه).؛‏ فنجد له 
حديثًا نظريًا عن الاستصحاب فى كتابه (الاقزاح فى أصول النحو), فبدأ بذكر تعريف الأنبارى 
وبعض أمثلته ثم قال: «والمسائل التى استدلٌ فيها النحاة بالأصل كثيرة جدًا لا تحصى, كقوفهم: 
الأصل فى البناء السكونء إلا لموجب التحريك؛ والأصل فى الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دلييل 
عليها من الاشتقاق ونحوه, والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقول الإضافة 


والإسناد»0". 


(1) شرح الكافية للرضى 194/1 

(7) يعنى نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه. 
(”) شرح الكافية للرضى ١‏ 

(4) شرح الكافية للرضى .45/١‏ 

زه) شرح الكافية للرضى ؟637/1. 

(ى الاقراح ص هه" 6". 


الفصل الأول: الاستصحاب فى المزلفات النحوية (عرض تاريخى) لفن 

الفوامع منها حخمسة مواضع نقلها عن ابن مالك20: وثلاثة له وهى: 

' «الأصل فى البناء السكون؛ لأنه أخف فلا يعدل عنه إلا لسببء ولأن الأصل عدم‎ -١ 
"7 الحركة فوجب استصحابه ما لم يمنع منه مانع»‎ 

؟- قال عن (إذْ) إذا حذف المضاف ونونت: «زعم الأخفش أنها حينئل معربة والكسر جر 
إعراب بالإضافة لا بناع وحمله على ذلك أنه جعل بناءها ناشئًا عن إضافتها إلى الجملة؛ فلمّا زالت 
من اللفظ صارت معربة؛ وهو مردودٌ بأنه قد سبق لرإذ) حكم البناء, والأصل استصحابه حتى يقوم 
دليل على إعرابه» 7 , 

"-- قال فى باب الخط بعد أن ذكر أن الياء والواو تحذفان خطًا بما تحذفان منه فى الوقف ‏ 
قال: «خرج عن هذا ما اتصلت به نون التوكيد الخفيفة ئما قبله واو أوياء نحو: اضرِين يا قوم, 
واضربن يا هندُء فإنه منع أن يعتبر ما عرض فيه من رد الواو والياء حالة الوقف عليهاء وامستصحب 
حدف: الواو والياء خطاء وإن كانت تعود وقفا»©. 

هذا بالإضافة إلى أنه استعمل أيضًا عددًا من العبارات التى شاعت من قبل عند النحاة 
كالإبقاء أو البقاء”», ومراعاة الأصل0, ودلاث الأصل كذا»”", وكذا على الأصل. 

وبعد هذا العرض التاريخى للاستصحاب ننتقل فى الفمل التالى إلى الحديث عن مفهوم 
الاستصحاب والمقومات التى َم بها هذا الإجراء فى الفكر النحوى. 


ا 4 ا ا لا علا د 


(1) انظر: همع الفرامع 231280/١‏ 1417 115/17 03428 05ل 
(1) همع الموامع ١/لالا.‏ 

(م) همع افوامع 75/17 3. 

(4) همع افرامع 4501/7. 

زه) انظر: همع الفوامع 2370/١‏ 45 417/9 7. 

(1) انظر: همع المرامع ١/8١.ه‏ 79/8/17 

(لا) انظر: همع الرامع 239048/1 2410/5 4515. 

() انظر: همع الشرامع 455/9. 


الفصل النانى 


معهوم الا ستصحاب ومعوماثه 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته مه 
الفصل الثانى 


مفهوم الاستصحاب ومقوماته 


يسعى هذا الفصل إلى الإيائة عن مفهوم الاستصحاب كما يتبدى فى الفكر النحوى ‏ لظرًا 
وتطبيقًا - وتحديدٍ مقرّماته من خلال ذلك. 

الاستصحاب فى اللغة: 

الاستصحاب مصدر استصحب, وهو (استفعل) من صّجِب؛ و« الصاد والحاء والباء أصل 
واحد يدل على مقارنة شىء ومقاربته ... ومِنَ الباب: أَصْحَب فلا إذا القاد ... وكُلُ شىء لاءم 
شِيئًا فقد استصحبه»2, 

ويآتى الفعل: "اسْتصْحب" متعديًا لواحد فيقال: استصحب الرجل أى دعاه إلى الصحبة 
ولازمه, وكُلٌ ما لازم شيئًا فقد استصحبه. ومتعديًا لاثنين نحو: استصحبته الكتاب. والمجرد "صَحب" 
بمعنى عاشرء ففى المادة معنى الملازمة والملاءمة0". 

ومن الملاحظ أن مادة رص ح ب) لها فى النحو استعمالان آخران إلى جانب استعمال 


"الاستصحاب": 


الأول: استعمانها فى معنى من المعانى النحوية وهو المصاحبة؛ ويكون فى: الباء؛ وعلى, 
وفى, والواو. 

والثانى: استعمالها فى التعبير عن علاقة نحوية من علاقات الألفاظ فيما بينهاء وذلك أن 
يصحب لفظ بعينه لفظًا آخر فى التراكيب اللغوية بقلة أو بكثرة, كقول ابن مالك عن (إن) 
الشرطية: « لأنها تصحب المضارع أكثر بما تصحب الماضى »©), كما تستعمل "المصاحبة" فى 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس 7*75/7, تحقيق عبد السلام هارون ط. دار الجيل - بيروت. الأولى ١1411ه‏ 61ؤام. 

(؟) انظر مادة (صحب) فى: لسان العرب ١1/4‏ 54 ؟, والقاموس الحيط 41/١‏ وتاج العروس 185/17, 

(7) انظر: مفنى اللبيب 15/1 1, 315154 408/1143. تحقيق محمد محبى الدين عجد الحميد ط. المكتبة العصرية ‏ 
صيدا ‏ بيروت سبة 11411ه- 93ؤام. 

(4) شرح التسهيل 57/4: وانظر أمثلة أخرى فى: شرح الأشثمونى ,١17/1١‏ وهمع الجوامع 4/1 .١‏ 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته لحن 

المقصود هندا. 

الاستصحاب فى الاصطلاح: 

سبق أن ذكرت”2 أن ابنَ جنى عقد بايا للاستصحاب فى الخصائصء وأته جعل عنوانه 
« فى إقرار الألفاظ على أوضاعها الأوّل. مالم يدع داع إلى الزك والتحول »”", وهذا العدوان 
بمنزلة التعريف للاستصحابء وإن ل يذكر قبله المعرف. 

وبعده عرف الأنبارى الاستصحاب فى كتابه (الإغراب) بقوله: « وأما استصحاب الحال 
فإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل »”». ولم يكرر تعريفه 
فى (لع الأدلة) واكتفى بالتمثيل له فى قوله: « والمراد به استصحاب حال الأصل فى الأسماء وهو 
الاعراب» واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البناء. حتى يوجد فى الأسماء ما يوجب البناى 
ويوجد فى الأفعال ما يوجب الإعراب »© 

وقد نقل السيوطى فى (الاقتزاح) تعريف الأنبارى بلفظه؛ ولم يقدم تعريفًا خاضًا بول". 

هذا ما نجده فى تراثا الدحوى من محاولات لتعريف الاستصحابء, وهى على وجه الدقة 
تقعصر على تعريف واحد هو الدى وضعه الألبارى ثم تنُوقِلَ عنه, وأمًا عبارة ابن جنى فإله لم يقصد 
بها قصدًا إلى تعريف مصطلح "الاستصحاب"؛ لأنه لم يستعمله أصلاء وإثما هى بيان لمعنى إجراء 
الاستصحاب كما وقر فى ذهن هذا الدحوى, ولهذا قلت إنه بمنزلة التعريف. 

فإذا جئنا إلى العصر الحديث فإنا نجد ثلاثة تعريفات جديدة للاستصحاب: 

-١‏ فالدكتور عبد الرحمن السيد يعرفه بقوله: «أمّا استصحاب الخال فهو إبقاء اللفظ على 
ما يدل عليه ظاهره. أو الَرى فى الاستعمال على ما هو الأصلء مادام لم يقم دليل على تغيير اللفظ 
عن هذا الظاهر. أو العدول فى الاستعمال عن هذا الأصل»". 


)١(‏ انظر: المصاحبة فى التعبير اللغوى د. محمد حمن ص١١‏ ط. دار الفكر العربى ‏ القاهرة. 

(؟) انظر ص70 من هذا البحث. 

(”) الخصائص 485/9, 

(4) الإغراب ص45. 

ره" لمع الأدلة ص41 1. 

(5) انظر: الاقزراح ص1ه"7. 

(/!) مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها ص57 ؟» توزيع دار المعارف بمصرء الطبعة الأولى 1ه 1934م. 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماكه 56 

؟- والدكتور تمام حسان يقول: « ومعنى الاستصحاب: البقاء على الصورة الأصلية 
المجردة من قِبَّلٍ النحاة سواء أكانت هذه الصورة صورة حرفء أو صورة كلمة, أو صورة جملة, 
وكل صورة من هذه الصور الأصلية امجردة تسمى أصل وضع »0". 

والأستاذ سعيد الأفغانى يذكر أنّ « استصحاب الحال هو اعتبار الواقع إذا لم يقم دليل 
يناهضه. إذ الأصل؛ فيما لم يرد فيه مانع ولا موجب أن يكون مباحًا »2©. 

ويمكن أن يضاف إلى هله الثلاثة قول الدكتور محمد خخير الحلوانى بعد أن ذكر تعريف 
الأنبارى السابق: « ويعنى هذا أن تراغى الأصول فى استباط الأحكام النحوية, إلا إذا كان هناك 
دليل واضح على التقال اللفظ من الأصل المعروف له إلى ظاهرة أخرى »7©. 

وفيما عدا ذلك فالاتجاه السائد فى الدراسات الحديئة لأصول النحو هو إثبات طرف من 
كلام علماء أصول الفقه أؤلاً عن تعريف الاستصحابء ثم التعقيب ببيان معناه عند النحاة اعتمادًا 
على كلام الأنبارى: أو الاقتصار على تعريف الأنبارى». 


واستهداءٌ بهذه المحاولات وبالمفهوم العام للاستصحاب الذى رَدّده مَنْ تَحَدّتْ عنه ممن ألف 
فى المصطلحات وهو الإبقاء والثبات والملازمة من حال إلى حال استهداءً بهذا أحاول تقديم 
نَصَوّر لمقرّمات عملية الاستصحابء ليتمٌ التوصلٌ من خلاله إلى المفهوم الدقيق للاستصحاب كما 
يَكْمُنُ فى الفكر النحوى لف كثير من التطبيقات, 


(1) الأصول ص56. 

(؟) فى أصول النحو حاشية ص ١١7‏ ط. دار الفكر. 

(م) أصول النحو العربى للحلوانى ص115, الناشر الأطلسى ‏ المغرب. 

(4) انظر من الأول: الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه د. خديجة الحديئى ص45 4 وما بعدهاء وأصول النحو 
العربى د. محمود نحلة ص١4 ١‏ وما بعدهاء والأصول النحوية عند الأنبارى ص 2788 والاستدلال باستصحاب الجال 
د. بسرية محمد إبراهيم ص47 7 
ومن الثانى: أصول النحو فى معانى القرآن للفراء ص 755 نحمد العمراوى, و"فى أدلة انحر" د. عفاف حمالين 
ص 775 المكتبة الأكاديمية الطبعة الأول 15515. 

(ه) انظر: التعريفات للجرجانى ص » 4» والكليات لأبى البقاء الكفوى صض1: 1١7185‏ ودستور العلماء 
للقاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحم[د نكرى 110/١‏ ١111ء‏ وكشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوى 
لت 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته له 

مقومات الاستصحاب: 

تقود النظرة التحليلية للكفير من تطبيقات النحاة إلى أن فكرة الاستصحاب فى الحو 
العربى تقوم على عناصر حمسة يترتب كل تال منها على سابقهء وهى يإجمال: 

-١‏ وجود أصل للفظ ما. 

!- اعتبار حالين هذا اللفظ. 

*- انتقال ذهنى أو لفظى من إحدى الحالين إلى الأخرى. 

غ- إبقاء للأصل أو مراعاة له عند هذا الانتقال. 

ه- انعدام موجب التغيير أو الإهمال. 

وتفصيل ذلك فيما يلى: 

يقوم الاستصحاب على وجود أصل لِلْفْظِ'» واللفظٌ إِمّا مفرد أو مركب وقد سبق بيان 
معنى الأصل الذى يعتمد عليه فى عملية الاستصحاب7", 

ثم هذا اللفظ يكون له حالات: 

الحال الأولى: هى الأصلء أو ما يتضمنه؛ وسأرمز فا ب (أ). 

والحال الثانية: تكون على ثلاثة أنحاءء وسأرمز ها ب (ب): 

الأول: أن تكون حال النطق» والمراد بسه نطق المتكلم بالعربية ثمن يحتج به سواء أكان 
الناطق فردًا أم جماعة قليلة أم كثيرة: وسواء أكان المنطوقٌ به مطردًا فى السماع كزاستحوذ)”” أم 
قليلا ككرِمَصْوُون)9. 

والعلاقة بين (] ) و(ب) هنا هى علاقة إخراج ما هو موجود بالقوة, إلى الوجود بالفعل. 

الثانى: أن تكون حال النظر, والمراد به نظر النحوى, وهو إمّا أذ يكون نظرًا فى أحد أنواع 
)١(‏ استعمال (اللفظ) هنا يكفى لأنّ النحو صناعة لفظية والنظر فى المضى فيه لا يسعقل عن اللفظ. [انظر: 

.]4/١ الإنصاف‎ 

(؟) انظر: ص 8-1 من هذا البحث. 


(7) انظر: المنصف ,715/1١‏ 7/97 والممتع 417/7 4؛ وشرح الشافية للرضى 519/7. 
(4) انظر: المنصف ١/8/ااء‏ 8 7, والممتع 451/7»؛ وشرح التصريح 45/7, وشرح الأشمونى 774/4 
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بج 7 2 
جنس ماء أو أفرادٍ نوع ماء للحكم عليه باحد أحكام هذا الجنس أو النوع؛ كالنظر فى فعل الأمر 
للحكم عليه بالإعراب أو البناء””', وكالنظر فى (ِمَنْ) الاستفهامية للحكم عليها بالعكير أو 
التعريف”") والنظر فى الأسماء الستة للحكم عليها بالإعراب بالحركات أو الحروف”", وكالنظر فى 
ركان) للحكم عليها بالدلالة على الحدث والزمان أو الزمان فقط”؟, وكالنظر فى (أو) للحكم 
عليها بالدلالة على معنى الواو أو عَدَيها0"؟ وهو ما يساوى الاشيراك وعدمّه. 

وَإِمّا أنا يكون نظرًا فى أحد الأفراد لتحديد نوعه, كالنظر فى (ِنِعْم) لتحديد كونها اسمّا أو 
فعلا”"؛ وفى المصدر المنصوب الذى يفيد الحالية أحال هو أم مقعول مطلق”". 

والعلاقة بين (! ) و(ب) هنا هى أن نائج (ب) يقع من (] ) موقع النتيجة من المقدمة فى 
الاستدلال المباشر, ويدخل هذا تحت الالتقال اللهنى. 

الثالث: أن تكون حالا بِلْفْظ تاليَة لأخرى مشل (اممْتَقَوْم) بعد لقل الفتحة من المواو إلى 
القاف, فانها حال تالية ل (اسْتَقَوَم) وكذا (استقام) بعد قلب الواو ألا تالية ل (استَقّوْم). 

والعلاقة بين (! ) و(ب) هنا هى علاقة التقدم فى الرتبة اللفظية التى سبق انها( فالحال 
الثانية مُنتَقَلٌ إليها من الأولى انتقالا لفظيًا. 


وبهذا يظهر أن الدسبة بين الحالين فى هذا السياق أعم من الدسبة المرادة بين حالى اللفظ 
التى تكون إحداهما متقدمة فى الرتبة على الأخرى. 


)1١(‏ انظر: همع افوامع الوه 

(7) انظر: شرح الأشمونى .١١ 14/١‏ 

() انظر: شرح التسهيل »48/١‏ وشرح الأشمونى مع حاشية الصبان .94/١‏ 

(4) شرح التسهيل فسضفة 

(0) انظر: الإنصاف 4814-419/8/97. 

(5) انظر: الإنصاف 2311/9 .١3١17‏ 

(/) انظر: ارتشاف الضرب "611/7 :١‏ وهمع الوامع 778/17 وشرح الأشمونى 319/9 "110, 

(خ) معنى الاستدلال المباشر أن العقل لايماج فى استستاج القضية الجديدة إلى واسطة: أو أنه لايتاج إلى أكثر بماهو 
موجود فى مقدمة واحدة هى المقدمة الأصلية؛ انظر: المنطق التوجيهى لأبى العلا عفيفى ‏ طلنة التاليف والترجمة والتشر 
القاهرة سنة 1755ه ‏ 41 15م. 

(5) انظر ص5 من هذا البحث. 
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نم يانى العملٌ الذى يُمَثْلُ الاستصحاب”, وقد عَبّر عنه النحاة بعبارات متعددة 
سبق بيانها"؟). 


وعملية الاستصحاب هذه تنجلى عند النحاة فى نمطين رئيسين» سنصطلح على تسمية 
الأول بالإبقاء على الأصلء والثانى بمراعاة الأصل أو اعتباره؛ للتمييز بينهماء عِلْمًا بأننا قد نجدهم 
يستعملون أحيانًا مراعاة الأصل فى التعبير عن النمط الأول7؛ وذلك لأن العمييز بين النمطين لم 
يكن تحددًا على المستوى النظرى حتى تتحدد مصطلحاته عندهم. وأساس التمييز بين الدمطين هو 
مدى حضور الأصل وطبيعة وجوده فى الخال الثائية ففى نفط الإبقاء يكون صورة الأصل أو معناة 
أو أحد أحكامه باقيًا فى الخال التالية بقاءً مباشرًا دون النظر إلى تعلّقه بحكم آخرء أمَا فى مط 
المراعاة فالأصل حاضر بتأثيره أى بكونه سببًا فى حكم منت فى الحال؛ أو يكون مفصولاً بحال 
سابقةٍ. وسيتضح هذا فى الصور والأمئلة التالية. 5 

أمَا النمط الأوّل للاستصحاب؛ وهو الإبقاء على الأصلء فله ‏ بناءً على أنواع الخال الثانية 
ثلاثة مسالك: الأول عند النطق والثانى عند النظرء والثالث عند الانتقال. 

فأمًا المسلك الأول فله صورة واحدة, وهى: إبقاء اللفظ عند النطق كما هو فى أصل 
وضعه الذهنى, سواء وافق القياسَ أو خالقه. 

فممًا وافق القياس أن « الواو والياء فى العَزُو والرّمى صححنا ول لُعَلّاهِ لأنه لا يوجد فيهما 
ما يوجب الإعلال» فبقيت صحيحة على الأصل »7». وتنا خالف القياس مجىء نحو ا امْتَخْوَةَ 
َلَيْهِمُ الشيْطَان 2*4 واستنوق الجمل؛ وأغيلت المرأة بالتصحيح على أصل الرضع؛ وهو مخنالف 
للقياس. 


(1) قد يكون الاستصحاب من عمل السمتكلم العربى ودور النَحْوِيّ فيه هو التنبيه عليه وبيانه, ويمكن أن يوصف 
بالاستصحاب الاستعمالى: أى المنظور إليه من جهة كونه وصفًا لاستعمال العرب. كما قد يكون من عمل النحويّ 
فيه معتى أنه نتاج النظر النحويي لا نطق لمتكلم. 

(؟) راجع فى ذلك الفصل الأول من هذا البحث. 

(5) انظر مشلا: شرح التسهيل 141/١‏ وشرح الكافية للرضى 84/1, ومقنى اللبييب 57١/١‏ وهميع المواميع 
لذكتك بقلييفة 

(4) شرح المفصل لابن يعيش .44/1١١‏ 

(5) من الآبة ١4‏ سورة المجادلة. 
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وأمّا المسلك الثانى فله ممس صور: 

الأولى ‏ إبْقاء الحكم الأصلى للجنس فى أحد أنواعه عند النظر فى انطباقه عليه أى انطباق 
الحكم على التوع. 

ومثال ذلك أن مذهب البصريين أن الأصل فى الفعل اللناءء وعند النظر فى فعل الأمرء 
وهو أحد أنواع القعل. يتمسكون بهذا الأصل, فيحكمون له بالبناء”؟". 

وقد يكون المنظور فى حكمه أحد أفراد نوع من أنواع الجنس؛ ويكون الأصل المذكور فى 
السياق للجنس لا للنوع؛ كما فى قول ابن مالك مانعًا زيادة (كان) آخرًا: « والصحيح مبع ذلك 
لعدم استعماله؛ ولأ الزيادة على خلاف الأصلء فلا تستباح فىغير مواضعها المعتادة 04")؛ فالاصل 
هنا عدم الزيادة» وهو أصل للكلمة إن نظر إلى المزيدء أو للكلام إن نظر إلى المزيد فيه, فعلى الأول 
الكلمة جدس ل (كان) لا نوع لها إذ نوعها الفعل, فالحكم الأصلى الذى أَبْقَى لكان حيشلٍ هر حكم 
الجنس لا النوع, لكن لا يتصور استصحاب الحكم الأصلى للجنس فى أحد الأفراد إلا بعد تصور 
استصحابه فى نوع هذا الفرد. 

الثانية ‏ إبقاء الحكم الأصلى للنوع فى أحد أفراده عند النظر فى انطباقه عليه. 

ومثال ذلك أن الأصل فى الأسماء الإعراب. و(أئ) أحد أفراد الاسمى لكن فيها شبة 
الحرف؛ وعند النظر فى حكمها من حيث الإعراب والبماء نقول: « لو عارض شبة الحرف ما 
يقنضى الإعراب املتصجِب”"؛ لأنه الأصل فى الامسم»”؟, وقد قام هلا المعارض فى (أى) 
« بلزومها الإضافة فى المعنى فبقيت على مقتضى الأصل فى الأسماء »*. 

ومن ذلك أيضًا استدلال ابن مالك على أن الأفعال الناقصة تدل على الحدث كما تدل 
على الزمان بقوله: « إن مدّعى ذلك [يعنى عدم دلالتها على الحدثع معتزف بن الأصل ف ىكل فعل 
الدلالة على المعنيين» فحكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج فا عن الأملء؛ فلا يقبل إلا 
بدليل»2"0, ففى هذا تمسك منه بالأصل؛ حيث امتصحب أصل الفعل وهو الدلالة على الحدث 


.1517/1 انظر: شرح المفصل لابن يعيش 51/7, وهمع الشرامع‎ )١( 
."801/١ وانظر: همع الشرامع‎ 751/١ شرح التسهيل‎ )1( 

رم أى امنشْصْجِب الإعراب أى أبْقَىّ هذا الحكم. 

(4) شرح ابن الناظم ص ”7 

(ه) شرح ابن الناظم ص4 5. 

(5) شرح التسهيل .7798/1١‏ 
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والزمان فى بعض أفراده وهى الأفعال الناقصة عند النظر فى حكمها. 

الثالثة ‏ إبقاء الدوع على أصله عند النظر فى دخول أحد الأفراد تحمه 

ومثال ذلك: إبقاء الاسم على أصله من الإعراب عند النظر فى دخول (نعم) و(بئس) تحته 
فلا يدخبلان لبنائهما .200 

الرابعة ‏ إبقاء اللفظ علىنوعه الأصلى عند النظر فى اندراجه تحت أحد أنواع جنسه. 

وذلك كالاستدلال على اسمية كلمة مختلف فى نوعها بن الاسم هو الأصلء فيحكم 
باسميتها إبقاءً لها على نوعها الأصلى. وقد استعمل الأبارى والعكبرى هذه الصورة فى الاستدلال 
على امية (كيف)0". 

كما استدل بها ابن مالك على أن المرفوع الواقع بعد (لولا) مبتدأ لا فاعل لفعل محذوف إذ 
يقول: « فإِثُ المبعدأ أصل المرفوعات ... فأ موضع وجد فيه اسم مرفوع محتمل للابعداء وغيره 
فالابتداء به أولى »2 

ويلاحظ أن الأصل المستصحب فى هذه الصورة هو المتقدم فى الرتبة النفسية خصوضًا. 

الخامسة ‏ إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه. 

ومثال ذلك: إبقاء المصدر فى نحو: جاء زيد سعيّا على أصل وضعه وهو الدلالة على الحدث 
فقطء» ونصبّه بفعل مقدّر من لفظه. أو بالفعل المذكور مع تضمينه معنا وذلك فى مقابل تأويله 
بالمشعق 249 

وأمًا المسلك الثالث فله صورتات: 

الأولى ‏ إبقاء اللفظ على صورته أو معناه عند انتقاله من حالة إلى أخرى. 

ومثال ذلك ما ذهب إليه بعض النحاة من أن (الآن) فى الأصل فعل ماض مبنى على الفتح» 
فاصله آث) ولمًا انتقل من الفعلية إلى الاسمية بقى فح آخروء أى إن صورة اللفظ (آث) بقيت بما 
فيها من الفتحة عند انتقاله من حال الفعلية وهو الاصل إلى حال الاسية. 240 


(0 انظر: الإنصاف .١3172131/9‏ 

(9) انظر: أسرار العربية للأبارى ص ١١‏ تحقيق محمد بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق؛ مطبعة الرقي 
بدمشق لاا" اه /ا1هؤام, ومسائل خلافية فى النحو للعكبرى صف /91. 

”م شرح التسهيل 741/١‏ 584. 

(4) انظر: شرح ابن عقيل ” تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ط. مكتبة دار اليراث ‏ القاهرة 4٠٠‏ ذه 
٠ؤلام.‏ 

(ه) انظر: شرح التسهيل لابن مالك 9 وارتشاف الضرب 477/7 ١‏ وهمع الموامع نلضلة 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته 56 

الثانية ‏ إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله من حالة إلى أخرى. 

ومثال ذلك ما ذكره الرضى هن أن أسماءً الأفعال « لا يتقدم عند البصريين منصوباتها عليها 
نظرًا إلى الأصل؛ لأن الأغلب فيها إِمَا مصادر ‏ ومعلوم امساع [تقديم] معموفا عليها ‏ وإمّا صوت 
جامد فى نفسه منتقل إلى المصدرية ثم منها إلى اسم الفعل وإمّا ظرف أو جار ومجرور وهما ضعيفان 
قبل النقل أيضًا لكون عملهما لتضمنهما معنى الفعل»0"©. 

فلدينا تركيب هو (اسم الفعل ومنصوبه). ولاسم الفعل أصل سابق» وقد بقى أحد أحكام 
هذا الأصل المتعلقة بالتركيب وهو عدم تقديم المنصوبات عليه. 

وأما النمط الثاني للاستصحاب وهو مراعاة الأصل فله ثلاث صور: 

الأولى - مراعاة حكم للأصل فى حال تالية مع زواله فيها. أى مع زوال الأصل فى الجحال 
التالية بُراعى فيها حكمه الذى كان له. وبيان ذلك أن ينتقل اللفظ من حال إلى أخرى؛ ويزول فيه 
حكم عند الانتقال» ويكون لهذا اللفظ حكم آخر متعلق فى امال الأول بالحكم الأول الزائلء 
فيراعى هذا الحكم الزائل فى الحال التالية بأن يُْبْتَ فيها الحكم المتعلق به فى الأصل. 

ومثال ذلك أن همزة الوصل أصلها الكسر ولا تضم إِلَا إن كان الثالث مضمومّاء ومع هذا 
نجدهم قالوا: إقضُوا وإرمُواء بكسر الحمزة مع ضم الثالث» وأغزى وأدعى» بضم ال همزة مع كسر 
الثالث» « فكسرهم مع ضمة الثالث, وضمهم مع كسرته يدل على قوة مراعاتهم للأصل الْغيّر 
[وهو: إقعبيوا وإربيواء وأغْرُوى وأذغوى] وأنه عندهم مراغى معتد مقدر »9». 

ف (ِاقْمِيُوا) ‏ مثلا ‏ حال أوّل» وفيه حكمان, أحدهما كسر الشالث؛ والشانى كسر همزة 
الوصلء وهو متعلق بالأول مَبِْنُ عليه فلما انتقل اللفظ إلى حال تالية هى (اقصُوا) زال الحكم 
الأول حيث ضُمٌ الثالث لمناسبة واو الجماعة, ولكنه ‏ مع زواله ‏ رُوعِىَ وجودُه فى الأصل فى 
إثبات الحكم الثانى فى الحال التالية. 

وتبدو هذه الصورة من صور المراعاة شديدة القرب من الصورة الأخيرة من صور الإبقاء 
وهى: إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله من حالة إلى أخرى, ومع هذا القرب فبينهما فرق يكمن 
فى أن النظر فى صورة الإبقاء يتوجه إلى الحكم الْبْتَى: ففى مثالنا يتوجه إلى كسرة همزة (اقضوا)» 
أما النظر فىصورة المراعاة فيتوجه إلى الحكم الزائل وهو فى هذا المثال كسر الثالث؛ كما أنّ صورة 
المراعاة التى نتحدث عنها يزتب على القول بها أمران مقترنان تخلو منهما صورة الإبقاء هما: 


)١(‏ شرح الكافية للرضى ؟/58. 
(7) الخصائص ١/7”‏ 4 1ع والأشباه والنظائر ؟548/1. 
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-١‏ بيان العلاقة بين الحكم الباقى والحكم الزائل» وهى أن الثاتىّ سبب للأول فى الحال 
الأصلية, ولا إشارة إلى هذه العلاقة فى صورة الإبقاء. ش 
؟- تعليل وجود الحكم الباقى فى الخال مع أن سببه قد زال2'0, إذ يرد سؤال على كسرةٍ 
همزة (إرضوا) مثلاً هو: لم كُميرت الهمزةٌ مع أن الثالث مضمومٌ أى: لِمّ بَقِىَ هذا الحكم مع أن 
ميّهُ قد زال» وهذا يعنى أنّ صورة الإبقاء يرد عليها سؤال؛ ويُجابُ بان ذلك مراعاةً للأصل» إذ 
الأصلٌ لالت فيه مكسورٌ. فإذا سْيِلَ عن سبب مراعاةٍ الأصل فلا جواب إل أن ذلك استصحابٌ 
للأصلء واستصحابٌ الأصل لا يحتَاجٌ إلى علَةٍ أو دليلٍ كما افق 
ولأجل ما بين هاتين الصورتين من تقارب قد تردان على جزئيات واحدة. 
الثانية ‏ مُراعاةٌ 1 أصل سابق على الأطل المنقول الحالُ عنه فى الأخير. 
ومثاها قول الرضى: « لو سميت بنحو حايض وطالق مذكرًا انصرف؛ لأنه فى الأصل لفظ 
مذكر وصف به مؤنث» إذ معناه فى الأصل شخص حايض؛ لأنَ الأصل المطرد فى الصفات أن 
يكون المجرد من التاء منها صيغة الملذكرء وذو العاء موضوعًا للمؤنث فكل لعت ونث بغير التاء فهو 
صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث »9©. فهذا الوصف انتقل من التذكير إلى العأنيث» ثم 
انتقل ‏ وهو وصف لمؤنث ‏ إلى العلمية فروعىّ فيه ما كان للأصل الأول من حكم الصرف. 
الثالئة ‏ مراعاة أصالة الشىء عند النظر فى إثيات حكم له. 
ومثال ذلك الحكم بعدم جواز توسيط المفعول معه بين الفعل والفاعل, وإن كان ذلك جائرًا 
فى المعطوف بالواو؛ لأنّ واو العطف أصل واو ا معية, فبراعى الأصل بجعل فرعه أقلّ تصرفًا مندا". 
وأوضح من ذلك قول المرادى: بركان الأصل رفى نحو طأقََا تَِْلُونَ 94) وظ«أولم 
يوا 4*؟ وطأنم إذَا مَا وَقَمَ 04©] تقديم حرف العطف على الهمزة؛ لأنها من الجملة المعطوفة) 
١‏ قا ا طيروس شن حاط ال وهو تعليل وارد أسابا على إثبات الحككم فى الأصلء لم التُصجِب 
بواسطة مراعاة الأصل فى الخال التالية فهر جزء من عملية الاستصحاب لا خارج عنها لكنه مع هذا يغنى عن ورود 
علة أخرى لبقاء الحكم البافى فى الخال التالية. 
9) شرح الكافية للرضي آللهة. 
0 انظر: مقرب لابن عصفور ص 19/5 وشرح الكافية للرضى 196/1 
(4) من الآيات ع ؛, +/ سورة البقرة, 5 سورة آل عمران» #م الأنعام ١54‏ الأعراف. ١١5‏ يونس ١ت‏ هود 
٠‏ يرسف, .ل لا5 الأنبياءء م المؤمنون 5٠»‏ القصصء ١78‏ الصافات. 
(ه) من الآيات سورة الرومء 4 4 سورة فاطرء ١؟‏ سورة غافر. 


(1) من الآية 1ه سورة يونس. 
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لكن راعوا أصالة الهمزة فى استحقاق التصدير فقدموهاء بخلاف (هل) وسائر أدوات 
الاستفهام »20 


ويتحصل مما سبق أن للاستصحاب إحدى عشرة صورة موزعة على فطين رئيسين. 


*« ينا *« 


وبقى لإتمام الكشف عن مفهوم الاستصحاب النظرٌ فيما يتصل بالشق الغانى من تعريف 
الأبارى ‏ وهو « عدم دليل النقل عن الأصل  »‏ الذى يشير إلى اشتراط انعدام دليل العدول للبقاء 
على الأصلء والأمر ‏ على هذا يستدعى تصور الصور الممكدة لعلاقة الاستصحاب والعدول 
بالدليل أو العلة لاستيضاحها كما تبدو فى الدرس النحوي؛ وهى كالتالى: 

-١‏ الاستصحاب مع وجود الدليل عليه. 

الات الاستصحاب مع عدم وجود الدليل عليه. 

م#- الاستصحاب هع وجود ذليل العدول عنه. 

غ- الاستصحاب مع انعدام دليل العدول عنه. 

ه- العدول عن الأصل مع وجود الدليل على هذا العدول. 

-- العدول مع عدم وجود الدليل عليه. 

/- العدول مع وجود دليل الاستصحاب. 

8- العدول مع عدم وجود دليل الاستصحاب. 

والصورتان الأخيرتات ذكرتا تعميمًا للقسمة العقلية إذ ليس هما صدى ملموس فى واقع 
الدرس النحوي ولذا فسأكتفى بمناقشة الصور الستة السابقة عليهما. 

أمَا الصورتان الْأوْلّيان قالقاعدة فيهما أن ما جاء على أصله لا يسأل عن عِلّيِه ودَليلِه 
فالبقاء على الأصل لا يحتاج إلى دليل. وقد قرر هذه القاعدة كثيرٌ من النحويين؛ قال ابن السراج: 
« إذا كان اسمًا ركذا على رفُعال) لا يُدرَى ما أصله فالقياس صرقه لأنه ل يُعْلّم له عِلَّةَ توجب 


(1) الجنى الدانى ص١‏ ". 
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إخراجه عن أصله, وأصل الأسماء الصرف176). وقال الزجاجى: « كل فِشْلٍ رأيعه مبيًا فهو على 
أصله لا مؤال فيه »”', وقال ابن جنى: « اعلم أن ما جاء .. على أصله فلا كلام فيه»””". وقال 
ابن برهان: « الأاصل لا وجه لتعليله: إا يُعَلْنُ الامتحسان »7*»: وقال: « الأصول لا يَتَسُلط على 
وضعها سؤال »**. وقال الأنبارى: «همن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل »0©, 

وقال ابن معطى فيما تبنى عليه الكلمة: « وهو إمًا مكون وهوالأصلء: ولا يُعَلْل »20 
وقال ابن يعيش: « إذا وجدت مبنيًا ساكنًا فليس لك أن تسأل عن سبب سكونه؛ لأنْ ذلك مقتضى 
القياس فيه أى لأنّ ذلك أصله. وله فى هذا المعنى نص صريح يقول فيه: « الشىء إذا جاء 
على أصله فلا عِلْةَ له ولا كلام أكثر من استصحاب الحال: وأمّا إذا خرج عن أصله فيسأل عن العلة 
الموجبة لذلك فاعرفه »0"©. 


ونقل السيوطى عن أبى بكر محمد بن عبد الملك النحوى قولّه: « الشىءٌ إذا جاء على أصله 


(1) الأصول فى النحو ١/9‏ 5. 

(1) الجمل فى النحو ص 7531. 

7 المخنصف 235/7 

(4) شرح اللمع لابن برهان 7/9 تحقيق د. فائز فارس الطبعة الأولى . الكويت سنة 14٠4‏ 1هت 1184م النجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب ‏ الملسلة الترالية .31١‏ 

ره) شرح اللمع 7 وفى هذه العبارة نظر لما يأتى فى الحاشية رقم (97). 

(5) الإنصاف "٠٠/١‏ وانظره: 481/19. 

(/ا) الفصول الخمسون ص/11 تحقيق د. تحمود محمد الطناحى ط/ عيسى البابى الحلبى وقد قال امحقق ‏ رمه الله فى 
حاشيته: « عَلْلَ ابن إياز فى امحصول للمكون فى البناء. فقال: والأصل فى البناء السكون لوجوه ثلاثة » ثم ذكرها. 
وؤِكْره تعليل ابن إياز يُثْهرُ بمعارضة ابن معطى فى قوله: "ولا يعلل", واححقُ أن تعلمل ابن إياز لا يَنصّبُ على ما نفى 
عنه ابن معطى التعليل؛ ففى المسألة سؤالان: الأول عن كلمة بعينها بيس على السكون فيقال: لِمَ بِيَسْ على 
السكون؟ والثانى عن أصل يدخل تمته كثير من الجزئياتٍ وهو أن الأصلّ فى البناء السكون؛ فيقال: لِمّ كان الأمصل 
فى البناء السكون؟ 

فعلى هذاء قولٌ ابن معطى: “لا يعلل" إِغا أراد به بناء كلمة ما على السكون, فهذا تفي للسؤال الأول» فإن مكل 
قيل: لأنّ ذلك هو الأصل, وما جاء على أصله لا يسأل عن علته: ولا مزيد. 
وأما قول ابن إياز فإنما هو إجابة عن السؤال الثاني « لم كان الأصل فى البناء السكون؟ »: وهذا السؤال وارد 
على كل أصل وضعه النحويون فيقال مثلا: : م كان الأصل فى العدد الإقرادء وفى التوع العذكيرء وفى التعين التتكير؟ 
فإذا ثبت الأصل فلا يعلل ما يدخل تحته, فهدا فرق ما بينهماء واللّه الموفق. 
(ه) شرح المفصل 87/7, ومماق كلامه يؤيد ما ذكرته فى الخاشية السابقة. 
(4) شرح المفمل ١١7/٠١‏ 
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ول يمنعه مانع فلا سؤال فيه ولا يحتاج إلى تعليل» إلا أن يخالف الاستعمال »227 وتعقبه السخاوئ 
بقوله: « بلى فيه سؤال؛ لأنْ قولنا: :"بك لأفعلن" قد جاء على أصله؛ وفيه من السؤال:لِمَلَمْ يَجُرْ أن 
يقرل: وك ولا تَكَ؟ فاختصاص الباء بهذا لا بذ له منه من سببء ولاصبب إلا أن الباءً الأصلء 
وهذا تقول: أقسم باللّه, ولاتقول أقسم واللّه, ولا أقسم تاللّه »9). 

والظاهر أن المراد بالسؤال الممتنع "لِمّ جاءً على أصله" لاما ذكر السخاوي؛ إذ لا يعدم 
سائل سؤالا. ْ 

وقال الصبان: «ما جاء على الأصل لا يُسأل عنه, وما جاء على خلافه يسال عن حكمة 
مخالفته الأصل »20 

وقد جاء فى حاشية يس عند قول انصرح عن المضارع الذى باشرته نون التوكيد «مبنى 
على الفتح نحو لَيْبَدَنْ لزكيبه مع النون تركيب خمسة عشر »27 ما يلى: « وقد يقال: قوله "لتركبه 
0 علةٌ لكون البناء على الفتح لا لأصل البناء؛ لأن الأصل فى الأفعال البناء فلا يعلل. لكن قال 
الشهاب القاسمى: إنه علة البساء وكونه على الفبح, وإغما احساج لتعليل بنائه لأنْ الإعراب فيه 
كالمتاصل بسبب المشابهة السابقة, فإذا خرج عنه فكانه خرج من الأصل»2©. وكلام الشهاب 
القاممى لا يخرج عن القاعدة: لكنه يضيف إليها يُغْدَا آخر وهو جعل ما كان كالمتأصل فى حكم 
الأصل من حيث تعليل الخروج عنه فإذا جاء الشىء ء على أصل له مخالقًا ما كالأصل له فإنه يعلسل 
باعتبار مخالفته لا هو كالأصل لا باعتبار مجيئه على أصله, يؤكد هذا قول يس فى موضع آخر: 
« وإئما علل بناء المضارع وإن كان البناء أصلا فى الأفعال لأنّ الإعراب قد صار له أصلا ثانيًا 04 
وتظهر فكرة عدم احتياج ما جاء على الأصل إلى تعليل أيضًا فى اعتراضه على تعليل بداء المضارع 
مع نوث النسوة على السكون بالحمل على الماضى بن « البناء على السكون غير محتاج للتعليل لأنه 
الأصل »7 


(0) الأشباه والنظائر 7048/19 

(7) الأشباه والنظائر ل 

(*) حماشية الصبان على شرح الأشوني .27/١‏ 

(14) شرح التصريح للف 

(ه) حاشية يس على شرح التصريح لؤلفة 

(+) حاشية يس على شرح الفاكهى لقطر الندى مصطفى البابي الحلبى ‏ مصر الطبعة الثانية ٠1176ه ‏ 1511م 
وقد ذكر سيبًا ثانا لتعليل بناء المضارع وهو آنتم فى كلام ابن هشام. 

(ف4 حاشية يس على الفاكهى ااا 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته ل 

ونقل يس عن ابن هشام قوله: « وقولنا: "الأصل كذا" له أحكام ... ومنها أنا إذا قلناه فى 
شىء امتنع السؤال عم جاء على وفقه. فمن كم لا يسأل عن بناء الحروفء والفعل الماضى والأمرء 
ولاعن إغراب الاممء ولا عن البناء على السكونء ويُسْأل عن بناء الاسم وإعراب المضارع» 
والبناء على الحركة؛ وإلّما عُلْلَ بناء المضارع لأنْ الإعراب قد صار له أصلا. وقال فى محل آخر: 
نعم إذا وجد معارض يقتضى الخروج عن الأصل؛ ولم يعمل بمقتضاهء ساغ السؤال لأنه راجع إلى 
الفحص عن علةٍ عدم تأثير ذلك المعارض» مثال ذلك أن يقال: لِمَ لا بَنى العميميون نحو (حذام) مع 
مشابهته ل (تَرَال)؛ ولِمَيِىَ المضارع مع نون التوكيد والإناث مع قيام المشابهة المقتضية للإعراب 
لم بنِىَ علىالسكون مع نون الإناث مع أن كل شىء كان البناء فيه بعد الإعراب استحق البناء 
على الحركة »20 

ومن هذا القبيل ‏ أعنى تعليل ما جاء على أصله مع وجود المعارض - تعليلهم ما جاء على 
أصله المنتروك شادًا عن القياس بأنه جاء تنبيهًا على الأصل. يقول ابن جدى: « وقد ذكرت الهلّة فى 
أن خرج بعض لمعتل على أصله. وأنه إنما جُعِلَ تبيهًا على باقى المعسلء واقتصارهم على تصحيح 
"استحوذ وأَغْيّلّت" دون الإعلال, ما يَُكُد اهتمامهم ياخراج ضَرْب من المعتلّ على أصله. وأنه إنها 
جعل تنبيهًا على الباقى, ومحافظة على إبانة الأصول اير وفى هذا ضرب من الحكمة فى هذه 
اللغة العربية »0 

ويقول ابن يعيش: « وقد شد القُْرَى, وكان القياس القْصْيا كما قالوا: الدنياء ولا يبكر 
أن يَشيدُ من هذا شىء لأن أصله الصفة, فجاز أن يخرج بعض ذلك على الأصل» فيكون مبهةً على 
أن أصله الصفة »”). ويقول ابن مالك: «مِنْ عادة العرب فى بعض ماله أصل منروك؛ وقد استمر 
الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك الأصل لثلا يُجْهَلَ »29 

ومن التنبيه على الأصل ما لا يكون تنبيهًا على أصل منزوك بل على أصل مستعمل ودون 
أن يكون الَكّهُ به شاذاء كقول ابسن يعيش عن لفظ (قَطُ): « ومنهم من يخفف فيحاف إحدى 


(1) حاشية يس على الفاكهى .85/١‏ 

5 الخصف ١//1/ا؟.‏ 

5 شرح المفصل .1117/1١‏ 

(4) شرح التسهيل .88417/١‏ وانظر أمثلة أخرى فى: البيان فى غريب إعراب القرآن 1١5/7‏ وأسرار العربيسة 
للأنبارى ص 784 وشرح المفصل لابن يعيش ؛ وششسرح التسهيل لابن مالك ؟/751: وهمع الموامع 
لت ١ف‏ 44 
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الطاءين وييقى الحركة بحاها دلالة وتتبيهًا على الأصل »0©. 

ومنه ما يكون تنبيهًا على أصل منزوك لكنّ اخبّهَ به مطرد فى الاستعمال والقياس كما فى 
قرل ابن مالك عن واو المعية: « وكان حق الواو إذ هى معدية أن تجر ما عدت العامل إليه كما 
فعلت حروف الجمرء إلا أنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى فلم تَغْطّ عملاء بل أعطيت مثل ما 
أعطيت العاطفة فى اتصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لا على سبيل الإتباع» وكان فى ذلك أيضًا 
تنبيه على أن أصل امجرور بحرف أن يكون منصوبًاء ولكنه جم لفظاء فحكم على موضع مجروره 
بالنصب إذا لم تعمحض فاعليته, فإنه مُعَد ليظهر بذلك هزيًّة الحعّدى بنفسه على التعدى 
بواسطة »9 

والمقصد أن تعليلهم ما جاء على أصله بالتنبيه على الأصل أو بغير ذلك إنما هو تعليل لعدم 
تأثير مُقَنَضِي اخروج عن الأصل لا للمجىء على الأصل نفسيه فإنه على قاعدته من عدم احتياجه 
إلى علة. ولا يقع هذا التعليل إلا فى الامتصحاب الاستعمالى» وحيثما وجد فم مُقَنَضٍ للعدول عن 
الأصل / يُعْمّل به واللّه أعلم. ١‏ 

وأمًا الصورتان التاليتان”" فقد سبق أن الأبارىّ يذهب إلى وجوب انعدام دليل العدول عن 
الأصل حتى يَصِمٌ امتصحابدا؟»» وقد قرر ذلك بقوله أيضًا: « واستصحاب الحال من أضعف 
الأدلة وهذا لا يجوز التمسك به ما وُجِدَ هناك دليل؛ ألا ترى أنه لا يجوز العمسك به فى إعراب 
الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تمن معناه» وكذلك لا يجوز التمسك [به] فى بناء 
الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم, وعلى هذا قياس ما جاء من هذا التحو»”. 
ويقول كذلك: « أمًا امتصحاب الحال فلا يجوز الاستدلال يه ما وجد هناك دليل بحال »2 


ونراه ينفى الدليل عندما يغبت العمسك بالأصل فيقول مثلا: «ولم يوجد هاهنا »" أى 


(1) شرح المفصل .١١8/4‏ 

(7) شرح التسهيل ؟/7144. 

(") هما الاستصحاب مع وجود دليل العدول عنه ومع اتعدامه. 
(4) انظر عى ٠‏ 4 من هذا البحث. 

(ه) لمع الأدلة ص35 .1١14‏ 

(5) الإغراب فى جدل الإعراب ص58". 

ل) الإنصاف 45/1", 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوهاته رف 
دليل العدول؛ و«لا دليل هم يدل على ما ادّعوه»7" مخالقًا للأصل. 
وعلى الجانب المقابل هناك العديد من المسائل فيها إجازة استصحاب الأصل مع وجود دليل 
أو علة العدول عنه كتعليق ابن يعيش على قول الشاعر: 
على حينٌ عاتبت المشيبّ على الصا وقلت: ألما أَصحْ والنَيِبُ وازغ9© 
إذ يقرل: « الشاهد فيه إضافة حين إلى الفعل الماضى وبناؤه لذلك على الفتح, والإعراب جائز علسى 
الأصل »7, 
وقول ابن مالك عن استعمال القول على أصله مع وجود شروط إجرائه مجرى الظن: 
« والحكاية جائزة مع وجود شروط الإلحاق لأنها الأاصل »9 
ومن ذلك تجويز الرضى نحو: كنت وزيدًا منطلقين» وسرت وزيدًا راكبين بشية الخال مع 
المفعول معه استصحابًا لحكم أصل الواو وهو العطف, مع كون القاعدة فى ذلك الإفراد. 
ومنه قول ابن الناظم: « تخفف (إنْ) فيجوز فيها حيشذ الإعمالء والإهمال هو القياس؛ 
لأنها إذا خففت يزول اختصاصها بالأسماء؛ وقد تعمل استصحابًا لحكم الأصل فيها »20. 
وقوله: « إذا أضيف العدد المركب استصحب البناء فى صدره. وفى عجزه أيضًا إلا على 
لغة, قال سبويه: من العرب من يقول: خمسة عشرُك وهى لغة رديئة»”"»: فهذا الاستصحاب قد 
جاز ‏ بل هو الأقوى ‏ مع وجود علة العدول وهى الإضافة. 
ومن ذلك قول أبى حيات: « ولو أتبعت حركة الفاء الحركة العين ك (الصّعق) فاستصحاب 
الكسرتين فى السب شذوؤ »80 فهنا الاستصحاب معارّض بالرد إلى الأصل فى اللسسب. وهو مع 
هذا جائز وإن كان شاذًا. 


(1) الإنصاف 15/717لا. 

(؟) البيت للنابغة الدبيانى فى ديوانهة ص817. 

(”) شرح المفصل 41/7. 

(4) شرح التسهيل 53/17. 

(ه) انظر: شرح الكافية للرضى .1528/١‏ 

(5) شرح الألفية لابن الناظم ص778. 

(9) شرح الألفية لابن الناظم ص ؛ ”الا وانظر قول سيبويه فى: الكتاب 795/7 
(8) ارتشاف الضرب 5311/9. 


الفصل الثالى: مفهوم الاستصحاب وهقوماته ؛4؟ 

ومنه قول السيوطى: « تضم فاء (حب) مفردة من (ذا) بنقل ضمة العين إليهاء كما يجوز 
إبقاء الفح استصحابًا نحو: حَبُ زيد وحَبٌ ديناء ويجب الإبقاء إذا قُكّْتء كإسناد (حَبْ) إلى ما 
سكن له آخر الفعل نحو: حَبْبْتَ يا هذا»2". 

إلى مسائل أخرى يجوز فيها وجهان أحدهما فيه استصحاب أصل وفى الآخر عدول عنه. 
مع تفاوت المسائل فى قوة الأخذ بوجه الاستصحاب وضعفه. 

ويتضح من هذا أنّ ما ذهب إليه الأنبارى ‏ ومن تابعه ‏ وأوجبه على إطلاقه لصحة القول 
بالاستصحاب لا يتوافق مع واقع استعمال النحاة للاستصحاب فى الاستدلال والتعليلء وكذا مع 
طبيعة العربية نفسها كما يظهر فى وصف الاستعمال به ولا ينفى ذلك كون انتفاء دليل العدول 
معتبرًا عندهم أحياناء لكن ليس فى كل المسائل؛ والظاهر أن الأنبارى ذهب هذا المذهب متابعة 
للأصوليين, إذ الاستصحاب عندهم لا يجوز إذا عارضه دليل من نص أو إجماع أو قياس7©. فإن 
قيل: هناك فرق بين الدليل الموجب والدليل الْجَوّ ومقصد الأنبارى «عند عدم الدليل الموجب 
للنقل عن الأصل »: وكذا هناك علة موجبة وعلة مجوزة'”". قيل: إن الأبارى لم يصرح مرّة بهذا 
المراد, ولفظ الدليل فى عباراته السابقة مطلق, حتى لو صّحّ أن هذا هو المراد فلا ينطبق على كل 
استصحاب استعمالى, إلا أن يقال: إِنّ تعريفه للاسمتصحاب الدى هو دليل فقطء فيصح فيه هذا 
القيد, لكن التعريف المراد فى البحث تعريف للاستصحاب من حيث هو هو ليشمل وظائفه كلهاء 
لهذا ينبغى فيه حذف هذا القيد "عند عدم دليل النقل عن الأصل". 

وأمًا الصورتان الأخيرتان”؟» فالقاعدة فيهما أنه لا يعدل عن الأصل إلا بدليل أو عِلّة وقد 
قرر هذه القاعدة كثير من النحاة, قال ابن جمى: « الحركة زيادة وحكم الزيادة ألا تبت إلا 
بدليل »**؛ لأنها خلاف الأصل. وقال الأنبارى: « من عدل عن الأصل بقى مرتهنا ياقامة 
الدليل »*'©, وقال: «هن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل »”©. وقال أبو 


(1) همع المرامع 6/7. 

(؟) انظر: ص 86-8٠١‏ من هذا البحث. 

(”) انظر: الخصائص .158/١‏ 

(4) أى هن الصور الستة المبحوث فيها وهما العدول عن الأصل مع وجود الدليل عليه ومع عدم وجوده. 
(ه) المنصف 114//9. 

زى الإنصاف 441/7 4 لكت وكلا, 

"٠.2/1 الإنصاف‎ )7( 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته ىو 
البقاء العكبرى: «الانتقال عن الأصل إلى حكم الفرع يفتقر إلى دليل يُرْجُحٌ عليه إذ لو تساويا لم 
يكن الانتقال أولى من البقاء »”'2 وقال ابن يعيش: < لا يعدل عن هذا الأصل إلا لعلة »”: وقال 
عن الألف. فى حروف المعانى: «لا يعرف لها أصل غير هذا الظاهر, فوجب الا يعدل عنه إِلأ 
بدليل »© وقال ابن مالك بعد أن أثبت أصلا: « فلا يُعْدَلُ عنه إلا بدليل »**»» وجعل ينه إخراج 
اللفظ عن أصله بلا دليل تكلّقا”», وقال رضى الدين: «الأصل عدم خروج الشىء عن أصله, 
واعتقادٌ بقائه على أصله أولى ها لم يُضْطرَ إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل», وذلك بوجود 
الدليل على هذا الخروج؛ وقد بنى على هذا ترجيح تقدير محسذوفي على إخراج حرفم ععن أصل 
عمله. وقال فى موضع آخر بعد إثبات أن أصل حركة همزة الوصل الكسرة: «ولا يعدل إلى 
حركة أخرى إلا لعلة »7", وللمالقى عبارة قوية فى ذلك إذ يقول: « لا يُعْدَلُ عن الأصل إِلَا بدليسل 
قاطع »0 ويقول أيصًا: «الحقيقة الأصل فلا يعدل عنها إلا بدليل»”". وقال المرادى: «لا 
عدول عن الظاهر بلا دليل »0'')؛ إذ الأخذ بالظاهر هو الأصلء وقال السيوطى: « الأصل فى البناء 
السكون ... فلا يعدل عنه إلا لسبب؛ ولِأنّ الأصل عدم الحركة فوجب استصحابه مالم يتمع منه 
مانع 77 '2, وهو دليل العدول. 

وللزجاجى عبارة قربية من هذا المعنى هى « كل اسم رأيته ميا فهو خارج عن أصله لعلةٍ 
لحقته فازالته عن أصله, فسبيلك أن تسأل تلك العلة حتى تعرفها ... وكل فعل أيه معريًا فقد 
خرج عن أصله لعلة لحقته. فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة حعى تعرفها»”"'2, فهو يُيبّن أن ما 


(1) اللباب 0/9ه. 

(؟) شرح المفصل 17107/4ء وانظره: 1176/4 
(5) شرح المفصل 94/١١‏ 

(4) شرح التسهيل 37917/7. 

(ه) انظر: شرح الألفية لابن الناظم ص 40/4 . 
(5) شرح الكافية للرضى 40/79 7. 

(/) شرح الكافية للرضى 755/1, 

(م) رصف المانى ص١51١.‏ 

زة) رصف المباتى ص .7١‏ 

)٠١(‏ الجنى الدانى ص874. 

(11) همع الموامع .7/١‏ 

(17) الجمل فى النحو للزجاجى ص 55٠9‏ 7501. 


الفصل الثانى: مفهوم الامتصحاب ومقوماته كو 

خرج عن أصله يكون خروجه لِعِلَةِيُسألُ عنهاء فى مقابل أن ما بَقىّ على أصله لا عِلةَ له, وفى هذه 
المقابلة إشارة إلى أهمّيّة العلة فى العدول عن الاصل. 

وبناءً على ها صبق كُلّهِ يمكن تعريفُ الاستصحاب بأنه: الإيْقاءٌ على صورَةٍ الأصل أو 
حكيهء أو مُراعانةُ فى الحال الثانية إثبانا ونَفيّا دون دليل خارٍج» وكذا مراعاةٌ أصالَيه فى 
إثبات حُكم له. 

فقوى: "الإبقاء على صورة الأصل أو حكمه" إشارة إلى النمط الأول ويشمل صوّره 
الشمانية: و "أو مراعاته" إشارة إلى النمط الثانى ويشمل صورتيه الأوليين لعود الضمير فيه على 
(الأصل) لا معنى الأصالة فيه ولذا استدركت الصورة الأخيرة بقولى: « وكذا مراعاة أصالته فى 
إلبات حكم له»: وقيد "فى الال الثانية" ينصرف إلى الإبقاء والاعتبار كليهماء وأا قولى: "إثبانا 
ونفيًا" فموافقة لابن مالك فى قوله: « الأصل استصحاب ثيوت ها بت وتَفي ما نُفِىَ2"76, و“دون 
دليل خارج" لبيان الواقع» واللّهِ أعلى وأعلم. 


*« « نينا 


الاستصحاب وقواعد التوجيه: 

تحميمًا لبيان عملية الاستصحاب لا بُدّ من الإشارة إلى قواعد التوجيه التى تحكمها فى 
الفكر اللحوى. 

وقواعد التوجيه هى « تلك الضوابط المنهجية التى وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في 
المادة اللغر ية (سماعًا كانت أم استصحابًا أم قياسًا) التى تستعمل لاستنباط الحكم »". 

ويرى الدكتور تمام حسان أنّ هذه القراعد أصبحت لدى النحاة معايير لأفكارهم, 
ومقاييس لأحكامهم وآرائهم التى يأتون بها فيما يتصل بمفردات المسائل» ومن نم م فالتحويون حين 
كانوا يُبْدونَ آراءهم فى المسائل لم يكونوا يصدرون عن موقف شخصئ أو ميل فردئ» أو ذكاء 


خْرء وإذما كانوا ب يُقَيدُونَ أنفسهم بهذه القواعد العامة ويجتهد كل منهم فى العثور على القاعدة 
التى تنطبق على المسألة التى يتصدى فاء فيصدر رأيّه مطابقًا هذه القاعدة. 


(1) شرح السهيل 44/1" 
(؟) الأصول ص١77.‏ 
() الأصول ص 77١‏ بتصراف. 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته نف 

وفيما يلى قواعد التوجيه التى تتعلق بعملية الاستصحاب, والتى يعتمد عليها النحوي إن 
أقرها عند استعماله إجراءً الاستصحاب فى الاستدلال أو التعليل أو التوجيه: 

-١‏ "من تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل"0©. 

؟- "من عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل"2©. 

- يوز أن ينبت للأصل ها لا يغبت للفرع". 

4- الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل©'. 

- الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع9©». 

-١‏ قد يحذف الشىء لفظًا ويثبت تقدير". 

/ا- لا اعبار بالتقديم إذا كان فى تقدير التآخير”, 

8- تقدير الأصل أولى من تقدير الفر ع0 

- الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرهاء فلا يجوز العدول بها عند"», 

٠‏ الأصلى أقوى من الزائد عند الحذف230, 


١-الأصل‏ فى الكلام أن يكون على لفظه" © 
ها جاء على أصله لا يسأل عن عِلّيد"2, 


0 الإنصاف الح" 441. 

زى الإنصاف 2/1" 441 51714 
الإنصاف .١68/1‏ 

258/١ الإنصاف‎ )4( 

(ه) الإنصاف 5151/77 

,1417/١ الإنصاف‎ 0( 

(7) الإنصاف 0/1.ه. 

() الإنصاف 7145/1. 

(8) الإنصاف 7141/7. 

5144/5 الإنصاف‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الأصول فى النحو ,51/١‏ والأصول ص777. 
(؟١)‏ انظر: شرح المفصل لابن يعيش 407/7. 


الفصل الثاني: مفهوم الاستصحاب ومقرماته ىلا 

000000000000000 دياص عي خروجالشىسراص96‎ «١ 

١ 4‏ « خروج الشىء عن معناه خلاف الأصل »0". 

6- « الأصل استصحاب بوت ها ثبت ونفى ما نفى»96©, 

4- « الأصل عدم القرائن »© 

- « الأصل فى الإطلاق الحقيقة »”*2, و« امجاز على خلاف الأصل »0, 

- «الحقيقة الأصل فلا يعدل عنها إلا بدليل »7 

4- « الأصل عدم الاشنزاك »00, 

«الأصل فى كل كلام ألا يخالطه لسان آخر »© 

الأصل فى العلامات أن يؤتى بها عند تغيير الكلام عن أصل"". 

؟؟- « الأصل مطابقة المعنى للفظ »250 ْ 

'7؟- الأصل توافق القراءات والروايات فى الحل الواحد؟", 

؟- الأصل أن يقار المتعلق مقدمًا على الجار وامجرور كسائر العوامل مع معمولاتها"". 

ه؟- « الأصل أن يكون المقدّر كالملفوظ »29. 


(1) شرح الكافية للرضى 7140/19 

(؟) شرح الكافية للرضى .545/١‏ 

(") شرح التسهيل لابن مالك 4/7 34 

(4) مسائل خلافية فى النحو ص١‏ 4 

(ه) مسائل خلافية فى النحو ص5"؟. 

(5) مسائل خلافية فى النحو ص .64١‏ 

(/) رصف المباتى ص 73٠‏ 

() شرح التسهيل 88/١‏ : وانظر: مسائل خلافية ص١‏ 4: 48: وشرح الكافية للرضى ؟/417. 
(4) شرح الكافية للرضي 379//١‏ 78 

.781//١ وشرح التسهيل‎ ١١/9 انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )٠١( 
الأشباه والنظائر 8/؟1815.‎ 01 

.4 4/١ انظر: مغنى اللبيب‎ )١7( 

.015/7 انظر: مغنى الليب‎ )١6( 

(04) الأشباه والنظائر .1١865/4‏ 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته 07 
- (« الأصل أن يُخَصّ كَُ معنى بدليل »20 

- « الأصل عدم التأويل »9 

؟- « الأصل عدم مخالفة اللفظ مله إلا موجب يوجبه »0". 

9 « الأصل عدم الزيادة »9), 

.لا رر الاصل البساطة حتى يقوم دليل واضح على الزكيب »©. 

20» ررالأصل عدم التكرار‎ "١ 

"ا « الوصل هو الأصل»". 

م" « أصل الكلام موضوع للفائدة »40, 

غ"- « الفروع لا يتصرف فيها كما يتصرف فى الأصول »2 

ه+- «عروض تير المعنى لا يقير له الحكم »0000 

لاس « استصحاب الحال من أضعف الأدلة »210 

وبعد هذه النخاولة للكشف عن مفهوم الامستصحاب وتحديد صوره فى الفكر التحوى؛ 


تقتضى النظرة الشمولية للفكر الإسلامى المقارنة بين الامستصحاب فى الدرس البحوى 
والاستصحاب فى الدرس الفقهى: وهذا ما أتناوله فيما يلى. 


68/١ اللباب‎ )1( 

(0) شرح التمريح ذلكطة 

() الأشباه والنظائر 310/1/5. 

(4) الأشباه والنظائر 76, وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 150/17 4 ١ه‏ وشرح التسهيل .177/١‏ 

(ه) ارتشاف الضرب ١8/8‏ 7؟. 

(5) مغنى اللبيب #, وشرح العوامل المائة للشيخ خالد ص8١؟.‏ 

(/) البيان في غريب القرآن ١/1لاء‏ وانظره: 8177/19. 

ره) الأصول فى النحو .55/١‏ 

(4) القرب ص95١,‏ 

781/١ شرح التسهيل‎ 0١ 

(01) الإنصاف 1/.., 4 وسوف تأتى مناقشة هذه القاعدة عند الكلام على قوة الاستصحاب فى الاستدلال الى 
الفصل الثالثك. 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته م 

الاستصحاب بين الدرس النحوى والدرس الفقهى: 

علينا أن نستجلى أوَّلاً الاستصحاب عند علماء أصول الفقه حتى يتسنى لنا ملاحظة الفرق 
بينه وبين الاستصحاب فى النحو. 

تحدث أبو الحسين البصرى المعتزلى (إت475ه) عن الاستصحاب مُيْيْنَا مفهومه بقوله: 
« اعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون حكم ثابت فى حالة من الحالات, ثم تتغيّر الحالة 
فيستصحب الإنسان ذلك الحكم بعينه مع الخالة المتغيرة» ويقول: من اذّعى تَغْيّر الحكم فعليه إقامة 
الدليل ١7»‏ وأشار إلى أنّ الحكم المستصحب قد يكون عقليًا وقد يكون شرعيًا". 

ثم جاء أبو إمحاق الشيرازى (ت415ه) فبئى بيانه عامى التفرقة بين نوعين من 
الاستصحاب هما استصحاب حال العقل؛ واستصحاب حال الإجماع. وقال عن الأول: «فامًا 
استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة فى الأصل وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند 
عدم أدلة الشرعء ولا ينتقل عنها إِنَا بدليل شرعى ينقله عنهء فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل 
عنه سواء كان ذلك الدليل نطقًا أو مفهومًا أو نضا أوظاهرٌ؛ لأنّ هذه الحال إنما استصحبها لعدم 
دليل شرعى؛ فاى دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده»7, 

وأمًا النوع الثانى فَمَثْلَ له باستصحاب الإجماع على صحة صلاة المتيمم قبل رؤيته للماء فى 
حال رؤيته له وقد صحّح أنه ليس بدليل وقال: « لا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع فى موضع 
الخلاف من غير علة تجمع بينهما »9 ). 

وقد نفى إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى (ت41/8ه) أن يكون 
الاستصحاب هو دوام الحكم لدوام دليله, يقول: «فإذا ثبت حكم متعلق بدليل؛ وم يتَبَدَل موردٌ 
الحكم فليس هذا من مواقع الاستصحاب؛ فإن الحكم مُعْتَضِدٌ بدليل؛ وهو مستدامٌ قدام الحكم 


بدوامه اليد 


)١(‏ المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسن البصرى 78/17 #, قَدّم له وضبطه الشيخ خلمل المسسء ط. دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان الأولى 407 اه "194241م. 

(؟) انظر: المعتمد فى أصول الفقه 278/19 

(”) اللمع فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازى ص717١ء‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت ‏ لينان, الأولى 4:8 اه 
مخؤام. 

(4) اللمع فى أصول الفقه ص ١717‏ 

(ه) البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين 1175/79 ححققه د. عبد العظيم الديب؛ توزيع دار الأنصار ‏ القاهرة؛ الطبعة 


الثانية 456 له 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوهاته قم 
وأمّا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى (ت 5٠‏ 4ه) فقد جمل 
الامتصحاب داخلا تحت الاحتجاج بلا دليل فقال: « ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال 
باستصحاب الحال» وذلك نحو ما يقول بعض أصحابنا فى حكم الزكاة فى مال الصبى إِنّ الأصل 
عدم الوجوب فيستصحبه حتى يقوم دليل الوجوب »27 

وقسمه أربعة أقسام هى: 

-١‏ استصحاب حكم الخال مع العلم يقيئا بانعدام الدليل الْمَيَر وقد صّحّح الاستدلال به؛ 
لأنّه لما عُلِمْ يقيئا بانعدام الدليل الْميّر وقد كان الحكم ثابتا بدليله وبقاؤه يستغنى عن الدليل فقد 
لم بقاؤه ضرورة"". 

- « استصحاب حكم الحال بعدو29 دليل مُغَيِّر ثابت بطريق ند بقدر 
الوسعء وهذا يصلح لإبلاء العذر وللدفع» ولا يصلح للاحتجاج به على غيره»7). 

« استصحاب حكم الحال قبل الْتأمّل والاجتهاد فى طلب الدليل الْغَيّر وهذا جهل؛ 
لأنّ قبل الطلب لا يحصل له شىء من العلم بانتفاء الدليل المغيّر ظاهرًا ولا باطناء ولكنه يجهل ذلك 
بتقصير منه فى الطلب» وهل لا يكن ع على غوه, ولا فى هيا إذا كان معمكة 
من الطلب: إلا أن لا يكون متمكنًا منه»"» 

4 - «استصحاب الخال لإثبات الحكم ابتداءً, وهو خطأ) محض, وهو ضلال محض مِمن 
يتعمّده؛ لأنّ استصحاب الخال كاسمهء وهو المسك بالحكم الذى كان ثابنَا إلى أن يقوم الدليل 
المريل» وفى إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى» ولا عمل لامتصحاب الحال فيه صورة ولا 
معنى » 5 

ويظهر مفهوم الاستصحاب عنده فى قوله: « التمسك بالحكم الذى كان ثانا إلى أن يقوم 
الدليل المريل ». 


() أصول السرخسي 7/7 7, حقق أصوله أبو الوفا الأفغانى, عُنِيت بنشره لنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد 
الدكن بافند, مطابع دار الكتاب العربى 7/1 اه 

(9) انظر: أصول السرخخسى 7194/19 

رم فى المطبوعة: بعدء وما له ليستقيم السياق. 

(4) أصول السرخسى ؟6/9 2137 5178, 

(ه) أصول السرخسى فعيفة 

() أصول السرخسى ذلقفة 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوهاته 4 
555 1 اي كسد الععاى يلون ١‏ الس ا 0 

ثم جاء أبو حامد الغزالى ته ٠‏ هه) فجعل الاستصحاب الأصل الرابعَ مسن أصول الفقه 
المعتد بها بعد الكتاب والسّة والإجماع» فقال: « الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب »00 
فقرنه بالعقل؛ لأنّ الامتدلال به أمر عقلى محض وهو ظنْ بقاء ها سبق ثبوته, وعدم ما سبق عدمٌّه, 
كما أنه فى أحد صوره- يقوم على قاعدة عقلية وهى براءة الذّمّة فقد « دل العقل على براءة 
الذمة عن الواجيات ... وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السُمْع» ونحن على 
استصحاب ذلك قبل ورود السمع لين 

أَما مفهوم الاستصحاب عنده فقد بينه بقوله: « الاستصحاب عبارة عن تمسك بدليل عقلى 
أو شرعى؛ وليس راجعًا إلى عدم الدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء امير أو مع ظَنّ التفاء الْمَيْر 
عند بذل الجهد فى البحث والطلب»9©. 

وقال عن حُججْيّته: « الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دَلَ الدليل على ثبوته ودوامه بشرط 
عدم المغيّرء كما َل على البراءة العقلُ وعلى الشٌفْل السمعئ؛ وعلى الملك الشرعئ »90». 

ورَدُ على الأحناف الذين لا يرون الاحتجاج بو 

وجعل للاستصحاب باعتبار المستصحب أربعة أوجه. هى: 

1- استصحاب البراءة الأصلية» وهو استصحاب حكم العقل بنفى شَغل ذمة المكلف 
بتكليف ها قبل ورود السمع به". 

؟- « استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيصء واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ »7 

_- « استصحاب حكم ذَلّ الشرع على ثبوته ودوامه. كالملك عند جريان العقد املك 
وكشغل الذمّة عند جريان إتلاف أو التزام, فإنٌ هذا وإن لم يكن حكمًا أصليّاء فهو حكم شرعئ 


(1) المستصفى هن علم الأصول للغزالى .710/١‏ ط. المطبعة الأميرية ببولاقء الأولى سنة 51 17اه, 

.514 037110//١ المستصفى‎ )7( 

(") المستصفى 7774/١‏ وقد نقل هذا ابن قدامة المقدسى (ت0٠17ه)‏ فى روضة الناظر وجنة المناظر 7٠. 4/١‏ ط. مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ مصرء الثالئة منة ١١141(ه ‏ 1593م. 

.7171/١ المستصفى‎ )4( 

(ه) انظر: المستصفى .719/1١‏ 

(5) انظر: المستصفى 718/1. 

(/) انظر: المستصفى 171/1؟. 


الفصل الثانى: مفهوم الامتصحاب ومقوهاته م 
دَلْ الشرع على ثبوته ودوامه جميعّاء ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز 
استصحابه 206 

4- « استصحاب الإجماع فى محل الخلاف »0 

وقد ذهب إلى حجيّة الأتواع الغلاثة الأولى وقال عن الرابع: « وهو غير صحيح »7 

وعَرّف الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوى (ت7/ا/اه) الاستصحاب بأنه «عبارة عن 
الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على ثبوته فى الزمان الأول: والسين فيه للطلب على 
القاعدة: ومعناه أن الْمناظِر يطلب الآن صحة ما مضى»4©), 

وبَيّنَ أن الاستدلال على حُجيةَ الاسمتصحاب من وجهين: 

أحدهما: أن ما ثبت فى الزمان الأوّل من وجود أمر أو عدمه ولم يظهر زواله لا قطعًا ولا 
ظنًا فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظّنَ ببقائه كما كان, والعمل بالظن واجبء ولولا ذلك؛ أى 
ولولا أنّ ما ثبت فى الزمان الأول على الوجه المذكور يكون مظنون البقاء فى الزمان الثانى ‏ لَلَرْمَ 
ثلائة أمور باطلة باتفاق هى: 

-١‏ ألا تتقرر معجزة أصلا؛ لأنها أمر خارق للعادة متوقف على استمرارهاء واستمرارها 
متوقف على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

؟- ألا تنبت الأحكامُ الثابتة فى عهد النبى ل بالدسبة إلينا. 

م- أن يكون الشكُ فى الطلاق كالشك فى النكاح. 


.7117/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(1) انظر: المستصفى .77/١‏ وانظر هذه المور الأربعة فى: تشتيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشى 
/75-41 4 تمحقيق د. عبد اللّهِ ربيع؛ د. سيد عبد العزيزء ط. مزسسة قرطة ‏ مصرء والمكتبة المكبّق الأولى 
1 لكام 

() المستصفى 7177/1 

(4) نهاية السول للإسنوى 11/8 ط. دار الكتب العلمية ‏ ببروت - لبنان؛ الأولى 4٠08‏ ١ه‏ 1484م. وانظر: أصول 
الفقه محمد أبى النور زهير 4 حيث زاد « لعدم ما يصلح للتغيير » ط. المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة صسنة 
هم مهام 

(0) انظر: نهاية السول /17/8, وقد علق البدخشى على الدليل الأول بقوله: « والحق أن بقاء الظن بنبوت الشابت أمر 
ضرورى وما ذكِرَ فى معرض الاستدلال ممرد تنبيه ». [مناهج العقول للبدخشي 18//7]. 


الفصل الثاني: مفهوم الاستصحاب ومقوهاته 4م 

والوجه الثانى: أن بقاء الباقى راجح على عدمه وإذا كان راجعمًا وجب العمل به اتفاقًا, 
وهو المدَعَى؛ ووجه رجحانه أمران: 

-١‏ أن الباقى يستغنى عن السبب والشرط الجديدين؛ وعدمُه حادث فيفتقر إلى سبب 
وشرط جديدين, وما لا يفتقر أرجح من الْمتقِر. 

؟- أن عدم الباقى يقل بالنسبة إلى عدم الحادث 20 

وقد بلور البدخحشى الاستدلال بالاستصحاب عند الشافعية فى صورتين وذلك فى قوله: 
« والشافعية تمسكوا به فى النفى الأصلى مثل أن يقال فيما اختلف فى كونه نصايًا: لم يكن الزكاة 
واجبة عليه. والأصل بقاؤه. وفى الحكم الشرعى مثل قوهم فى الخارج من غير السبيلين: إنه كان 
قبل الخروج مُتَطَهرَاء والأصل بقاؤه حتى ينبت معارض, والأصل عدمه»9, 

بينما ذكر أن الاستصحاب عند الأحناف «لا يغبت به حكم شرع وإن تمسكوا به فى 
النفى الأصلىء وهذا ما يقولونه حجة فى الدفع لا فى الإثبات, حتى إِنّ حياةً المفقود بالاستصحاب 
يصلح حجة لقاء ملكه. لا لإثبات الملك له فى مال موروثه »7". 


والمراد بالنفى الأصلي فىكلامه هو حكم العقل بالبراءة أو الإباحة الأصلية؟»: والمراد بأنه 
حجة فى الدفع أن يمنع ثبوت حكم هبنى على تغير الحال القائمة”' وبعيارة أخرى: أن يمع تغيرٌ 
حكم هبنى على الخال القائمة المستصحبة. والمراد بالاحتجاج به فى الإئبات أن تثبت أحكامٌ جديدة 
لم تكن ثابتة بسبب الاستصحاب0". 


وقد ذكر الأستاذ أحمد إبراهيم بك" والشيخ على حسب اللها» والشيخ محمد أبو 


)١(‏ انظر: نهاية السول »١74/7‏ وقد فصّل الدليلين بعبارة واضحة أبو النور زهير, انظر كتابه أصول الفقه 89/4 م« 
إلية 

(1) مناهج العقول للبدخشى 775/7 ط. دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان, الأول 408 زه 284وام. 

() مناهج العقول 177/7. وانظر: أصول الفقه لأبى النور زهير 81/6 7. 

(؛) انظر: أصول التشريع الإسلامى لعلى حسب اللّسه ص١ ,31١‏ مكتبة الجامعة ‏ مصر الطبعة الأول 
الله لوقام 

(8) الجرية محمد أبو زهرة ص79/8, ط. دار الفكر العربى ‏ مصر. 

(8) الجريمة ص18 7. 

(7) انظر كتابه: علم أصول الفقه ص17 .١١‏ 

(8) انظر: أصول التشريع الإسلامى ص١١3.‏ 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب وهقوماته وم 
زهرة 2١7‏ للاستصحاب هذين النوعين: استصحاب النفى الأصلى أو العدم الأصلى أو براءة الذمة من 
التكليف؛ واستصحاب حكم شرعي ثبت بالدليل وم يقم دليل على تغيره. 

هذاء وهناك صورة أخرى وهى الاستصحاب المقلوب وهو لوت أمر فى الزمن الأول 
لنبوته فى الثاني”"), در وحاصله أن ثبوته الآن علامة على ثبوته فى الماضى, إذ لبو م يكن ثابًا فيه 
لاختلف الحالان والأصل توافقهما »0". 

وممًا سبق يتضح أن الاستصحاب فى أصول الفقه يقوم أيضًا على بقاء الحكم من حالة فى 
حالة تالية ومع هذا فثمة فروق بينه وبين الامتصحاب فى النحو يمكن إجمالها فيما يلى: 

-١‏ الحكم المبقَى فى الاستصحاب الفقهى هو حكم العقل بالبراءة الأصلية أو حكم ثبت 
بدليل شرعى أو العموم أو النصء أما الْبْقَى فى الاستصحاب النحوي فهو المتقدم فى الرتبة أو 
المستحق بالذات» وطبعى أن تحديد التقدم فى الرتبة والاستحقاق بالذات يتدخل فيه العقل والنقلء 
لكنّ هذين الرافدين يؤديان فى النحو إلى أحكام تتعلق باللفظ فقط؛ وهذا نائج اخعلاف موضوع 
العلمين. 

؟- إذا كان مفهوم الاستصحاب فى أصول الفقه يقوم على البقاء» فقد رصد البحث 
للاستصحاب النحوي غلا آخر إلى جانب البقاء على الأصل وهو مراعاة الأصل. 

طرفا الامتصحاب فى النحو حالات) وقد مبق يان طبيعة كل منهما وليس معنى 
الزمان مرادًا بينهماء أمّا فى الامتصحاب الفقهى فطرفاه زمانان, كما ظهر فى تعريف الإسنوى 
وكما فى قول الشوكانى: « معناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمسن 
المستقيل 29 

ومعنى الزمن فى النظر الفقهى يُعَدٌ ضرورة نابعة من موضوع الفقه نفسه لأ موضوعه 
الأحكام الشرعية العملية, والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
مكلف”*», والفعل يقتضى الزهن. 


(1) انظر: الجريحة ص7117. 

7 انظر: شرح الْخَلّى على جمع الجوامع فيه 

() تقرير الشربينى على حاشية الانيابي على شرح انخلى 79/1 

(4) إرشاد الفحول إلى تحقيق لمق من علم الأصول ٠م‏ ؟ للشوكاني, تحقيق د. شهان إسماعيل ط. دار الكتبى - 
القاهرة د.ت. 

زه) انظر: شرح المُحَلَى 45-1 


الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته كم 

4 ظهر من خلال التتبع السابق تركيز الأصوليين على اشتزاط عدم وجود الدليل امغر 
وهو ما تأثره الأنبّارئُ فى تعريفه للاستصحاب فى النحو وقد سبق أن ذلك إنما يصح إذا كان المراد 
الدليل الموجب للتغيير لا الْجَوّز وفى حالة استعمال الاستصحاب فى الاستدلالء أما فى الدرس 
الفقهىَ فلا بد من انعدام وجود الدليل المغيّر لأنّ الأمر يتعلق بأحكام شرعية مأخذها الأول الكتساب 
والسنة» والاستصحاب ثََمَةَ آخرٌ مدار الفدوى ولا يجوز الأخذ به إن وجد دليل يعارضه وهذا 
مقتضى ما شرطوه. أمًا فى النحو فإن للاستصحاب مكانة فى الاستدلال أقوى من التى له فى أصول 
الفقه وهذا ما يحاول الفصل التالى الكشفّ عنه. 


سس سس ااا 


الفصل الثالث 
وون سهان 


فى اللمعيد والاستدلال 
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الفصل الثالث 


دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 


أولا: دور الاستصحاب فى التقعيد 

المراد بالتقعيد ‏ هنا التقعيد الأوّل للنحو وهو ما عَبَّرَ عنه الأستاذ الدكتور تمام حسان 
بوضع افيكل البنيوىّ للنحو العربى0". 

ومراحل بناء هذا الميكل تتمئل فى استقراء المسموع وملاحظته, ثم التجريد وهو استخراج 
المعقول من المحسوس7". 

ويلعب الاستصحاب الدور الأول فى عملية العجريد هذه. ففكرته النظرية هى التى دفمت 
النحاة إلى « أن يجرّدوا صُوّرًا أصليّة لعناصر التحليل النحوى, قبل أن يتكلموا فيما إذا كانت هذه 
المثُوّر تُسْتَصْحَب فى الاستعمال أو يعدل عنها». 

وعلى هذا ذهب الدكتور تمام حسان إلىأن الاستصحاب موضعه الصحيح فى ترتيب الخْطّة 
النحوية أن يأتىّ متوسطًا بين السماع والقياس؛ « لأنّ القياس لا يكون إلا بعد أن ينْضِحَ الاصل 
والفرع؛ ويُعرف المطّرُ من الشاذ فالنحوى يبدأ بجمع المادة التى يطلق عليها (المسسموع). ويجرى 
عليها الاستقراء والملاحظة, ثم يخضعها للتصنيف, حتى إذا ما استقامت له الأصماف (الأبواب) 
واتضحت معالمها بدأ فى إنشاء هيكل بنيوى مجرد يمثل تَصّرًا ما للتفاعل بين الصور المختلفة لمبانى 
اللغة, هذا التفاعل الذى أطلق النحاة عليه مصطلحى "التغيير" و"التائير" »© 

وقد جعل النحاة لكل عنصر لغوىّ ‏ حرفم أو كلمةٍ أو جملةٍ تتعمدد صوره أصلا واحادًا 
مجردَاء تمثل صورّه الأخرى عدولا عدها. ثم عاملوا هذه الأصول من حيث القياس وعدمه بحسب 
حالة كل منهاء فما كان بمكنًا فى النطق مطردًا فى الاستعمال قيس عليه. وما كان مخالقًا لبابه مقف 


.  .58ص انظر: الأصول‎ )١( 
.59 (؟) انظر: الأصول ص 48ت‎ 
.59 الأصول ص‎ )”( 

(4) الأصول ص7؟١.‏ 

(ه) انظر: الأصول ص7١‏ 


الفصل الثالث؛ دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 4م 

فيه على ما سمع, وهكذا. فدور القياس جاء بعد تحديد الأصول التى ندب التحاةً إليها فكرةٌ 
الاستصحاب. 

وخالف الدكتور محمود نحلة فى ذلك قائلا: « والذى نراه أقرب إلى القبول أن القياس, لا 
الاستصحاب؛ هو الذى دفع النحاةً إلى تجريد الأصول للقياس عليها. فالقياس كما رأينا اقرن 
بمحاولة النحاة الأوائل وضع القواعد التى تعين على معرفة القوانين الى يدور عليها الاستعمال 
اللغوى, وظل له عدد النحاة جميعًا مكانة غير منكورة, حتى لقد جعل ابن الأبارى النحو كلّه قائنًا 
على القياس؛ ولا كذلك الحال فى الاستصحاب »2, 

ثم يذكر أن الامتصحاب عند الأصوليين من الفقهاء آخر مدار الفتوى, وأنه فى النحو كما 
صرح الأنبارى فى عدة مواضع من أضعف الأدلة, ثم يقول: « فليس بمسعساغ عندنا أن يُِرَدُ إليه 
عنصر من أهم عشاصر النظرية النحوية عند العرب, هو تجريد الأصولء والأولى أن يرَدٌ إلى 
القياس ابن 

ويلاحظ أن الدكتور نحلة قد أقام اعتراضه على ضعف الاستدلال بالاستصحاب, وقد ردٌ 
الدكتور محمد مالم على ذلك بِأن هناك فرقًا بين مدى قوة الاستدلال بالاستصحاب وموقع 
الاستصحاب فى بناء النحو, فالاستصحاب « من حيث قوته فى الاستدلال يأتى فى المرتبة الثالئة 
بعد السماع والقياس كما صرح الأنبارىء ولكنه من حيث ترتيب الاستدلال يأتى فى المرتبة الثانيية 
بعد السماع ومتقدما على القياس»©2. 

ويضاف إلى هذا التفريق أن الدكتور نحلة قد جعل تجرياة الاصول لأججل القياس عليهاء 
وليس الأمر على هذا النحو بالضبط؛ لان الأصول المجردة منها ما يطرد القياس عليه, ومنها ما 
يكون العدول عنه هو المطرد. وإذا كان ثمة لبس فزواله بالتفريق بين الأصل فى باب الاستصحاب 
والأصل بمعنى المقيس عليد». 

وثة مسألة أخيرة لا بد من بيانها هنا وهى العلاقة بين أصل الوضع مسواء أكان مستحَقٌ 
بالذات أم متقدمًا فى الرتبة» والقاعدةٍ الكلية التى يطلق عليها القياس أحيان©. 


)١(‏ أصول النحو العربى د, عممود نحلة ص48 ,١‏ ط. دار العلوم العربية بيروت ‏ لبنان. الأو /1 4 لاه لاؤخام. 
(1) أصول النحو العربي ص48 .١‏ 

(") الأصول النحوية عند الأنبارى ص8١‏ 4. 

(4) انظر ص ١٠١‏ صن هذا البحث. 

(ه) انظر مثلا: الكتاب 57#" كب لاس 4217 
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مسح سس سسا 0 

ذلك أنه من تلك القواعد الكلية ما يكون فى بداية أمره أصل وضع عُبّر عه بقاعدة من 
القواعد الأصلية, ثم اطردت هذه القاعدة أو غلبت فصارت مقياسًا من مقاييس العربية. 

مئال ذلك "رفع الفاعل" هو جزء من أصل وضع الفاعلء يعبر عنه بقاعدة: الأصل فى 
الفاعل أن يكون مرفوغاء ثم: الفاعلٌ مرفوع؛ وصارت هذه القاعدة قاعدةً كلية من قواعد النحو 
القياسية» ومثل ذلك "تعريف البتدأً" فهو جزء من أصل وضعه عُبّر عنه بأنٌ الأصل فى المبعداً 
التعريف, ثم أصبح هذا الأصل قياساء وإن كان هناك قاعدة فرعية تبيح الابتداء بالنكرة فى أحوال 

فمثل هذه الأصول التى تتحول إلى قواعد كلية يمكن النظر إليها بالاعتبارين, غير أننا إذا 


1 


كنا بصدد اتباعها ومحاكاتها فى كلامنا فالأقرب أن نسمّىَ ذلك قياسًا لا استصحابًاء لأنها إنها تبِعٌ 
وتَُاحَى باعتبارها قواعد كُلية مُْردَة لا باعتبارها أصول وضع للكلمات أو الجملء وتكون حينسا 
ركنا من أركان عَمَلِيَةٍ قباس نُجريها نحن متعلمى العربية - وهو امقيس عليه حين نيس كلاصتا 
عليها ‏ أى القواعد ‏ أو حين نُوَبهُ بها كلام العرب. 

وإذا كنا بصدد إبقاء الحكم الأصلى مع تَغْيّر يطرأ على التركيب كما إذا جر الفاعل بحرف 
جر زائد فقلنا إنه مجرور لفظًا مرفوع مَخَلاًء أو مرفوع بعلامة مُقدّرة ممح من ظهورها اشتغال ا محل 
بحركة حرف اجر الزائد ‏ فالأقرب أن نسمى هذا استصحايًا وأن ننظر إلى رفع الفاعل على أنه من 
أصل الوضع. 

وقد ييرتب على الخلط بين الأصل المستصحب والقاعدة الكلية إدخال صا ليس من باب 
الاستصحاب فيه كما وقع للدكتورة خديجة الحديفى, فقد عدت من مسائل الاستصحاب عند 
سيبويه قوله: « فأمًا (ورَنمَل)''' فالواو من نفس الحرف؛ لأنا الواو لا راد أولاً أبداء و(الوَكوَاك)”" 
كذلك, ولا تجعل الواو زائدة لأنها بمسزلة القَلْقَال »”". وعَقَبَتَْ عليه بقوها: « فاستدل بالأصل وهو 
زلا تراد الواو أوَلاً أبدّا) على أصالتها فى الكلمتين »!؟». والحق أن ما ذكرنّه قاعدةٌ وليس أصلا. 


وكذلك تقول عن سيبويه: « استدل ببالأصل (إنّ الأفعال لا تحقر) على عدم جواز (ما 


(1) رَرَثّل أى الشرٌ والأمر العظيم. اللسان 4455/5. 

(؟) الوكواك: الذى كأنه يتدحرج من فِْصّرهء والجان. انظر: اللسان .44٠5/5‏ 

() الكتاب 518/4. 

(4) الشاهد وأصول النحو فى كتاب سبيويه ص ؛ ه 4, مطبوعات جامعة الكويت رقم لالا, منة 4 1174ه - 151/4م. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 1 
أُمَبْلِحَم قيامًا وإنما هو شاذء يقول: "وماألت الخليل عن قول العرب: : ما أُمَيْلِحَفُ فقال: لم يكن 
يبغى أن يكون فى القياس؛ لأنّ الفعل لا يُحَفَرُ وإنما تحقر الأسماء؛ لأنها ترصف بما يَعْظُمٌ ويَهُوُ 
والأفعال لا توصف, فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إيَاها فى أشياء كثيرة, ولكنهم 
فوا هذا اللفظ. وإغا يعون الذى تصفه باليلح كانك قلت: : مُلَيْح شبهوه بالشىء الذى تلفظ 
به وأنت تعنى شيئًا آخر نحو قوهم: (يطؤهم الطريق) ورصِيْدَ عليه يومان) ونحو هذا كثير فى الكلام. 
وليس شىء من الفعل ولا شىء ما سُمّىَّ به الفعل يُحَفَر إلا هذا وحده وما أشبهه من قولك ما 
لاب 


وأقول: نعم» الأصل فى الأفعال ألا تصغر, لكن أيضًا لما اطرد هذا الأصل صار قاعدة 
يقاس عليهاء والحكم بشدوذ أحد أفراده إما يكون بالنظر إلى معنى القاعدة فيه لا الأصل؛ لأنه ليس 
كل ما خالف الأصلّ شاذًاء وكل ما خالف القاعدة فهو شاخذ إن لم يؤول فلا يصح إذن أن تعد 
المسألة السابقة من مسائل الاستصحاب. 


اك 
زل الكتاب #//ا/ا 4 4ا2. 
(؟) الشاهد وأصول النحو ص 488. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 4 
ثانيًا: دور الاستصحاب فى الاستدلال 


الاستدلال كما يقول الأنبارى « طلب الدليل؛ كما أن الاستفهام طلب الفهم, والاستعلام 
طلب العلم. وقيل الاستدلال بمعنى الدليل كالاستقرار بمعنى القرارء والاستيقاد معسى الإيقاد. قال 
الله تعالى: « مََلّهُمْ كَمَئلٍ اللي اسْتَؤْقد نَارًا 074 أى أوقد »'". ولعلٌ الأقرب لما نَظْر به أن يقال: 
الامتدلال طلب الدلالة» ويتفرع عليه طلب الدليل. 

والدليل «عبارة عن معلوم يُتَوَصّلْ بصحيح النظر فيه إلى عِلْمٍ ما لا يُهْلّم فى مستقر العادة 
اضطرارًا »”", أو هو «ما يرشد إلى المطلوب »© 

وأدلة النحو كثيرة حتى قال الأنبارى: « أنواع الاستدلال كثشرة تخرج عن حد الحصر »© 
وأشهرها: السماع؛ والقياس» والإجماع, والاستصحاب, والاستقراء, والاستحسان. وعدم النظيرء 
وعدم الدليل. 

ولكى يتضح دور الاستصحاب فى الاستدلال ينبغى -أولا- استيضاح علاقة الاستصحاب 
بالأدلة الأخرى» خصوصًا السماعَ القياس؛ للخلوص من ذلك إلى بيان مدّى قوته فى الاسعدلال» 
إلى جانب ما تمثله هذه العلاقات من تصوير لدور الاستصحاب فى عملية الاستدلال على الممستوى 
النظرى. 

ثم يأتى ‏ ثانا - عرض لأبرز المسائل التى كان للاستصحاب فيها دور فى الاسعدلال على 
أحكامها. 

)١(‏ علاقة الاستصحاب بالسماع: 


ينحصر الكلام على علاقة الاستصحاب بالسماع من جهة الاستدلال فى ثلاثة أمور: حقيقة 
الدليل؛ والتعارضء والتعاضد. 


)١(‏ هن الآبة ١١/‏ سورة البقرة. 

(؟) الإغراب فى جدل الإعراب ص 48. 

(؟) الإغراب ص 48. 

(4) لمع الأدلة ص 41. 

(0) لمع الأدلة ص/ا7١1.‏ 

(5) انظر: الإغراب ص8 4» ولمع الأدلة ص »8١‏ والاقتراح ص75 
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ما حقيقة الدليل فلا بد من بيان المراد بالسماع ثم بيان علاقة الاستصحاب به من خلال 
أنواعه. 

السماع عرفه'') الأنبارى يأنه « الكلام العربى الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن 
حدٌ القلة إلى حدّ الكثرة »29 فلم يجعل امنقول القليل أو الشاذ دايسلاء كأنه يشم تعريقه القياس. 
وعرفه السيوطى بأنه <«اما ثبت فى كلام مَنْ يوثق بفصاحته فشمل كلامٌ الله تعالى وهو القرآن» 
وكلام نِيّهِ يقلا وكلامٌ العرب قبل بعنته وفى زمه وبعده إلى أن فَسّدت الألسنة بكثرة المولدين 
نظمًا ونثرًا عن مسلم و كافر»29. وهذا منهما يان للمُسْتَدَلَ به من الكلام العربىء وأمّا طريق 
الامتدلال فسياتى عند الحديث عن التعارض 

والاستصحاب ‏ كما سبق - إمَا أن يكون إيقاءً أو مراعاةً, فالإيقاء يكون عند النطق أو 
النظر أو الانتقال» فالثانى من عمل النحوى البتة» وكذا المراعاة. 

وأمًا الإبقاء عند النطق فلا يكون استصحابا امحدلاليًا بل يكون تعليليًا - أى يستعمل عِلة 
للمسموع ‏ أو استعمايًا ‏ أى يكون مجرد وصف للاستعمال العربى ‏ ويكون الاستدلال حينعذ 
بالسماع لا بالاستصحاب2". 

وأمًا عند الانتقال فقد يكون الاستصحاب دليلا إذا كان قائمًا علىنظر النحوى فى توجيه 
الزكيب 9 وقد يكون علة فيكون الاستدلال حيار بالسماع0©. 

ويفهم من هذا أن الاستصحاب دليلاٌ - مسقن فى حقيقته عن السماع, ولكنّه يرد أحيانا 
ِل للسماع حين يستدل به فيكونان متواردين على محل واحد باختلاف الاعبارء كما يبرد أحيانا 
دليلا معاضدً! للسماع ‏ كما سيأتى ‏ فيكونان حينشذ متواردين على محل واحد باعتبار واحد. 


وأمًا التعارض فلم يذكر الأنبارى الاعتراض على الاستدلال بالسماع بالاستصحاب”) ولا 


(1) استعمل الأنبارى له مصطلح النقل, وانظر: أصول النحو العربى د. نحلة ص١7.‏ 
(؟) الإغراب ص8 4 ولع الأدلة ص81 

(م) الاقتراح ص/530. 

(4) انظر مثلا: مسالة ١١‏ من مسائل التعليل: والمسائل 4: 5 ١١‏ من مسائل التوجيه. 
(ه) انظر مثلا: المسائل 11, 77/17 من مسائل الاستدلال. 

(5) انظر معلا: المسائل 4, لاء ١#‏ من مسائل التعليل. 

2 انظر: الإغراب ص275-45, 
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نص على العكس”", لكنّ الأمر يحتاج إلى نظر للكشف عن طبيعة التعارض بينهما ومواطنه كما 
تكمن فى كلام النحاة. 

ولا بد أوَلاً أن أبيّن كيفية الاستدلال بالسماع, حتى تتحدد المواضع التى يمكن أن يقع فيها 
تعارض بينه وبين الاستصحابء ثم ننظر فى كيفية التعامل مع هذا التعارض إن وقع. 

للسماع طريقتان للاسعدلال به: 

الأولى إيجابية: وتقوم على إلبات الكلام العربى المنقول7". 

الثانية سلية: وتقوم على نفى السماع عن العرب, وهى فى حقيقتها مُقْتَضَى استقراء 
المسموع77, 

وكلّ منهما يكون استدلالا إِمَا على صيغة مجرّدةٍ لمفرد أو مركبء وإمّا على لفظ معين. 

فأمًا الطريقة الإيجابية مع الصيغة المجردة فتعتمد على كثرة المسموع أو اطراده. وتتم بمعاونة 
النظر العقلى, ويدخل الناتج فى عملية القياس الاستعمالى (قياس الأنغاط) مُخَْلاً مكانة امقيس عليه 
والقاعدةٌ التى يصاغ فيها تصبح قاعدة مطردة: ومقيامًا من المقاييس المستنبطة من كلام العرب؛ 
وهى إمَا أن تكون موافقة للأصل كجواز مجىء المبددأ معرفة, ومشل هذا لا إشكال فيهء وإمّا أن 
تكون تخالفة للأصل كحذف الخبر بعد (لولا) وجوبًا والأصلٌ الذكرء وقلب الواو والياء ألقا إذا 
تحركتا وانفتح ما قبلهما فى نحو: قال وباع وامتقام واستبان؛ ومئلٌ هذا يكون فيه تعارض, لكنه 
تعارض واقع بين الاستصحاب والقياس؛ لأنّ السماع هنا يتوارى خلف القياسء أو يقال إنه تعارض 
بينه وبين القياس والسماع معًا. 

وأمّا الاستدلال بالسماع إثبانًا ِلَفْظ مُعْيّن إن المسموع هنا إمَا أن يكون موافقًا للقياس 
السابق فهو جزء منه وحكمّه حكمُه, وإمًا أن يكون تخالا له وهذا قد يكون موافقًا للأصل مشل: 
غْيلَت المرأة. وظ اسْتَحْرَدَ عَلَيْهِمٌ الشيْطَانُ 2404 فهذا من تعارض السماع مع القياس؛ فإذا كان 


(1) انظر: الإغراب ص 7. لكن قال السيوطى: « إذا تعارض استصحاب الخال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة 
به. ذكره ابن الأنبارى فى كتابه » الاقتراح ص١1١٠5.‏ 

ل انظر مثلا: الإنصاف 1ا لل هل لض لاق لش كلتل توك مل الاق الالال كك قلق 
كن لحيل للفة 

انظر مثلا: الإنصاف (8 3 052 561/17 

(4) من الآية 15 سورة المجادلة. 
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مطردًا فى السماع أَخدَ به وترك القياس فى هذا اللفظ المعين, وإلاّ رك المسموع ‏ أى القياس عليه 
ول يستعمل إلا فيما ورد فيه من كلام إن أعيد نطفها'), والاستصحاب ‏ فى ذلك عِلَةٌ للسماع ما 
م يعمسك به لجعل المسموع قاعدة”: ولا محل للتعارض حيار وقد يكون مخالفًا للأصل 
ك "معائش"7) بالهمزة: إذ الأصل فيها الياء وهو القياس أيضّاء وحيعز يقدم الاستصحاب والقياس 
على السماع, بمعنى عد المسموع شادذًا لا يتكلم به إلا فيما ورد ولا يقاس عليه"». 

وأمًا الاستدلال بالسماع نفيًا لصيغة مجردة فهذا ‏ أوَلاً -لا يُتَكَلُمُ به. ومشال ذلك عدم 
سماع (فاغل) رقمل دقعل كما ذكر ابن جنى”», فلا يعكلم بذلك, وثابيًا: لا يُسْال عن عِلَيِه 
يقول ابن جنى: « ألا ترى أنه ليس فى كلامهم مثلٌ جَمْقِِ) بكسر الفاءء ولا مثل (جعفر) بضمّهاء 
ول يَُدَع منه لأنه مستتقل, بل رض رفضاء وليس لأحد أن يقول: هَلاً جاء فى الأمئلة ما لم يجى؟ 
لأنّ هذا كان يكون بابًا غير مُدْرَك وإنما سيله أن يُذْكَرَ ما جاء ويُصْرَبَ عمًا لم يجئ فلا يُذكرء إلا 
أن يكون امتناعهم مه لعلة؛ لأنك إِنْما تفسّر أحكام لَُيهِم لا ما لم يجى عنهم؛ ولأنك لو ذهبت 
تذكر أحكامً مالم يجئ لكنت قد شرعت فى تفسير ما لم ينطق به عربى» وكان ذلك يكون تخليظًا 
وهويسا؛ لأن فيما خرج إلى الوجود شغلا عمًا هو باق فى العدم, إلا ما عِلّته فى الامتناع من النطق 
به قائمة فِإِنّ مثل ذلك يسأل عنه»2©. ١‏ 

وفى استنناء ابن جنى نظر مقتضاه أنّ قيام العِلّة نسبى فالأولّى الإعراض عن تعليل مشل 
ذلك مطلقًا. 


(1) سواء أكان مفردًا نحو مَصْوُوْنَء أم مركبًا نحو: عسى الغويرٌ أوسا وينبغى ملاحظة أن عملية إعادة النطق المشار إليها 
مُباينة لعملية القياس الاستعمالى [انظر: ص44 من هذا البحث] إذ هى نوع من الاعتماد على السماع؛ وهى مع 
اللفظ المركب عمردٌ تَمَعلٍ بحكاية عبارة سبق صوعها. 

(9) أمَا إذا تمسك به النحوى للقياس علىالمسموع الشاذ سماعًا وقياسًا الموافق للأصل ‏ فيكون دليلا معضّدًا لهذا السماع 
فى وضع القاعدة, وحينئل يككون الاستصحاب معارضًا للمسموع المطرد وللقياس» ومثال ذلك مذهب من أجاز إتمام 
مَفْمُول) واوى العين بناء على ما سمع من ذلك وإن كان شاذًا لأنه الأصل. انظر: الممسع 451/7 وشضرح الشافية 
للرضى 44/7 .١‏ 

() فى رواية خارجة عن تافع. انظر: السبعة ص 77/8 وقد خطاها ابن مجاهد كما خطاها المازنى والمبرد, انظر: المقتضب ١‏ 
9, والمخصف .#.1//١‏ 

(4) انظر: شرح التصريح 55/17 وشرح الأثموني 7585/4. 

(ه) انظر: المخصف 1813/١‏ 

(ى المنصف 2181/9 
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وهذا النوع من السماع لا يُتَكُلُمُ على معارضته للاستصحاب لانتفاء محل الأصالة 
والفرعية. 

وأمًا الاستدلال بالسماع نفيًا للَفْظٍ مُعيَنِ فإمًا أن يكون هذا اللفظ موافقًا للقياسء أو أن 
يكون مخالفا له. 

فأمًا الموافق للقياس فلا يستدل بانتفاء سماعه على امتاعه وإلاً بطل القياس؛ سواء أوافق هذا 
اللفظٌ النفيئٌ الأصلّ نحو: رجل أثدى”"»: و(وذر) ماضى (يذر)؛ وضرب بطرسُ جورج: أمْ خالفه نحو 
صَرْيَيَ”2, يقول الأنبارى: «أجمعنا على أنه إذا قال العربى: كتب ريد فإنه يجوز أن يسند هذا 
الفعل إلى كلّ اسم مُسَمِّى تصح منه الكتابة سواء كان عرييا أو عجميًا نحو: زيد وعمرو وبشير 
وأردشير, إلى ما لا يدخل تحت الخصرء وإثبات ما لا يدخل تحت الخصر بطريق النقل محالء وكذلك 
القول فى سائر عوامل النحو الداخلة على الأسماء والأفعال الرافعة والناصبة والجازمة, فإنه يجوز 
إدخال كل عامل منها على ما لا يدخل تحت الحصر فإنه يتعذر فى النقل دخول كل عامل من 
العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولا له»76, وهذا من القياس الاستعمالى. 

ويلاحظ أن التعارض بين السماع والاستصحاب يقع فى الصورة الأولى وهى أن يكون 
دليل (الاستصحاب) مُعَضّدا بدليل (القياس) فى مواجهة السماع, ولذلك وجدنا بعض النحاة 
يرجح مقنضاهما ويجيز النطق بما م يُسْمّعء يبر أحيانًا عن الدليل الجَوْ بالأصل, وأحيانًا بالقياس 
وأحيانا بهما معًا. 

فمن الأول ما نقله أبو حيّان عن اجَرْمَِ إذ يقول: « قال ادَرْمِئُ: يقولون: هذا مَكْرَمَانُ 
مُقِْلاء ومَلأَماُ ذاهيّاء وملكَعانُ قاعدًاء فيجعلونه معرفة» ولا يصرفونه. ويجروته مُجِرَّى الأسماء, 
وكان أصله الوصف, وقال: لا نعلم أحدًا من العرب يقول: هذا رجل مكرمان يا فتى. كلهم 
يجعلونه اسمًا ولا يجعله وصفّاء قال: ولا يُنكر أن يجعله بعضُ العرب على أصله؛ فيجعله وصفًاء ولكن 


أسمفة 9 


ومن الثانى ما جاء فى التعليقة لأبى على الفارسى إذ يقول: « قال سيبويه: وإثما منعهم من 


(1) انظر: الاقتراح ص 777٠‏ . 
(5) انظر: المنصف 4/١‏ 4. 

إفيةا لمع الأدلة صخ 3 355 

(4) ارتشاف الضرب لالسققة 
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أن يقولوا رمُذَدَ كر) كما قالوا: (مُرْدانَ) الفصلٌ. قال أبو العباس: أبو عمر يقول: (مُدْدَكر) وهو 
القياس الجيّد البالغ. 

قال أبو على: ليس هذا برد على سيبويه؛ لأنه قال: "وإنما مبعهم أن يقولوا: (مذدكر"؛ أى 
م يقولوه فيسمع منهم وامريِىُ يجيزه قياما؛ وقد يجيز القياسٌُ أشياءً لا تستعمل؛ كإجازته ماضى 
يَدَرُ): (وَفْنَه وهو مع ذلك غير مسموع»". 

ومن الثالث قول ابن دَرَسْعَويِْ: «إنها أضيلَ استعمال (وَوع)”" و(وَذَنَ؛ لأن فى أرَهما 
واوّاء وهو حرف مستتقل: فاستغنى عنهما بما خلا منه وهو (ترك)» قال: واستعمال ما أهملوه من 
هذا جائز صواب؛ وهو الأصلء بل هو فى القياس الوجة وهو فى الشعر أحمن منه فى الكلام لقلة 
اعتياده؛ لأنّ الشعر أيضًا أقلُ استعمالا من الكلام »9 

على أن من النحاة من يذهب إلى مراعاة السماع بعدم النطق بما لم تنطق به العرب. أو بما 
نطقت به قليلاً وهو الشاذ فى السماع المطرد فى القياس» يقول ابن جنى: « فإن كان الشىء شادًا 
فى السماع مطردًا فى القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت فى نظيره على الواجب 
فى أمثاله. من ذلك امتناعك من (وذر) و(ودع)؛ لأنهم لم يقولوهماء ولا عََرْرَ علِك أن تستعمل 
نظيرهما نو: (وَزَن) و(وَعَد) لولم تسمعهما»'؟», ثم حَكَمَ بالشذوذ على ما اسمُموِلَ فيه (و3غ). 

وهذا موقف عجيب. إذ كيف يجيز للمعكلم أن يقول: (وَرَنْ) قياسًا على الواجب فى أمثاله 
مع أنه نم يسمعه, وعنعُه من (وَذْرَ لأنه لم يسمعه؟ فما الفرق بينهما فى علم المتكلم؟ 

إن قيل: الأول مستعمل فى كلام العرب؛ والثانى غير مستعمل. قيل: قد أجاز أن يستعمل 
الأوّلَ وإن لم يسمعه. وعدم سماعه أمارة عدم عِلمه باستعماله, فهو عنده ك (وذر). 


فإن قيل: إن المتكلم يُعَلّمُ أن (وَذن لم يستعمل؛ و(وزن) عنده مسكوت عنه. 


)١(‏ التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى 0155/0 151., تحقيق د. عوض بن عمد القوزى. مطابع الحسنى ب الرياض» 
الطبعة الأولى 415 1ه 1455م. 

(7) هذا ما ذهب إليه سيبويه [انظر: الكتاب 4 (] وتابعه بعض النحاة منهم ابن جنى» والصحيسح أنها مسموعة فى 
الكلام العربى قرآنًا وسنةٌ وشِفْرًا [انظر: فى أصول النحو للأستاذ سعيد الأففانى ص 74, 88]. 

(”) المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى 245/7 تحقيق محمد جاد المولى وزميليه ط. المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت 
سنة 2ه 5 ١ه‏ 541١م‏ وانظر: فى أصول النحو ص5 .١١‏ 

1١/1 الخصائص‎ )4( 
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05 2: 5 

قيل: ها انتهى إلينا من كلام العرب إلا أقلهى واستقراء النحويين ناقصء فلا يجوز معه 
القطع بالنفى. 

بل إن مقتضى كلام ابن جنى ترك استعمال نحو "مكان مُبْقِل" مع أنه القياس» وأنه ورد فى 
السماع0)؛ لأنّ الأكثر فى السماع (باقل), فَمُبْقِل شاذ فى السماع فيرك! 

والحاصل أنّ فى المسنألة مذهيين”"©. 

وأمّا إذا كان اللفظ المنفى سماغه مخالقًا للقياس فإنه لا يستعمل سواء أكان موافقًا للأصل أم 
مخالًا لهء والاول من صور تعارض السماع والاستصحاب: والْقَدُم هنا السماع لتعضده بالقياس» 
ومثال ذلك َاسَْفْرَم لا أعلم أحدًا من النحويين أجاز أن يُتَكَلّم به؛ وذلك لعدم وروده وعخالفعه 
للقياس, وإن كان موافقًا للأصلء واللّه أعلم. 

وأمًا الأمر الغالث فى علاقة الاستصحاب بالسماع فهو التعاضدء والحق أن دليلى السماع 
والاستصحاب قد يردان على محل واحد متعاضدين؛ من ذلك ما جاء عن أبى حيان فى مسألة تقديم 
معمول المضاف إليه على المضاف إذا كان المضاف (أفعل), إذ يقول: « فهل هو مختص بلفظ (أرّل)» 
أو عام فى كل أفعل تفضيل؟ يحتاج إلى تحرير النقل فى ذلكء ولا يظهر فرق بين (أوّل) وغيرهء 
فيجوز: هذا باللّه أفضل عارف. والصحيح أنه لا يجوز شىء من ذلك لعدم سماع ذلك فى كلامهم؛ 
وللخالفة الأصول ليله 

فالمنع من تقديم المعمول هنا لعدم السماع ولمخالفة الأصول معّاء فكلُ منهما يساند الآخر. 

ومن ذلك قول المبرد عن مصدر (فَعَلْتْ): التفِْيل): « وكان أصل هذا المصدر أن يكون 
(فِعالا» كما قلت: : أَفْعَلتُ إفعالاء وزلرلت زلزالاء ولكنه غْيّر ليبين أنه ليس بملحق» » ولو جاء به جساء 
على الأصل لكان مصياء كما قال الله عز وجل: < وَكَدْبُوا بِآيَاتنا نا كِذَاب كي « وقال قوم: 
حخكه جتالاً: وكلمته كِلمًا 2"04, وواضح هنا إجازة المبرد ‏ وتابعه ابن السراج ‏ الإتيان بالمصدر 


(0) انظر؛ الخصائص 54/1. 

(1) انظر: فى أصول الحو د. معيد الأفغانى ص 4لاء 4٠‏ 
زم همع افوامع 1 

(4) اللآية .74 سورة النبا. 

(ه) المقتضصب اق 

الأصول فى الحو 115/9. 
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على الأمل استصحابًا له. مع أن القياس يخالفه. ومياتى الحديث عن تعارض القياس 
والاستصحاب؛ وقد جاء الاستصحاب هنا مُعَصدَا بالسماع. 

ومن تعضيد السماع للاستصحاب قول ابن عصفور: « وأمًا (فِعلّى) فينبغى أن يبقى على 
الأصل ولا يُعَيّرِ من الياء كان أو من الواو؛ لأن التغيبر فى (قَغْلى) وَدفْعْلَّى) علىغير قياس» ولولا 
السماع لما قيل به ولم يرد سماع بتغبير فى (فِعْلَى) فينبغى أن يبقى على الأصل »0"©. 

وهو يضيف إلى ذلك انتفاء علةٍ التغيير فى (فِعْلَى) وهى الفرق بين الاسم والصفة فى 
(فغلى) ورفئلى)؛ لأن (فِغْلّى) لا تكون صفة”©. وفى هذا المثال يُلْمَح تعاضد الأدلة الثلاثة. 

ومن المواطن النى يعضد فيها السماع والقياس مما الاستصحاب تجويز البصريين إضافة 
العدد المركب إلى مثله نحو: ثالث عشرّ ثلاثة عشرء و« احعجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنْ الأصل 
أن يقال: ثالث عشر ثلاثة عشرَ وقد جاء ذلك عن العرب؛ فإذا ساعده النقل والقياس؛ وهو 
الأصل؛ وجب أن يكون جائرًا »0. 

(7) علاقة الاستصحاب بالقياس: 

القياس فى اللغة التقدير”؟»» وفى اصطلاح النحاة تعددت المسالك فى تعريفه وتقسيمه, 
والحاصل أن له أربعة مفهومات: 

الأول: النظر العقلىء كقول السيوطى فى ترتيب النعوت إذا اختلفت أنواعها فيقدم المفرد 
ثم الظرف واجرور ثم الجملة « وعلة ذلك أن الأصل الوصف بالاسم فالقياس تقديمه وإنما تقدم 
الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد "). 

والثانى: القاعدة المطردة, وهذه القاعدة إِمّا أن تكرن قاعدة أصلية, وهى التى تُعَبّر عن 


(0) الممعع 45/19 ه. 

(7) انظر: الممتع 845/17 

(” الإنصاف 7717/1 

(4) انظر: لسان العرب لالاخفة 

(ه) انظر فى ذلك: لمع الأدلة ص47, ١٠١8‏ وما بعدهاء والاقيراح ص ١1517‏ والقياس فى اللغة العربية محمد الخضر 
حسين ص 8 17--/71, والأصول ص 117/4-1917/4, وأصول التفكير النحوى ص”7١,‏ والقياس فى النحو لمسى إلياس 
ص/الاء 4لا 3017 11١ ٠١4‏ وأصول النحو العربى للحلواتى ص١‏ 5. 

(5) همع الموامع .1١110//7‏ 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ل 
أصل وضع وإمًا أن تكون قاعدة فرعية, وهى التى تعبر عن عدول مطردء ومجموع هذه القواعد 
هى المقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب0". 

والعالث: الأصلء كقول ابن يعيش: « وقد سَدِّت ألفاظ فجاءت على القياس المرفوضء 
قالوا: أفوْس وأنؤب, وأغينء وأثثب, جاءوا بها على (افمُل) منبهة علىانه الأصل»7". فقوله: 
« القياس المرفوض » يعنى "الأصل المرفوض". 

والرابع: عملية القياس, وهى عملية مركبة, عناصرها أربعة هى: المقيس عليه والمقيسء 
والعلة, والحكم. 

وهذ١‏ المفهوم للقياس له نوعان: 

الأوّل: قياس امستعمالى (قياس أنماط)”", وهو الذى يؤْدَّيما إلى أن نتكلم كما تكلمت 
العرب؛ والمقيس عليه هنا هو كلام العرب, وعلى نحو أدق اللقابيس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب, والمقيس هو ما تنطقه نحن المتكلمين بعد عصر الاستشهاد من مفردات وتراكيب؛ والحكم 
هو ما ثبت بالعلة'©» فى كلام العرب, والعلة هى الأوصاف التى تقشن للمواقع النحوية والأبنية 
الصرفية. 

والثانى: قياس عقلى بين عناصر اللغة (قياس أحكام)!”». يصف ويحلل علاقاتها داخل النظام 
اللغرى, فيربط بينها بحيث يظهر هذا النظام محكمًا دقيقَاء وهو ضرب من التفكير النظرى فى تحليل 
(اللغة) بعد تجريدها من (الكلام) المنطوق. 

وفى هذا البوع من القياس يكون المقيس عليه أحد العناصر اللغوية المجردة بحكمه وعلعه. 
وهو مثل المقيس عليه فى النوع الأول, أمًا المقيس هنا فهو عنصر آآخر من عناصر اللغة ولا ينتمى 
إلى الكلام المقيس فى النوع الأول» وأمًا الحكم فهو حكم المقيس عليه وأمًا العلة هنا فليست فقط 
الشروط والأوصاف للموقع أو البناء - وهذه هى العلة الأولى التعليمية - بل أيضًا هى المتمية إلى 
العلل الثوانى والنوالث أى القياسية والجدلية", 


(1) انظر: شرح الأثمونى وحاشية الصبان 18/١‏ . 

؟) شرح المفصل ه/ #, وانظره: 2817/7 وانظر أيعبًا: الاصول فى النحو «/ مس ومفنى اللييب 017/17 /اء وهمع 
افوامع 5 4. 

انظر: الاصول ص//11, وأصول التفكير التحوى صضن87. 

(4) هذا ما رجحه الأنبارى؛ انظر: لمع الأدلة ص١‏ 117 قثت 

ره) انظر: أصول التفكير النحوى ص 4, والاصول ص/ا9١.‏ 

(5) انظر فى أنواع الادلة الثلاثة: الإيضاح فى علل التحو للزجاجى ص 25. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ك١‏ 
وهذا النوع الثانى من القياس ينقسم إلى: قياس عِلّْ وقياس شبهء وقياس طرد©. 
فالأوّل: كقياس نائب الفاعل على الفاعل فى الرفع لعلة الإسناد». 


والثانى: كحمل المضارع فى إعرابه على الاسم؛ لأنه أشبهه فى أنه يتخصص بعد شياعه 
كما أنّ الاسم يتخصص بعد شياعه أو بأنه تدخله لام الابتداء كما تدخل الاسم". 


والثالث: كحلف الهمزة فى نُكْرم وتُكْرم ويُكْرِمٌ قياسًا على أكرم طردًا للباب على 


وتيرة واحدة, 


ويتضح مما سبق أن القياس بالمعنى الأول يشمل الاستصحاب, وبالمعنى الثانى يتحد معه فى 
امل أحيانًا وذلك حين تكون القاعدة المطردة (القياسٌ) قاعدةً أصلية:؛ أو حين يُنْقَى القياس بمعسى 
القاعدة الفرعية فيقال مثلا: إن حذف لام أب وأخ وحم فى الإفراد على غير قياس”. وبالمعنى 
الثالث جزء من عملية الاستصحاب. وبلمعنى الرابع عملية مباينة لعملية الاستصحاب, 


إلا أن بعض الباحدين ذهب إلى أن الاستصحاب قاعدة عقليّة يستلزمها القياس» وليس 
دليلا مستقلا””": ويقول ‏ بعد أن ذكر بعض مسائله عند ابن جنى والأنبارى-: « وهكذا نرى أن 
استصحاب الخال من مستلزمات القول بالقياس لأنّ القول بالقياس يعنى التمسك به ما عُدِمَ دليل 
الإخراج والتحولء ثم إن بقاء الشىء على قيامه لا يحتاج إلى دليل» وإِنّ الذى يحماج إلى دليل هو 
ها خرج عن قيامه »2 ويظهر ثما تقدم أن فى هذا المذهب خلطًا بين الدليلين سببه عدم تحرير 
المصطلحات. 


)١(‏ لمع الأدلة للأنبارى ص68 ١١‏ . وانظر: الأصول ص178. 

(؟) لمع الآدلة للأنبارى ص 3١6‏ 

ر” لمع الأدلة للأنبارى ص7١‏ 23 .1١8‏ 

(4) انظر: الكتاب 8/4/ا؟. 

(ه) أى ليس هناك قاعدة مطردة تحكمه, وهذا يتفق مع كون الأمل عدم الحذف, وقد عقد ابن عصفور بابما بعسوان 
"القلب والحدف على غير قياس ذكر فيه هذه الكلمات وغيرها". [الممتع 4/19 117], 

(5) أصول النحو فى الخصائص لابن جنى ص4 0 رسالة ماجستير بكلية دار العلوم إعداد: محمد إبراههم محمد حسين 
برقم 441. 

(7) انظر: أصول النحو فى الخصائص لابن جنى ص١7”51.‏ 

() أصول النحو فى الخصائص لابن جنى ص7501. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 1 


أمَا عن العلاقة بين الاستصحاب والقياس فهى إِمّا تعارض أو تعاضد. 

أ - التعارض بين الاستصحاب والقياس: 

والمراد بالقياس هنا المعنى الثانى والرابع له. 

فأمًا القياس بالمعنى الثانى فإنه إن تعارض مع الاستصحاب قدّم عليه فلا يجوز مثلا- 
تصحيح ما تحقق فيه موجب الإعلال إلا أن يُسْمَعَ فيكون ديل صحعه السماعٌ لا الاستصحاب» 
ويكون الاستصحاب حينئذٍ علة للسماع؛ فيقال مفلا: إن هذا اللفظ جاء مُصَّحُحًا مَنْبَمَةَ على 
الأصلء أو نحو ذلك. ولا يجوز كدلك ‏ منع الابعداء بالدكرة إن أفادت لمخالفتها الأصل؛ لأن هذا 
صار مطردًا فى السماع والقياس. 

وأمًا القياس بالمعنى الرابع فيقع التعارضٌ بينه وبين الاستصحاب كما بَيّنَ الأنبارى فى قوله: 
« مثل أن يَدُلَ الكوفئٌ على زواله [يعنى الاستصحاب] إذا تمسك البصرىّ به فى بماء فعل الأمرء 
فيبين أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع مأخوذ هنه. والفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عسه 
استصحاب حال البناء» وصار معربًا بالشبه, فكذلك فعل الأمر »27 

ثم بين كيفية الجواب عن الاعتراض بالقياس على الاستصحاب بقوله: « والجواب أن يسن 
أنّ ها نُوُهّمَ دليلا لم يوجد فيبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحًا »7". 

وعلى المستوى التطبيقى تبايدت مواقف النحاة فاحيانًا نجد النحوى يُقَدّمُ هذا القياس على 
الامستصحاب» وأحيانا لا يقدمه بل يسرّى بينهما أو يقدم الاستصحاب» ومكن أن لستشيفٌ شينًا من 
الحوار الأصولى المستر خلف الكلام فى المسائل ‏ فى هذا النص الذى نقله السيوطى فى الأشياة 
والنظائر: 

«قال الخفاف فى شرح الإيضاح: وقع فى كتاب (المهذب) لأبى إسحاق الزجاج أن تشية 
الصفة الرافعة وجمعها فصيحّ فى الكلام لا كضعف لغة أكلونى البراغيث. 

قال: والفرق أنّ أصلّ الصفة كسائر' الأسماء التى تثنى وتُجْمّعء وإنما يمسع فيها بِاخَمْلٍ 
على الفعل فيجوز فيها وجهان فصيحان؛ أحدهما: أن يُراعى أصلها فتشى وتجمع؛ والشانى: أن 
يُراعى شبهها بالفعل فلا تثنى ولا تجمع. 


)١(‏ الإغراب ص17" 
(؟) الإغراب ص5 ". 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ١‏ 

قال الخنفاف: وهذا قياس حسن لو ساعده السماع, والذى حكى أئمةٌ النحويين أن تشية 
الصفة وجمْمّها إذا رفعت الظاهر ضعيف كأكلونى البراغيث» ويبغسى على قياس قوله أن يجيز فى 
المضارع الإعراب والبناء؛ لأن الأصل البناء وأعرب لشبه الاسم. وكذا فى الاسم الذى لا ينصرف 
الصرف باعتبار الأصلء والمنع باعتبار شبه الفعل »0 

فالزجاج يُسَرَّى بين قياس الششّبّه واستصحاب الأصلء والخفاف لم يقطع ببطلان هذه 
التسوية بل جعله قياس بمعنى النظر العقلى ‏ حسئاء بشرط أن يساعده السماع, أى أن يكون 
الوارد على الأصل كشيرّاء حتى يقف السماع والاستصحاب متعاضدين أمام القياس, ثم ذكر 
تضعيف أئمة النحو لمقتضى الاستصحابء وأيّده بأنّ القول باستصحاب الأصل هنا لو طردناه فى 
المسائل المشابهة التى يتعارض فيها الأصل وقياس الشبه لأَذَى إلى مذاهب لا تصح, فالأولى مبعه هنا 
أيضًا. 


ما تقديم الأصل على القياس إذا عُدِمَ السماع فيظهر فى قول أبى حيّان بعد أن حكى 
مذهب ابن مالك فى مجىء (أى) صِفةً وما بعدها تمائل لما قبلها معسى لا لفظًا نحو: رايت امرا أ 
فنَى - قال: « وهذا لم يدكره أصحابنا فينبغى ألا يُقْدَمَ على جوازه إلا بسماع» والأصل ألا يوصف 
ب (أى) فلا يتوسع فيها بالقياس »!'», أى على سائر الأسماء التى يوصف بها أصالة. 

ومن ذلك أن العلم المؤنث المنعوت ب(ابدة) مضاقًا إلى علم هل يُعامَّل مُعاملةَ المذكر 
الموصوف ب (ابن) من جواز الفتح فى النداء ووجوب حذف التنوين فى غيره؟ 

« ذهب قوم إلى المنع؛ لأنْ السماع إنما ورد فى الابن وهو خروج عن الأصلء فلا يقاس 
عليه »© 

فسبب رفضهم القياسَ ‏ هنا عدم السماع مع مخالفة الأصل, وقد سبق أن عدمَ السماع 
وحده ليس بْحُجّة على الراجح. ومعنى هذا أنّ دور الاستصحاب هنا فى إبطال القياس أساسى, 
وذِكْرُ الخروج عن الأصل مع عدم السماع أمارةٌ على أنّ هذا هذهب المانعين. 

وفى مسألة إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله « قال أبو حيان: وظاهر كلام ميبويه أنّ النصب 


.1 858 1868/6 الأشياه والنظائر للسيوطى‎ )١( 
.3١١ 19/9 ارتشاف الضرب‎ )1١( 
.637/17 همع الشوامع‎ )”( 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ل 
أَوْلَى من الجَرّء وقال الكسائى هما سواءء ويظهر لى أن اجبَرٌ أولى؛ لأنّ الأصلّ فى الأسماء إذا تعلق 
أحدهما بالآخر الإضافةٌ والعمل إنما هو بجهة الشبه للمضارع فالحمل على الأصل أؤلى »7". 

فقوله: « الحمل على الأصل أوؤْلى » نص فى تقديم الاستصحاب على القياس؛ وهو قياس 
عِلّة بخلاف ما يوهمه ظاهر كلامه: وتقديم الدليل هنا بمعنى أن الأخل به أولى مع جواز الأخل 
بالآخر لا بمعنى إبطال الآخر. 

وترجيح النصب عند سيبويه لا يدل قطعًا على ترجيح القياس على الأخذ بالأصلء إذ قد 
يكون رجّحه عملا بأصل آخر”" وهو أن أصل (أنا ضاربُ زيد): (أنا ضارب زيدًا) وخُلِفَ العوين 
للتخفيف, فالإضافة حالٌ تالية للعمل؛ وإن كانت الإضافة هى الْمسْتَحَقة للاسم بالذات. 

ومِنْ رَدٌ القياس بالاستصحاب كذلك قولٌ السيوطى فى باب أسماء الأفعال: « وأجاز 
الكسائى أن يوقع كُلُ ظرفب وتجرور موقع فِمْلٍ قياسًا على ما سمع, ورد بن ذلك إخراج لفظٍ عن 
أصله »””. أى إن إبقاء اللفظ على أصله أولى من مله على نظير له خرج عن الأصل سماعًا. 

هذا وقد أشار العكبرئ إلى ضعف الشبه الواحد عن الأصالةٍ فى المنع من المرف إذ يقول: 
«فإث قيل: هَلاً نَع الشبةُ من وجهٍ واحد. قيل: لا يمنع لوجهين: 

أحدهما: أنّ استحقاق الاسم الصرف أصل متاكدٌ فالشبه الواحد دون تَأَكْدِه بالأصالة. 

والثانى: أن الانتقال عن الأصل إلى حكم الفرع يفتقر إلى دليل يَرْجُحٌ عليه, إذ لو تساويا لم 
يكن الانتقال أولى من البقاء, والشبه الواحد لا يَرْجُحُ الأصالة وصار كالحق فى الذمَةٍ لا يغبت إِلآّ 
بشاهدين؛ لأن البراءة أصل )© 

وما يلحق بتعارض الاستصحاب والقياس ما ذكره السيوطى من تعارض الأصل والغالب إذ 
يقول: « إذا تعارض أصل وغالب فى مسالة جرى قولان, والأصح العمل بالأصل كما فى 
الفقه »29 


.77194/9© همع افوامع 2.07/7 وانظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 

(0) وهدا ما يدل عليه قوله عن الممضاف الواقع موقع الدكرة: « فهو على المعنى لا على الأصلء والأصل التنوين » 
[الكتاب 18/9 ]1١‏ أى على معنى التنوين, و*لا على الأصل" أى ليس على أن الأصل ترك التنوين, ثم الببت أن 
الأصل التوين. ولذا قال الأثمونى معللا كون النصب أولى عند سييويه: « وهو ظاهر كلام سييويه لأنه الأصل » 
[شرح الأشمونى ٠1/7‏ 7]. 

(م) همع الفرامع 86/1. 

(4) اللباب للعكبرى .6٠.0/١‏ 

زه) الاققراح ص 5546 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ود١ا‏ 

وممْل لدلك ب (فعل) العلم إذا لم يعلم أنه معدول هل يصرف لأنّ الأصل فى الأسماء 
الصرف؟ أو يمنع لأن الأكثر فى كلام العرب أن يكون (ِمُمَل) معدولاً ممبوش؟0© 

وكذلك نحو: (رَحْمن) و(لخيان) هل يصرف لأنه الأصل فى الأسماء؟ أو مع لأن الغالب 
فى (فَعْلان) الصفةٍ الم والمصروف منه قليل؟9) 

ب- التعاضد بين الاستصحاب والقياس: 

كثيرًا ما يتعاضد دليلا الاستصحاب والقياس» ومن ذلك قول سيبويه: « وإذا كان الاسم 
على بناء (قعال) غو: حدام ورقاش. لا تدرى ما أصله؛ أمعدول أم غير معدول. أم مؤنث أم مذكرء 
فالقياس فيه أن تصرفه؛ لأن الأكثر من هذا البناء مصروف غير معدول, مثل: الدُهاب» والمتلاح, 
والقسادء والرّباب »©2. 

وهذا القياس موافق للاستصحاب إذ الأصل فى الأسماء الصرف وهذا إبقاء ها على أصلها. 

وعلى هذا السبيل يُلْمَحُ للاستصحاب دور فى تخفيف الشذوذ عن القياس؛ ومثال ذلك أن 
قياس النسب إلى (قَمْلة) (فمَِىَ), ما لم تكن معتلة العين أو مضعفة نحو: طويلة وجليلة, وقد شد عسن 
هذا القياس أشياء منها: سَلِئِمِىَ وَعَمِيْرِىَ نسبة إلى سَلِيْمَةٍ الأزد. وعَمِيْرَةٍ كلبء ومنها: عُبَّدِىٌ) 
وجُدَمِىَ فى الدسب إلى عَبيْدة حى من بنى علدى» وإلى جم فقال الرضى عن عُبَدِىَ وجُذَهِىَ: 
« وإنما كان هذا أشذّ من الأول؛ لأنّ فى الأول ترك حدف الياء كما فى (قَعِيل) وغايته إبقاء الكلمة 
على أصلهاء وليس فيه تغيبر الكلمة عن أصلهاء وأمًا هاهنا ففيه ضم الفاء المفتوحة, وهو إخراجٌ 
الكلمة عن أصلها »9©). 


(”) علاقة الاستصحاب بالاستحسان: 


الاستحسان فى اللغة مصدر اسْتَحْسَنتُ الشىء إذا وجدئّه حسناء وفى معناه الاصطلاحى 
خلاف هذا تفصيله: 


)١(‏ انظر: الاقتزاح ص5 #5 وهمع الفوامع 35/١‏ /ا5. 
(1) انظر: الاقتراح صف ". 

(”) الكتاب "ارد ؟. 

(4) شرح الشافية للرضى 78/97 75. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال الكل 

-١‏ قيل: «هو ترك قياس الأصول لدليل276. وعلى هذا المعسى عرّفه ابن برهان بقوله: 
« الاستحسان: حُكُمٌ عُلدِلَ به عن نظائره إلى ما هو أؤلى به منه»”"» وفى عبارته غموض يزول 
بتقدير (محكوم عليه) بعد (حكم). والضمير فى (به) الأولى والثانية وفى (نظائره) يعود على امحكوم 
عليه؛ وفى (منه) يعود على الحكم, كانه يقول: الاستحسان حكم عُدِلَ عنه إلى حكم أؤلى منه. 
فالحكم المعدول عنه هو حكم الأصلء والمعدول إليه هو المستحسن لدليل يجعله الأؤلى. فالاستحسان 
هنا هو عملية العدول عن الحكم الأول إلى الثانى. 

وقد يَقْرَى هذا الاستحسان فيكون قيامًا مطردًاء إذا كانت علته قويَةَ مستحكمة, وقد 


يضعف إذا ضعفت علته. 


ومئال الأول قول ابن برهان: « القياس فى الأسماء الإعراب والتنوين, وما كان على غير 
ذلك فهو استحسان »”2» وقوله ‏ بعد أن ذكر أن من الأفعال المبنى على الفتح والمبنى على الوقف 
أي السكون: « وهذا هو القياس فى جميع الأفعال» وصا عداه من بناء على حركة أو إعراب 
فاستحسان »29 


ومعنى القياس فى كلامه هذا أصلُ الوضع””. وظاهر أن مما وصفه بالاستحسان فى 
الموضعين قياس مطرد, فكل ما تحقق فيه مئلا علتان أو واحدة تقوم مقامهما لمع الصرف مُبِعَ وإنا لم 
يسمع عن العرب. 

ومئال الثانى ‏ وهو ما كان ضعيفًا ‏ « مذهبُ مَنْ ذهب إلى أنّ رفعَ الفعل المضارع لسسلامته 
من العوامل الناصبة والجازمة »7؛ لأنْ الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب والجزم". 

و« كذلك أيصًا مذهب من ذهب إلى أنه ارتفع بالزائد فى أوّله. فإنه أيضًا مخالف لقياس 


(1) لمع الآدلة ص7١‏ . 

(؟) شرح اللمع لابن برهان .5/1١‏ 

(”*) شرح اللمع لابن برهان .5/١‏ 

(5) شرح اللمع لابن برهان .//١‏ 

(ه) وقد نص العكبرى على لفظ (الأصل) فى قوله: « الإعراب إنا ينبت أصلا أو استحسانًا » [مسائل خلافية ص 2١7١‏ 
وله كلام يفهم منه أن الاستحسان يكون قياس شبهٍ إذا كان هذا القياس مخالفًا للأصل. انظر: مسائل خلافية ص/9410, 
وانظر أمثلة أخرى فى: الأصول فى النحو :4١/١‏ وشرح التسهيل .959/١‏ 

(1) لمع الأدلة ص 134 

(/) انظر: لمع الأدلة ص37. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال /ا١٠‏ 
الأصول؛ لأنّ الزائد جزء من الفعل المضارع, إذ الفعل المضارع ما فى أوّله إحدى الزوائد الأريع, 
وإذا كان الزائد جزءً! منه فالأصول تدل على أن العامل يجب أن يكون غير المعمول وأن لايكون 


جزءًا منه »00, 


والأصول فى هذا المقام جمع الأصل بمعنى ١‏ تحق بالذات أو المتقدم فى الرتبة: و« قياس 
الأصول » المراد به حكم الأصولء أى ما تقضى به هذه الأصول وما يتفق معهاء فلفسظ القياس فى 
عبارة (قياس الاصول) من دائرة النظر العقلى العام. 

والاستحسان بهذا المفهوم معارض للاستصحاب دائمًا. 

"- وقيل: «هو تخصيص الهلة 4". 

وقد مثل الأنبارى هذا المعنى بجمع (أرْض) بالواو والنون على (أَرَضِين) عوضًا من حذف تاء 
التأنيث فى المفرد؛ لأنّ أصله (أرْضّة)؛ وقال: « وهذه العلة غير مطردة؛ لأنها تنتقض ب (شس» 
ودارء وقد فإث الأصل (شَمْسّةء ودارة, وقِاذرَة) ولا يجوز أن تجمع بالواو والدون فلا يقال: 
سَنْسُون, ولا دارون, ولا قدرون »©. 

والمراد بتخصيص العلة أن تكون خاصة بفرد مُعَيّن غير مُطْردَةٍ فى نظائره فلا يوجد معها 
الحكم فى كل موضع ترد فيه بل فى بعض المواضع فقط؛ وبعبارة أخرى: محل تخصيص الهلّة أن 
يتخلف الحكم مع وجود العلة©, تعليل بناء قطام وحَذَامٍ باجتماع ثلاث علل تمع الصرف, هسى: 
التعريف, والتأنيث؛ والعدل» فإنٌّ هذه العلة غير مطردة؛ « وذلك لأنه قد توجد للاث علل وأكهد 
ولا يجب البناءئ, ألا ترى أن أذْرْبَيْجان) فيه أكثر من ثلاث علل ومع هذا فليس بعبتى », 

*- وعقد ابن جنى بابًا للاستحسان”" يُفْهُمُ منه أن الاستحمان أن يجىء شىء فى كلام 
العرب مخالقًا للقياس» وتكون علة مخالفته ضعيفةٌ غير مستحكمة, وغير مطردة بالطبع؛ وقد كرر هذا 


,3* لمع الأدلة ص64‎ )١( 

(1) لمع الأدلة ص177. 

(”) لمع الأدلة ص4 1. 

(4) انظر: التصائص 2148/19 حاشية اللحقق. 
(ه) لمع الأدلة ص117, 

(5) انظر: التصائص ,774/١‏ 


الفصل الثالث: دور الاستضحاب فى التقعيد والاستدلال م4١1‏ 

المعنى فى عبارااته من نحو: « وهو استحسان لا عن ضرورة علة 27, و« فهذا إذَا استحسات لا عن 
قوّة علة ولا عن استمرار عادة »'", و« إنما تقوله بحيث سمعته وتعتذو له وتَنْسيّه إلى أنّه استحسان 
منهم, على ضعف منه واحتمال بِالشُبْهَةِ لهي و« فهذا كله استحسان لا عن امسعتحكام 
علة»”». و«ولا يقاس هذا ولاهاقبله؛ لأنه م نستحكم علته, وإنما خصرج تنبيهٌا وتصرفًا 
واتساعًا »22 

والظاهر أن الاستحسان عنده ليس دليلا؛ وإنما هو وصف لما تكلمت به العرب مخالقٌ 
للقياس. 

وهذا المعنى للاستحسان قريب جدًا من المعسى السابق, ولعلّ فى تعقيب ابن جنى باب 
الاستحسان باب تخصيص العلة ما يؤكد هذا التقارب. 

والاستحسات بهذين المعنيين يرد دائمًا فى مقابلة القواعد المطردة, فإن كانت القاعدة أصلية 
فإنه يقع مقابلا للاستصحابء لكن ليس من حيث تعارض الأدلة بل من حيث كون الاستحسان 
تعليلا للدليل المقابل وهو السماع. وإن كانت القاعدة فرعيةٌ وقع الاستحسان والاستصحاب فى 
جاتب واحدء وذلك ما أشار إليه ابن جنى بقوله: 


« ومن ذلك ما يَخْرُجُ تنبيهًا على أصل باب نحو استحوذ, وأغيلت المرأة و"صَّدَذْت 
فاطولت المّدوة ...*" وقالوا: هذا شراب مَبْوَلَة وهو مَطْيْبَةٌ للنفْسء وقالوا: "فإنه أهل لأن 
كرما" "؛ ونظائره كثيرة, غير أن ذلك يخرج بعلم به أن أصل (استقام) (استفَْم» وأصل (مقاة) 
(مَقوَمَة وأصل (يحسن) (يُؤْحْسين)» ولا يقاس هذا ولا ما قبله؛ لأنه لم تستحكم علعه. وإنغما خرج 
تنبيهًا وتصرّفا واتساعًا»#0, 


(1) الخصائص 376/1. 

.7١719//1١ الخصائص‎ )1( 

(") الختصائص 3710/1 

(4) الخصائص 178/1. 

(ه) الخمائص .148/١‏ 

(”) سبق تخريجه ص 14 4. 

() هذا البيت قال عنه البغدادى فى شرح شواهد شرح الشافية: « وقد بالغت فى مراجعة المواد والمظاث فلم أجد قائله 
ولا تمه » 4 /مره. 

رم الخمائص .,١48/١‏ 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 1 

فالنطق بالأصل مخالف للقياس؛ ودليل ثبوته فى هذه الألفاظ بعينها السماغ, والتعليل هنا 
منصرف بجىء اللفظ مالفا للقياس لا مجيئه على أصله؛ كما سبق» والعلة هى التنبيه على الأصل» 
فالاستصحاب هنا فى النطق» والاستحسان وصف للنطق على معنى كلام ابن جنى» وللتعليل على 
المعنى السابق. 

غ- هذاء وقد ذهب بعضهم إلى أنّ الاستحسان ما يستحسنه الإنسان من غير دليل؛ وهذا 
مذهب ليس عليه تعويل كما يقول الأنبارى20©. 

(5) الاستدلال بالأصول: 


الاستدلال بالأصول نوع من أنواع الاستدلال جعله الأنبارى مما يلحق بالقياس من وجوه 
الاستدلال”'», ومَعْل له يابطال « مَذُهَبِ مَنْ ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إغا كان لسلامته من 
العوامل الناصبة والجازمة؛ بأنّ ما ذهب إليه يؤدى إلى خلاف الأصول؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون 
الرفعٌ بعد النصب والجزم وهذا خلاف الأصول؛ لان الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لان 
الرفع صفة للفاعل, والنصب صفة للمفعول؛ وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك الرفع قبل 
النصب )»70 

ويفهم من هذا أن الأصل هنا بمعنى التقدم فى الرتبة النفسية, ويدل على ذلك أيضًا 
ويؤكده بيانه لتقدم الرفع على اجزم إذ يقول: « وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم» 
لأن الرفع فى الأصل من صفات الأسماى والجزم من صفات الأفعال, وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة 
الأفعال فكذلك الرفع قبل اللحزم »©, 

وييدو من عرضه لهذا المثال أن الاستدلال بالأصول يعتمد على إبطال أو تضعيف ما يخالف 
الأصول, وأن مصطلح (الأصول) فيه يشير إلى معنى التقدم فى الرتبة, وقد يَدُنُ على معنى 
الاستحقاق أيضّاء وعلى هذا فالأقرب أن يُعَدُ هذا الدوع من الاستدلال طريقًا للاستدلال 
بالاستصحاب. فيكون داخلا فى دائرته تحت صورة الإبقاء عدد النظر. 


)١(‏ انظر: لمع الأدلة ص4 17. ويضاف إلى المعانى السابقة تعبيرهم أحيانا بالاستحسان فى هقابل الوجوب فيكون المراد به 
الجوازء انظر: رصف الميانى للمالقى ص ١17‏ 4, وهمع الفوامع .7١١/١‏ 

(؟) انظر: لمع الأدلة ص/107 117 

(”) لمع الأدلة ص الى 177 

(4) لمع الأدلة ص77 . 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والامتدلال 1٠١‏ 

قوة الاستصحاب فى الاستدلال: 

يمكننا بعد العرض السابق أن نتلمس مدى قوّة الاستصحاب فى عملية الاستدلال. 

وللعذكر أوَّلا أن أدلة النحو الرئيسة ثلاثة: السماع, والقياس» والاستصحابء وهناك أدلة 
أخرى كثيرة كما سبق. 

وقد شاع بين الدارسين مقولة أن «استصحاب الحال من أضعف الأدلة, وهذا لا يجوز 
التمسك به ها وجد هناك دليل »237: والذى أطلق هذا الحكم ‏ فيما أعلم ‏ هو الأنبارى وتابعه مَنْ 
بَعْدَه ولم يكن ذلك منه إلا ارا بالفقه وأصوله لأن الاستصحاب هناك آخر مدار الفتوى9, 

أمَا عن ترتيب الأدلة فى النحو فقد نص علماؤه على أن السماع مُقَدُمٌ على القبساس؛ ومن 
العبارات الدالة على ذلك قول ابن جنى: « السماغ يُبْطِلُ القياسَ»7", وقول الفارسى: « ولو لَمْ 
يعاضد القياسَ السماعٌ حتى يجىء السنمْعٌ بشىء خارج عن القياس» لوجب اطَراحٌ القياس؛ والمصيٌ 
إلى ها أتى به السسّمْمْ ألا ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة السماع معه يؤدى إلى الخروج ععسن 
لغتهم؛ والنطق بما هو خطا فى كلامهم»”'». وقول صاحب البسيط: « النصُ مُقَدُمٌ على 
القياس »”, إلى غير ذلك. 

والاستصحاب من حيث هو عدمٌ انتقال عن الأصل يُقَدَمْ عليه القياس؛ لأنه إثبات, والمبت 
مقدم على النافى. 

لكن هذا الترتيب للأدلة الثلائة لا يؤدّى بالضرورة إلى القول بأنّ الاستصحاب من أضعف 
الأدلة؛ لأمور منها: أن الأدلة كما يقول الأنبارى: « كثيرة تخرج عن حد الحصر », والغالب هنها 
السماع والقياس والاستصحاب, فحعى على القول بأنه أضعف الثلائة لا يسوغ أن يقال: إنه 
أضعف الأدلة مطلقًا. 


.7 وانظر: الإنصاف ١/117ء والاقتراح ص85‎ »١ لمع الأدلة ص47‎ )١( 

(؟) انظر: أصول التشريع الإسلامى لعلى حسب اللّه ص .٠١١‏ 

(”) المنصف لابن جنى .7140/١‏ 

(4) المسائل الحلبيات لأبى على الفارسى ص77 تحقيق د. حسن هنداوى, ط. دار القلم ‏ دمشقء ودار المنارة ‏ 
بيروت,. الأولى سنة /ا١4‏ له /19لم14م. 

(ه) الأشباه والنظائر للسيوطي ؟7819//9. 

(5) لمع الأدلة ص/17710. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 1١‏ 
على أن ترتيب الأدلة على النحو السابق ترتيب عقلىٌ يقوم على أساس ما يستحقه كل 
دليل بذاته فى عملية الاستدلال, لكن الََْبّعَ لأدلة المسائل يلحظ أن السماع والقياس 
والاستصحاب إذا اجتمعت ووقع لعارض بينها فإن كان السماع مع القياس تُدُماءاومع 
الاستصحاب قدّما على القياس؛ أو كان القياس مع الاستصحاب قَدما على السماع المخالف هما 
عند عددٍ من النحاة. فالحاصل أنه حيئما اجتمع اثنان من الثلاثة فى مقابل واحد فمقتضاهما مقدّم 
وهذا يدل على أن للاستصحاب فى واقع الاستدلال قوةٌ كالسماع والقياس. وإذا لم تجدمع الأدلة 
الثلاثة» فاحيانا يُقَدَم الامتصحاب على السماع”'2, أو على القياس9, 
وممًا يدل على أن للاستصحاب قوَّةٌ أنه إذا تعارض أمران أحدهما يدعو إلى الاصل 
والآخر إلى خلافه قُدّم ما يدعو إلى الأصل”"', وما سبق من تقديمه على القياس فى بعض المسائل!؟». 
وفى تحليل المسألة التى ضَعُف فيها الأنبارئ الاستصحاب ‏ وهى مسألة نعم ويس أفعلان 
هما أم اسمان20 ما يكشف عن تخصيص سبب ضعف هذا الدليل بهذا الموضع. فهو يقول: 
« الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبيّان على الفتح, ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجهء إذ 
لا علة هاهنا توجب بناءهماء وهذا تمسك باستصحاب الخال وهو من أضعف الأدلة, والمعتمد عليه 


ها قدمناه »20 


فَالْسْتَدَلٌ عليه هنا هو الفِغليّة والاستصحاب واقع فى الأسماء, ومحل النظر وهو نعم ويس 
ملف فيه بينهماء وهذه صورة واحدة من صور الاستصحاب إن صُكُقَت فلا يصح تضيف كل 
صُوَرِه لأجلها. 

والحاصل أن الاستصحاب دليل معتبرء وهو فى واقع استدلالات النحويين مصافةٌ للسماع 
والقياس, وإذ كان حقّه فى النظر التأخر عنهماء وعليه فمقولة "الاستصحاب من أضعف الأدلة” 
هكذا ياطلاق غير مقبولة. واللّه أعلم. 


.١١5ص انظر: مسالة لم‎ )١( 

(7) انظر: مسألة ه ص/ا١١1.‏ 

(7) انظر مثالاً على ذلك فى شرح التسهيل لذلضة 
(4) انظر: ص17١٠1,‏ 4 ٠١‏ من هذا البحث. 

زه) الإنصاف, مساألة 4 3ق .519//١‏ 

2.1١17 031313/1١ الإنصاف‎ 0( 


الفصل الغالثك: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال وه 

بعد هذا العرض الذى حاول تحديد موقع الاستصحاب على خريطة الاسعدلال» أنتقل إلى 
عرض عدد من المسائل التى كان للاستصحاب فيها دور بارز فى الاستدلال» وسأعرضها مرتبة على 
أبواب النحو: 

-١‏ الحكم بِالفِغليّة للا حلت دلالته على الزمان. 

الفعل ما دل على معنى فى نفسه واقتزن بزمان7", فإن خُلِمَتَ دلالته على الزمان بان كان 
جامدا مثل: نِعُم وبنس وليس وحبّذا وعسىء أو قصد به الإنشاء إذا قلت بعت وأنت تريد الإنشاء 
- فهل يحكم له بالفعلية أو بالاسمية لأنه كلمة دلت على معنى فى نفسها من غير زمان؟ يقول ابن 
الحاجب: « هذه الأفعال أصل وضعها الدلالة على الزمان, ثم امحُفْمِلَتَ لمعانيها الخاصة مُجَردةٌ عن 
معانى الزما, فلا يخرجها ذلك عن حقيقة الفعلية كما لم يحرج (ضاريًا) دلالمّه على الزمان عن 
حقيقة الاسم »”" و « الألفاظ إذا خرجت عن دلالتها الأصليّة لغرض آخر من الدلاللة لا يخرجها 
ذلك عن حدّها وإعرابها »2. 

وهو بهذا يستدل باستصحاب الأصل على الحكم على هذه الكلمات بالفعلية. وصورة هذا 
الاستصحاب إن نظرنا إلى إبقاء الفعلية: إبقاء حكم اللفظ عند انتقالله من حال إلى أخرى. وإن 
نظرنا إلى مراعاة دلالتها على الزمان فى الأصل فصورته مراعاة حكم الأصل فى حال تالية مع زواله 
فيها. 

1- هل يدل الماضى على الاستقبال فى بعض السياقات؟ 

ذهب ابن مالك إلى أن الفعل الماضى يحتمل الْضِىّ والاستقبال إذا وقع بعد همزة التسوية ما 
م تقع (لّمْ) بعد أ وحرفي التحضيض» وكلماء وحيث. وبكونه صلة؛ أو صفة لدكرة عامّة. 

وأنكر أبو حيان ذلك وذهب إلى أن الفعل فى هذه المواضع يحمل « على المضى؛ لإبقاء 
اللفظ على موضوعه »2 وإنا فهم ابن مالك الاستقبال من أهر خارج عن لفظ الفعل. 


.517/١ انظر: همع الفوامع‎ )١( 

(؟) الإيضاح فى شرح المفصل لأبى عرو بن الحماجب 56/١‏ تحقيق د. موسى بناى العليلى؛ ط. وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية» إحياء الراث الإسلامى ‏ العراق د.ت, وانظر: همع الموامع .77/١‏ 

() الإيضاح فى شرح المفصل 514/١‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل .81/١‏ 

(0) همع المرامع بفئلضة 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 1١‏ 

قابو حيان هنا يسعدل بالاستصحاب وهو إبقاء لفظ الفعل الماضى عند دخوله فى هذه 
التزاكيب على أصل وضعه وهو الدلالة على الزمن الماضى. 

- فى الاستدلال على اسمية (كيف): 

استدل الأنبارى والعكبرى على امعية (كيف) ‏ مع أنها لا تقل علامات الأسماء ‏ بأن 
«الاسم هو الأصل والفعل والحرف فرع, فلما وجب مله على أحد هذه الأقسام العلاثة, كان حمله 
على الاسم الذى هو الأصل أولّى من حمله على ما هو فرع 20. وصورة هذا الاستصحاب: إيقاء 
اللفظ على النوع الأصلى عند النظر فى اندراجه تحت أحد أنوا ع جنسه. 

ولفظ (حَمْل) فى كلام الأنبارى قد يوهم بالنظرة الْعَجْلَى أنه يُجْرِى قياسّاء والحقيقة أن 
ليس ثمة قياس؟؛ إذ لا تتحقق أركانه» وقد عبّر ابن الناظم عن مثل هذا بقوله: «الاسم أصل فالإلحاق 
به عند التزدد أولى »9 

هذا وقد ببى العكبرى دليل الاستصحاب على السبر والتقسيم إذ بدأ بقوله: « دليل السبر 
والتقسيم أوجب كونها اا »20 ثم أخذ يختبر كُلّ احعمال ثم قبال: « وإذا بطل القسمان ثبت 
كونها اسم لأنّ الأسماء هى الأصول» وإذا بطلت الفروع حكم بالأصول »”'») فهو عندما جاء إلى 
القسم الثالث استعمل فيه الاستصحاب. 

؛ - الف فى (نِعْج) و(بنس) أفعلان هما أم اسمان؟ 

فنقل ابن الث جرى”" وتابعه الأنبارى”" إجماع البصريين على أنهما فعلان. ومعهم 
الكسائى» وذهب الفراء إلى أنهما اسمان وتابعه علب وأصحابه. وكلام الفراء فى معانى القرآن2"9 


)١(‏ أسرار العربية للأتبارى ص15 

(5) شرح الألفية لابن الناظم ص71 فى الاستدلال على ا“عية (متي). 

(”) مسائل خلافية فى النحو ص5 ه. 

(4) مسائل خلافية فى النحو ص91. 

ره) انظر: أمالى ابن الشجرى 404/1 فبة الله بن على بن محمد العدوى, تحقيق د. محمود محمد الطناحي؛ ط. مكتبة 
الخانبى ‏ القاهرةء الأولى 417 1ه 15517م. 

(5) انظر: الإنصاف .510/1١‏ 

() انظر: معانى القرآن للفراء م اول 754 .١641/7‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتى, ومجمد على النجّار, ط. دار 
السرور د.ت. وهى مُصُوْرَة عن ط. دار الكتب المصرية 9/4 ١ه‏ 15868م. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 15 
ليس نصًا فى اسميتهماء بل يوهم عكس ذلك”2. ويفهم من كلام ابن الشجرى'' إقرارٌ الفراء ومسن 
تابعه أصالة الفعلية فيهماء فمحل الخلاف: هل انتقلا عن الفعلية إلى الاسمية أو لا؟ 

ويهمنا فى هذه المسألة أن أحد أدلة البصريين فيها كان الاستصحاب, وقد عبر عنه ابن 
الشجرى بقوله: « [الحجة] الثالثة: بناؤهما على الفعح من غير عارض هماء فمن اذعى أنهما اسان 
لزمه أن يوضّح العِلَةَ فى فتحهما »”"؛ وقد سبقت عبارة الأنبارى فى ذلك©). 

ويظهر بالتأمل أن هذا الاستصحاب إثما هو استصحاب للأصل فى الأسماء وهو الإعراب» 
لا فى الأفعال » وصورته: إبقاء البوع على أصله ‏ أى الاسم على إعرابه ‏ عند النظر فى دخول 
بعض الأفراد تحته؛ لأن المطالبة بالعِلّة تتوجه لمن قال باسميتهما وهما مبنيان. 

ه- الأصل فى الاسم الإعراب أم البناء؟ 

يذهب البصريون إلى أن أصل كل اسم أن يكون معريا220 ولكن الأسماء لا تستحق 
الإعراب إلا فى التركيب؛ وهى لم توضع مركبةً بل وضعت مفردةً فهل الصحيح أن يقال: إن أصل 
الاسم البناء على السكون)؟ 

صحّحّ الرضى مذهب البصريين بقوله: «إنما حُكِمّ بذلك لأنّ الواضع لم يضع الأسماء إلا 
لعستعمل فى الكلام مركبة؛ فاستعماها مفردة مخالف لنظر الواضع, فبساء المفردات وإن كانت 
أصولا للمركبات عارض ها لكون استعمالها مفردةٌ عارضًا ها غير وضعى »2 

وهو بهذا يستدل بالاستصحاب على كون الأصل فى الأسماء الإعراب معتمدًا على قاعدة 
توجيهية هى قاعدة الاعتداد بالأصل وعدم الاعتداد بالعارض", 


)١(‏ وقد أشار حقق أمالى ابن الشجرى إلى وهم بعض الباحثين فى فَهْمٍ عبارة الفرّاء إذ توهم أنّ الفراء يذهب إلى فعلية نعم 
وبئسء انظر: أمالى ابن الشجرى 4/9 4٠‏ حاشية المحقق. 

(7) أهالى ابن الشجرى 417/9. 

(*”) أمالى ابن الشجرى ؟171/7. 

(4) انظر: ص١1١١1.‏ 

(0) انظر: شرح الكافية للرضى .77/١‏ 

(5) أشار صاحب كتاب (الجمل فى النحر) المنسوب للخليل إلى أن أصل الكلام السكون والإعراب حادث, انظر: 
صه ١‏ 7 من تحققيق د. فخخر الدين قباوة ط. مؤمسة الرسالة ‏ ببروت, الأولى 5٠08‏ ١ه‏ - 588 ام. 

(/) شرح الكافية للرضى .717/١‏ 

(8) انظر: الأشباه والنظائر انهه 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ه١1‏ 

ويظهر فى هله المسألة تعارض أصلينء الأول: أن أصل وضع الأسماء أن توضع مفردةٌ غير 
مركبة20 ومقتضاه أن يكون أصلها البناء. والثانى: أن أصل وضعها أن تهيّا لل ركيب, ومقتضاه أن 
يكون أصلها الإعراب» وقد تمحسك الرضى بالأصل الثانى لأنه الموافق لغرض اللغة, والأول كأنه 
أصل مهجور؛ إذ أصبح استعمال الأسماء مفردةً « عارضًا لها غير وَضْعِىَ »'" بالنسبة إلى استعمالها 
فى تركيب, وبناء على هذا أثبت للأسماء أصالة الإعراب لموافقته للأصل ولم يعد بالعارضء وهذا 
من إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه. لكن بعد تقديم أحد الأصلين على الآخر. 

5- اختلف فى إعراب الأسماء السنة إلى اثنى عشر مذهيًا(" أهمّها ثلاثة: الأول: أنها 
معربة بخركات مقدرة على الحروف وأُنبِعَ فيها ما قبل الآخر للآخرء وهو لسيبويه وجمهور 
البصريين. والشانى: أنها معربة بالأحرف الثلائة وهو مذهب الزجاجى وقطرب والزسيادى من 
البصريين» وهشام من الكوفيين؛ والثالث: أنها معربة من مكانين وهو مذهب الكوفيين. 

وفى الاستدلال على صحة المذهب الأول استعمل الاستصحاب هرتين: 


الأولى: أن الإعراب إغما دخل الكلام فى الأصل للفصل والفرق بين المعانى المختلفة, 
« وهذا المعنى يحصل يإاعراب واحدء, فلا حاجة إلى أن يجمعوا بين إعرابين؛ لأنّ أحد الإعرابين يقوم 
مقام الآخر»”؟» وقد ذكر هذا الأبارى فى الرد على مذهب الكوفيين وجعل الاعتماد عليه. 
والمستصحب هنا هو أنّ « الأصل أن يُخْصّ ُ معنئى بدليل »” أو «الأصل عدم التكرار »0 
والاستصحاب هنا من قبيل: إبقاء الحكم الأصلى للنوع فى أحد أفراده عند النظر فى اتطباقه عليه. 

والثانية: « أن الأصل فى كل معرب أن يكون له حرف إعراب, وأن يعرب بالحركة لا 
بالحرف, وقد أمكن ذلك هناء إلا أن الحركة امتنع ظهورها لثقلها على حروف العلة كما كان ذلك 
فى المنقوص والمقصور »”", وصورته كسابقه. 


77/١ انظر: شرح الكافية للرضى‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضى .57/١‏ 

(”) انظر هله المسالة والمذاهب فيها في: الإنصاف ,##-11//١‏ واللباب 40/١‏ وشرح التسهيل ,47/١‏ وارتشاف 
الضرب ؟/875, وهمع الموامع ,.178-1١1786/1١‏ وشرح الأشمونى 7/4/١‏ 

(5) الإنصاف 70/9 

رم اللباب 3/هه. 

(5) مغنى اللبيب 81/1. 

(7) اللباب :.41/١‏ وانظر: همع الشرامع .1١15/١‏ 


الفصل الغالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 1515 

- إثبات التقدم الحَكُمى لمُفَسر ضمير الغائب. 

ضمير الغائب ينبغى أن يكون له عائد يفسره؛ لأنه إنما يتعرف بمفسره لا بنفسهء و« الأصل 
تقديم مفسّر ضمير الغائب 76". وهذا التقديم ما أن يكون لفظيًا أو معنويًا أو حكييًا(", والتقدم 
الحكمى ثبت بناء على التمسك يأصل وضع الضميرء فحقيقته كما بينه الرضى « أن يكون الْفَسّر 
مؤخبًا لفطاء وليس هناك ما يقتضى تقدمه على محل الضمير إلا ذاك الضمير فنقول: إنه وإن لم يكن 
متقدمًا على الضمير لا لفظًا ولا معى إلا أنه فى حكم المتقدم نظرًا إلى وضع ضمير الغائب» وإفا 
يقتضى ضمير الغائب تقدم المفسر عليه؛ لأنه وَضَعَه الواضعٌ معرفةً لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه؛ 
فإن عه ول يتقدمه مُفَسرُه بقى مبهمًا كرا لا يُغْرَفُ المراد به حتى يأنى تفسيره بعلده وتدكيره 
خلاف وضعه»29. 

فالتمسك بالاصل هنا أذى إلى القول يتقدم المفسّر حكمًا ولولاه لا وجد هذا النوع من 
تقدم المفسّرء وصورته إبقاء اللفظ ‏ وهو الضمير مع مفسره ب عند النظر فى حكمه على أصل 
وضعه. ومثال ذلك: نِعُم رجلاً زيدٌ: وهى النفسٌ تَخيِلٌ ما حُمّدتَء والأّهِمٌ صل عليه الرءوف 
الرحيم. 

وهناك مسآلة أخرى ترتبط بهذه المسألة وهى: هل يُحْكم على مثل هذا الضمير بالتعريف 
على وضعه أو بالتدكير لعدم وجود شرط التعريف وهو تَقَدُمْ المفسر؟ 

ذهب الرضى إلى أنه ذكرة» وحكى عن النحاة القولَ بتعريفه!”», ففيما حكاه استصحاب 
لأصل الضمير صورته كسابقه. 

م- اختلف فى أسماء الإشارة هل تأتى أسماء موصولة أو ه209 

أجاز ذلك الكوفيون ومنعه البصريون» ووافق سيبويه الكوفيين فى «اسم واحد من أسماء 
الإشارة هو (ذا) إذا انضم إلى (ما) فى قولك: ماذا فعلت؟ وماذا تفعل؟ »0©. 


الللسسسشسسدشسسمسامةم 

(1) شرح التسهيل 91:, وهمع الجوامع .51١4/١‏ 

(1) انظر: شرح الأثمونى ,٠ ١‏ والتقدم الحكمى يكون فى المسائل الست التى يعود فيهسا الضمير على متاخر لفظًا 
ورتبة. 

رم شرح الكافية للرضى 0 

(4) شرح الكافية للرضى 8/1. 

(ه) انظر المسألة فى: أمالى ابن الشجرى 4/7 4 والإنصاف 7 وشرح الكافية للرضى كه 

(5) أمالى ابن الشجرى 43/9 عء وانظر: الكتاب 2415/1 11 5. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ١‏ 
والحجة التى ساقها الأنبارى عن البصريين فى ذلك هى قوهم: « إنما قلنا ذلك لأن الأصل 
فى (هذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالا على الإشارة» و(الذى) وسائر الأسماء الموصولة 
ليست فى معناهاء فينبغى ألا يحمل عليهاء وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال, وهو من جملة 
الأدلة المذكورة» فمن اذعى أمرًا وراء ذلك بقى مرتهنا ياقامة الدليسل؛ ولا دليل لهم يدن على ما 
ادّعوه»20 
وجعل الرضى الأصل المتمسك به هنا هو عدم الاشتراك9. 
والملاحظ أن الأنبارئ لم يذكر عن البصريين دليلا آخر غير استصحاب الحال» فى حين نقل 
عن الكوفيين أدلةً من السماع”", وهو مع هذا رجح مذهب البصريين, وفى جوابه عن كلمات 
الكوفين م يخرج عن فكرة التمسك بالأصل فى أسماء الإشارة؛ وكل ما هنالك أنه بين تخريج 
الآيات والأبيات إعرابًا ومعنى بما يتفق والقول بمعنى الإشارة. 
وهذا تقديم صريح للاستصحاب على السماع فى الاستدلال» وهو يؤيد ما سبق التوصل 
إليه من عدم قبول مقولة « استصحاب الحال من أضعف الأدلة ». 
وصورة الاستصحاب هنا هى: إبقاء الحكم الأصلى للجنس عند النظر فى بعض أنواعه إذا 
اعتبرنا المستصحب هو "الأصل عدم الاشتراك", أو إيقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل 
وضعه إن اعتبرنا الممتصحب هو أصل وضع أسماء الإشارة من دلالتها على الإشارة دون غيرها. 
9- موقع الخبر المقدر فى الجواب بعد الدكرة: 
ذهب ابن مالك إلى أنّ الخبر يُقَدَر مُوَخرًا بعد الدكرة فى الجواب؛ ففى جواب: ما عندك؟ 
يقال: درهم, والتقدير: درهم عددىء «ولا يجوز أن يكون التقدير: عندى درهم, إلا على ضعف؛ 
لأنّ الجواب ينبغى أن يُسلكَ به سبيل السؤال» والمقدم فى السؤال هو البتدا فكان هو المقدم فى 
الجواب, ولأنّ الأصل تأخير الخير» فرك فى مثل: عندى درهم, لأن التأخير يُوهِمُ الوصفية, وذلك 
مأمون فيما هو جواب, فلم يعدل عن الأصل بلا سبب »©) 
وفى هذا استدلال باستصحاب الأصل مرتين على حكم واحدء الأولى: فى قوله: « لأنّ 


(1) الإنماف 7و الا. 

(؟) انظر: شرح الكافية للرضى ؟/45. 
(”) انظر: الإنصاف 911//2. 

(54) شرح التسهيل لابن مالك .7948/١‏ 
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الجواب ينبغى أن يُسْلَكَ به سبيل السؤال » فهذا فى قوة: الأصل فى الجواب أن يكون على وفق 
السؤال, لأ الوجوب فى عبارته يفهم منه معنى الاستحقاق: ثم استصحب هذا الأصل فى قوله: 
« والمقدّم فى السؤال هو البتداً فكان هو المقدم فى الجواب ». 

والثانية: فى قوله: « لأن الأصل تأخير الخبر ». والمستصحب تأخير الخبر. وصورة 
الاستصحاب فى المرتين واحدة هى إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه الذهنى, 
واللفظ فى الموضعين يشمل الملفوظ به والمقدّر. 

والملاحظ أن ابن مالك قدم ‏ هنا الاستصحاب على القياس الذى يقضى بتاخير المبعداً إذا 
كان نكرة وخبره شبه جملة'' 2‏ فى الاستدلال. 

-٠١‏ تقدير العامل فى الظرف والجار وامجرور الواقعين خبَرًا ونعمًا وحالاً. 

افترق العلماء فى هذه المسألة فريقين, واستدل كل فريق على قوله بالاستصحاب. 

فذهب جمهور البصريين9» - وأيدهم الأنبارى” والعكبرى9؟» ‏ إلى أن العامل فيهما بُقَثَر 
فِغلا, واستدلوا على ذلك بأمرين: 

أحدهما: « أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى العمل وإن كان هو الأصل فى غير العمل 
فلمًا وجب هاهنا تقدير عامل كان تقدير ما هو الأصل فى العمل وهو الفعل ‏ أَؤْلَى من تقدير ما 
هو الفرع فيه وهو اسم الفاعل »©, 

والثانى: جواز وقوع الظرف والمار وامجرور صلة الموصول, والصلة لا تكون إلا جمدة 
فيتعين تقدير الفعل, فكذلك الخبر", 

والدليل الأول استصحاب للأصل فى العمل وصورته إبقاء الحكم الأصلى للجنس عند 
النظر فى انطباقه على أحد أنواعه. 


.7117/١ أانظر: شرح الأشمونى‎ )١( 

(1) انظر: همع الهوامع 711/١‏ 

(”) انظر: الإنصاف 7145/١‏ 

(4؟) انظر: اللباب 114٠ 975/١‏ 

(5) الإنصاف 7645/9 

(5) انظر: الإنصاف 45/9 1, واللاب *:, وشرح المفصل .50/١‏ 
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وذهب بعض البصريين ومنهم ابن السراج إلى أن العامل فيهما يُقَدْر اسم فاعل'"", ورجّح 
ابن مالك مذهيهم لأربعة أمور آخرها « أن الفعل الْقَدّر جملةٌ باجماع, واسم الفاعل عند الحققين ليس 
بجملة., والمفرد أصل» وقد أمكن فلا عدول عنه»2". وعبر العكبرى عن ذلك بقوله: « الأصل فى 
الخبر أن يكون مفردًا وجمل الفروع على الأصول أولى»"", وينسحب هذا على الحال والنعت 
أيضّاء وهذا استدلال بالاستصحاب على المقدّرء وصورته كسابقه. 

والملاحظ أنّ الاستصحاب ‏ فى هذه المسألة ‏ عند الفريقين لم يقم وحده ديلا على المقذر 

العامل فى خبر (لا) النافية للجس: 

ظاهر كلام سيبويه أن لا النافية للجنس المركبة مع اسمها خبرها مرفوع بما كان مرفوعًا به 
قبل دخول ريهم!؟)؛ لأنّ شبهها برإن) ضَعْف بالتركيب لصيرورتها كجزء كلمة وهذا لا يعمل فبقى 
عملها فى القريب دون البعيد©. 

وذهب جماعة إلى أنه مرفوع ب (لا) كحالهٍ مع المضاف والشبيه بالمضاف0), ورجّح 
ابن مالك هذا المذهب بأمور منها أن (لا) تعمل فى الاسم مع تركبها بلا حلاف « وعمل (لا) فى 
الخبر أؤلى من عملها فى الاسم؛ لأنّ تأثيرها فى معناه أشد من تأثيرها فى معنى الاسمء والاعراب إنما 
جىء به فى الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل »9. 

وفى هذه المسألة استدلال بالاستصحاب فى المذهبين: 


ففى مذهب سيبويه استصحابُ رافع خبر (لا) قبل دخوها وهو من قبيل إبقاء حكم أصل 
اللفظ عند انتقاله إلى حال تالية. 


وفى ترجيح ابن مالك استصحاب أصل وهو أن الأصل فى الإعراب أن يدخل للدلالة على 
تثث تك 
(1) انظر: اللأصول فى النحو 9/, والانصاف 45/١‏ ؟, وشرح المفصل لابن يعيش ارحق 
0) شرح التسهيل 18/١‏ وانظر: همع الموامع 1/1؟71. 
رم اللباب 140/9 
(4) انظر: الكتاب 2779/8/1 وارتشاف الضرب 11919//7. 
زه) انظر: شرح التسهيل نذلفة 
(5) انظر: ارتشاف الضرب 11791/7. 
) شرح التسهيل اه 
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حبس سح بي ود ورا إل و ل كن الطاقد فل [هد 
المعنى الحادث بالعامل» وصورته إبقاء الحكم الأصلى للنوع عند النظر فى انطباقه على أحد أفراده. 
- تقديم الخبر على مازال وأخواتها. 
يقول ابن مالك عن تقديم الخبر على (زال) وأخواتها إذا نفيت ب (ما): « وأجاز ابن كيسان 
التقديم مع النفى ب (ما), مع أنه موافق للبصريين فى أن زما) لها صدر الكلام؛ لأنه نظر إلى أن 
زمازال زيدٌ فاضلا) بمنزلة (كان زيدٌ فاضلا) فى المعنى, فاستويا فى جواز تقديم الخبرء وهذا الذى 
اعتبره ضعيف؛ لأنّ عروض تغيّر المعنى لا يُغيِّر له الحكمء ولذلك استصحب للامتفهام فى نحو 
(ِعَلِمت أزيد ثم أم عمرو) ها كان له من التزرام التصدير مع أنّ معنى الاستفهام قد تغير »0". 
وهاهنا استصحابات: 


الأول فى الرد على ابن كيسان» وهو استصحاب حكم الصدارة لما النافية مع تغير المعنى» 
وصورته إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله من حالة إلى أخرى؛ وظاهرٌ أن ابن كيسان يستدل 
بقياس (مازال زيد فاضلا) على (كان زيد فاضلا)؛ ومع هذا رجّح ابن مالك موجّب الاستصحاب 
على موجب القياس. 

والثانى استصحاب حكم التصدر لهمزة الاستفهام فى حال يتغير فيها معناها وهومن 
الصورة السابقة, وقد مغل به ابن مالك للقاعدة التى ذكرها وهى أن عروض تغير المعسى لا يغبر له 
الحكمء وهى من قواعد التوجيه المتعلقة بالاستصحاب. 

-١‏ منع إنابة المفعول الثانى فى باب (ظَنَّ). 

استدل ابن يعيش بالاستصحاب على منع إنابة المفعول الثانى فى باب ظَنّ وذلك فى قوله: 
« ولا تقيمٌ المفعول الثانى مقام الفاعل؛ أن المفعول هنا قد يكون جملة من حيث كان فى الأصل 
خيرًا لمبعدأء نحو قولك: علمت زيدًا أبوه قائم» والفاعل لا يكون جملة, فكذلك ما يقع موقعه؛ ولأنه 
قد يتغير المعنى بإقامة الثانى مقام الفاعل »© 

فمن الواضح أنه ينظر إلى أصل المفعول الثانى وهو كونه خيرًا يجوز أن يكون جملة فيْقى له 
هذا الحكم عند انتقاله إلى موقع المفعول الثانى» ولما كانت الجملة لا يجوز ز أن تكون فاعلا ولا نائب 
فاعل؛ منع وقوع المفعول الثانى نائب فاعل أصلا ولو كان مفردًا. 


(1) شرح التسهيل .581/١‏ 
() شرح المفصل /لالا. 
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-١‏ حذف أحد مفعولًئ ظَنّ. 

لا يجوز بالإجماع ‏ حدف أحد مفعولى باب ظَنّ اقتصارًا؛ « لأنّ أصلهما المبعدأ والخبر 
وذلك غير جائز فيهما »", لا يقال: ظنست زيدًاء ولا ظنت منطلقًا دون عِلْمِ امحذوف وليته. 

وقد قام هذا الحكم بناءً على استصحاب الأصل فى مفعولى طن إذ أصلهما الميعدأ والخير 
وهذان لا يجوز حدف أحدهما اقتصارًا أن الفائدة لا تتم بذلك؛ فلما انتقل المبتدأ والخير ذه الخال 
استصحب ما حكمٌ الأصل من عدم جواز الحذدف اقتصاراء وصورته إبقاء حكم أصل اللفظ عند 
انتقاله من حالة إلى أخرى. أو مراعاة حكم للأصل فى حال تالية زال فيها. 

١6‏ الاسم المرفوع بعد الظرف والجار والوصف فاعل أو مبتدا؟ 

ذهب ابن هشام إلى ترجيح الفاعلية على الابتدائية فى نحو: « أَفِي اللَهِ شلك 24, وما فى 
الدار زيد؛ أن الأصل عدم التقديم والتاخيرء وكذا فى نحو: زيدٌ قائم أبوه, هذا الأصل ولاصل 
آخر وهو أن الأصل فى الخبر الإفراد؛ وكذا فى نحو ظطأَوْ كمي مِنَ السمَاء فيه ظَلّمَاتَ 04؛ 
لأنّ الأصل فى الصفة الإفراد». 

والترجيح مبنى على جواز الوجهينء وذهب الأكثرون ‏ فى مسألة الظرف والجار - إلى 
وجوب كونه فاعلاً”», وإذا لم يعتمد الظرف أو الجار وامجرور فالبصريون يجعلونه خيرًا وما بعده 
ميتداً, أمَا الكوفيون والأخفش فيرفعون الاسم الواقع بعد الظرف والجار وامجرور بهماء وذكر ابن 
هشام أنهم يُُجَوْرون الوجهين0. 

والمهم ‏ هنا هو استدلال ابن هشام على رُجْحان الفاعلية بالاستصحاب, ففى الركيب 
الأول وهو ما كان المتقدم فيه ظرفًا أو جارًا وجرورًا معتمدًا على استفهام أونفى استصحب أصلا 
هو أن الأصل عدم التقديم والتاخير» وصورة الاستصحاب هنا إبقاء الحكم الأصلى للجبس ‏ وهو 


(1) همع الموامع وانظر: شرح التسهيل 7/لالاء وشرح الأثوني 4/1 ". 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 

ر”) من الآية 15 من مورة اليقرة. 

(4) انظر: مفتى اللبيب ؟578/1". 

(ه) انظر: مفنى اللبيب 619/9. 

(5) انظر: الإنصاف وففنى اللبيب 311/7: وكتاب الشعر لأبى على الفارمى, حائشيةً الحقق 770/١‏ تحقيق 
د. محمود المطناحىء ط. مكتبة الخائجى ‏ القاهرة, الأولى 14-0 ١ه‏ 1948/4م. 
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الكلام ‏ عند النظر فى انطباقه على بعض أنواعه متمثلا فى بعض الأفراد. 

وفى التركيبين التاليين وهما ما كان الظرف أو الجار فيه معتمدًا على موصوف. وما كان 
المتقدم فيه وصمًا ‏ استصحب أصلين الأول ما مبق من أنّ الأصل عدم التقديم والتأخير. وصورته 
كالسابق؛ والثانى مرةً كان: الأصل فى الخبر الإفراد: ومرة: الأصل فى الصفة الإفراد, واستصحاب 
الأصل الثانى من قبيل: إبقاء الحكم الأصلى للنوع فى أحد أفراده عند النظر فى انطباقه عليه. 

- مما يتصل بالمسألة السابقة من حيث الأصل المستصحب أن المالقى أفسد قول مَنْ 
جعل المتأخر هبتدأ والجملة خبرًا مقدَّمًا فى نحو: أكلونى البراغيث ‏ بان التقديم و التأخير « من باب 
انجاز لا من باب الحقيقة, والحقيقةٌ الأصلء فلا يعدل عنها إلا بدليل. هذا مع قلة إات هله 
الحروف مع تأخير الأسماء عنها »0©, 

الأصل الذى تمسك به المالقى هو الحقيقة وهو مشدمل على الأصل المعتمد عليه فى واقبع 
الأمر ‏ وهو أن الأصل عدم التقديم والتأخيرء صورة الاستصحاب هنا: إبقاء الحكم الأصلى للجدس 
عند النظر فى انطياقه على بعض أنواعه. 

-١1/‏ ناصب المفعول الثانى إذا نِىَ الفعل للمفعول. 

الفعل المتعدى إلى مفعوشين إذا بنى للمفعول ناب أحدهما عن الفاعل ونصب الثانى» 
واختلف فى ناصب الثانى إلى ثلاثة مذاهب9" هى: 
-١‏ أن ناصبه هو الفعل المنى للمفعول نفسه؛ وهو مذهب سيبويه واجمهور. 
؟- أن ناصبه الفعل المبنى للفاعل؛ أى إنه باق على نصبه الكائن فيه قسل التحويل؛ واخشاره 

الزمخشرى. 

"- أنه فعل مقدر, وهو مذهب الفراء وابن كيسان. 

وقد جعل ابن يعيش هذا الخلاف ميئيًا على خلافهم فى الفعل المنى للمفعول هل هو فرع 
منقول من المنى للفاعل أو هو باب قائم بنفسه؟ فنسب المذهب الأول إلى مَنْ قال بالشانى, والشانى 
إلى من قال بالأول”, وفى هذا نظر إذ قد نقل الصبان أن القائلين بأنه فرع هم الجمهور, 
والمذهب الأول نسبه السيوطى إلى الجمهور مع سيبويه. 


.7١ رصف الماتى ص‎ )١( 

(؟) انظر: همع افوامع 4/١‏ 61. 

”) شرح المفصل 4/97 

(4) حاشية الصبان على الأشمونى 517/19. 
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والمهم هنا هو المذهب الثانى فهو الذى يتضمن العمسك بالأصل فى تحديد العامل؛ ويقول 
الزجاجى معبرًا عن ذلك: « إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولينء رفعت الأول منهما فأقمنّه مُقام 
الفاعل» وتركت الآخر منصوبًا على حاله. كقولك: أَعْطِىَ زَيْدٌ رهما رفعت (زيدًا) لأنه مفعول لم 
يسم فاعله, ونصبت (الدرهم) لأنه مفعول ثان فبقى على أصله»0©, 

وصورة هذا الاستصحاب بالنظر إلى العامل هى: مراعاة حكم للأصل فى امال الثانية مع 
زواله فيها, فالأاصل هو المبنى للفاعل المتعدى لمفعولين» وحكمه المراد نصبه المفعول الثانى. 

8- نعت المنادى المبنى, إلا المضافً إضافةٌ مَحْضّة المَرَى من أل يجوز فيه الرفع 
والنصب نحو: يا زيْدُ الظريفُ والظريف» الرفع حملاً على اللفظ؛ والنصب حملاً على الموضع©, 
واختار الأنبارى النصب؛ د لأن الاصلٌ فى وصف البنى هو الحمل عل الموضع لا على اللفظ »7 
وهذا الاختيار يعتمد على.عملية استصحابء إذ إن قوله: إن الأصل فى وصف المبنى هو الحمل 
على الموضع» حين يُجْمَعُ مع ما تقرر من أن المنادى المبتى فى موضع نصبء يتحصّل أن الأصل فى 
وصف المنادى المبنى النصب9©), والتمسك بهذا الأصل هو الذى قاد الأنبارى إلى اختيار النصب. 

والاستصحاب هنا إذا نظر إلى الأصل العام فهو من قبيل: إبقاء الحكم الأصلى للجنسس فى 
بعض أنواعه عبد النظر فى الطباقه عليه؛ وإذا نظر إلى الأصل الخناص وهو أن الأصل فى وصف 
المنادى المبنى النصب فهو من قبيل: إبقاء اللفظ ‏ وهو النعت عمد النظر فى حكمه على أصل 
وضعه. وهر النصب. 

- الاسم الْصَعّف اللام نحو: مُحْمار مار إذا رَحْمْتهِ على لغة من يننظر «قلت: يا 
مُحْمارِ ويا مُضار» تجىء بالحركة التى هى له فى الأصل. كأنك حذفت من (مُحمارر) حيث لم يجز 
لك أن تسكن الراء الأولى» ألا ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراءٌ الآخرة ثابعةٌ م تمرك إلا 
على الأصل, وذلك قولك: م يُحْمَارِن فقد احتجت إلى تحريكها فى الترخيم كما احتجت إليه هنا 
حين جزمت الراء الآخرة », 


)١(‏ الجمل فى الحو للزجاجى ص8 تحقيق د. على توفيق الحمد, ط. مؤسسة الرسالة ‏ ببروت, الخامسة 4119 اها 
كفقلمف 

(1) انظر: همع الموامع 145/7, وشرح الأشمرنى 448/7 1. 

(”) أسرار العربية ص8 717. 

(4) انظر: همع الفوامع 154/1. 

(ه) الكتاب 7315/7. 


الفصل الغالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ١4‏ 

وصورة الاستصحاب هنا هى مراعاة حكم أصل سابق على الأصل المنقول الجال عنه فى 
الأخير. فالأصل الأول هو (مُحمارر) والثالى (مُحمارً) بالإدغام َف حركة الراء الأولى: والخال 
(تحمار) بحادف الراء الثالية للنرخيم. والأصل المراعى هو الأول والحكم المنظور إليه هو حركة 
الراىء وقد رُوْعى ذلك فى الال الثالث لا الثانى. 

والمتامّل فى كلام النحاة فى هذا الموضع'" يظهر له أن الحكم الذى ألبعه مسيبويه ليس 
منسويًا إلى العرب منقولا عنهم, وإنما هو حكم اط بالنظر النحوى, فمراعاة الأصل هنا تدخل 
فى دائرة الاستدلال على الحكم النحوى لا وصف كلام العرب وتعليله. 

- منع نيابة المفعول له ومعه عن الفاعل. 

ثم يدخل تحت الاستدلال بمراعاة الأصل القول ببُطلان المعنى بالتباعد عن الأصل؛ ومن كم 
مبع ها التباعد, يقول ابن يعيش: «المفعول له لا يجوز ألا تردّه إلى ما لم يُسَمّ فاعلّه لا يجوز: غُفِر 
لزياد ادّخارّه على معنى: لادخاره؛ لأنك لا حذفت اللام على الاتساع لم يجز أن تنقله إلى مفعول به 
فتعصرف فى امجاز تصرفًا بعد تصرف؛ لأنه يبطل المعنى بتباعده عن الأصل »7 

ويقول عن المفعول معه: « لا يجوز أيضًا أن يقوم مقام الفاعل فيما لم يُسَمّ فاعله؛ لأنهم قد 
توسعوا فيه, وأقاموا واو العطف فيه مقام مع؛ فلو نوسعوا فيه وأقاموه مقام الفاعل لبعد عن الأصل, 
وبطلت الدلالة على المصاحبة» ويكون تراجعًا عمًا اعتزموه. ونقضًا للغرض الدى قصدوه»7. 

فهذا استصحاب صورته مراعاة أصل سابق على الأصل المنقول الحال عنه فى الأخير, غير 
أن مراعاة هذا الأاصل هنا بالسلب أى بمنع حكم لا إثباته. 


- منذ بسيطة أو مركبة؟ 
ذهب البصريون إلى أن "مل" بسيطة؛ وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة©, « وحجة 
البصريين أن الأصل عدمٌ المركب؛ والانتقال عن الأصل يفتقر إلى دليل ظاهر ولا دليل عليه. وأكثر 


)١(‏ انظر: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 2110/7 تحقيق د. صاحب أبو جناح, د. طء د. ت, وشرح الكافية للرضى 
1, وهمع الموامع 5/8/1 وشرح الأشونى 18/8 

(5) شرح المفصل 7/97/ا. 

(*) شرح المفصل 7/97 

(4) انظر: اللباب 755/1, وشرح المفصل لابن يعيش 48/4, وشرح التسهبل 8/17 وهمع افوامع 1514/17. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ل 
ااا 22 7 لسسسسسدامة 
ما ذكروا [يعنى الكوفيين] أن المعنى يصح على تقدير التركيب وهذا القدر لا يكفى فى الانتقال 
عن الأصل, وإغا يكون حجّةٌ إذا انضّم إليه تعر الحمل على غيره. وهنا يصح المعسى على تقدير 
كونها مفردة: فتبقى دعوى الركيب تحكمً(' لا يعلم إلا بخبر الصادق. 

ثم دعوى النزكيب تفسد من جهة أخرى؛ وتلك الجهة هى ما يلزم من كثرة التغيير 
والحذف والشدوذ ... وذلك كله يخالف الأصول »9». 

وقد روى الكوفيون مِذ ومنذ بكسر اميم وجعلوا ذلك حجة على تركيبها بن (ين) و(ذو) 
الطائية, قال ابن مالك: « ولا حُجّة فيه لأنّ الأصل عدم التركيب »©. 

والاستدلال بالاستصحاب هنا على مذهب البصريين ومن انتصر حمء وهو من قبيل إبقاء 
الحكم الأصلى وهو عدم التزكيب فى أحد الأفراد عند النظر فى انطباقه عليه. 

وتظهر قوته فى احتياج العدول عنه إلى علة مزدوجة كما فى كلام العكبرى» وفى تقديمه 
على الاستدلال بالمسموع عند ابن مالك. 

- منع تقديم المفعرل معه على عامله, وتوسيطه. 

منع جمهور النحويين تقديم المفعول معه على عامله, واستدلوا على ذلك باستصحاب أاصل 
واو المعية؛ إذ أصلها أن تكون عاطفة, والمعطوف لا يجوز أن يتقدم على عامل المعطوف عليه 
إجماعًا, فقد رُوْعَىَ حكم أصل الواو أى حكم العطف من امتناع التقديم فى الحال التالية, وهى 
كون الواو للمعيّة مع زوال هذا الأصل فيها. 


)١(‏ وردت هذه العيارة فى مطبوعة (الباب) هكذا: « لَنَفى دَغْرَى الزكيب تكلم » ١11‏ 7ع وهذا مخالف لسياق 
كلامه؛ إذ هو ينفى دعوى الثركيب؛ ويستدل على نفيه فكيف يبعله تَحَكُمًا ؟! ولعلٌ الصواب ما ألبته استنناسا يقول 
اغقق فى الحاشية: « فى م: فتنفى » إذ لا تختلف هذه الصورة عن “فتبقى" إلا فى نقطتين, واللّه أعلم. 

4ك فلكضة 

ر”) شرح التسهمل 714/19, 

(4) انظر: المفرب ص75١),‏ وشرح التسيهل 1019/1 وشرح الكافية المرضى :148/١‏ وارتشاف الضصرب 1188/9: 
وهمع الموامع 3117/4/19 وشرح الأثمونى 319//9. 

(ه) ذهب الشيخ خالد الأزهرى إلى أنْ واو المعية غير عارية عن معنى العطف [انظر: العوامل الماثة النحوية لد القاهر 
الجرجانى: شرح الشيخ خالد الأزهرى ص807١ء‏ تحقيق د. البدراوى زهران ط. دار المعارف ‏ مصر الثانية د.ت] 
فصورة الاستصحاب على هذا هى إبقاء الحهكم الأملى ‏ وهو عدم التقديم ‏ للنوع . وهو حرف العطف ‏ عند النظر 
فى انطباقه على بعض أفرادة وهو الواو. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال شال 

وكذلك يمنع توسيطه بين العامل والمصاحبء, وأجماز ذلك ابن جنى7©؛ وضعف الرضى 

مذهبه فى قوله: « جوز أبو الفتح تقدمه على المعمول المصاحب تمسكا بقوله: 
جعت وفحشًا غَيْبةَ ولْمِئِمَة »ثلاث خلال لست عنها مُرْعَوى9» 

والأؤلى المنع رعايةً لاصل الواو والشعر ضرورة»7©, فقدم الاستصحاب على ظاهر النص؛ وجعله 
ضرورة. 

وعلل ابن عصفور منع توسيط المفعول معه بين الفعل والفاعل وإن كان ذلك جائرًا فى 
المعطوف بالواو بأن واو المعية فرع عن واو العطف والفروع لا يتصرف فيها كما يتصرّف فى 
الأصول”». وفى هذا استصحاب صورته: مراعاة فرعية الشىء فى نفى حكم لبت للأصل عنه. 
وهى العكس المقابل لصورة: مراعاة أصالة الشىء فى إثبات حكم له. فهما فى الحقيقة صورة 
واحدة. 

"7- وقوع الماضى حالا دون قد. 

ذهب البصريون إلا الأخفش إلى لزوم (قد) مع الفعل الماضى المثبت الواقع حالاء ظاهرةٌ أو 
مقدرة, وذهب الكوفيون والأخفش ووافقهم ابن مالك وأبو حيان إلى جواز مجيئه حالاً دون (قد) 
إن وجد الضمير الرابط» وما ادل به على ذلك أن الأصل عدم التقدير لا سيّما مع الكثرة. 

وهذا تمسك باستصحاب الخال فىالاستد لال على عدم تقدير (قد) هناء وصورته إبقاء 
الحكم الأصلى للجدسء وهو عدم التقدير فى الكلام, فى أحد الأنوا ع عند النظر فى الطباقه عليه, 
وقد اتفق الاستصحاب فى هذه المسألة مع التمسك بالظاهر". 


وفى المقابل جاء الاستدلال بالاستصحاب على مذهب البصريين أيضًا فى قول الأنبارى: 


.7"2828/19 انظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن الحكم بن أبى العاص الثقفى وهو فى: المسائل البصريات للفارمى ,7515/١‏ والختصائص 2788/17 
وشرح التصريح .44/١‏ 2337/7 وشرح الأسمونى 171/7 وخيزانة الأدب 13/17. 

(”) شرح الكافية للرضي .158/1١‏ 

(4) انظر: المقرب ص75١.‏ 

(2) انظر: المسالة وآدلتها فى: الإنصاف ١/7617ء‏ وشرح التسهيل #7/7/7, وارتشاف الضرب 150/7., ومغنى 
اللبيب 3525/١‏ وشرح الأشونى 151/9. 

(5) انظر: شرح الأشمونى 151/9. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال يفن 

ا يي يي ا 22 س7 2 22 
« يجوز أن يقع الماضى فى بعض المواضع حالاً لدليل يدل عليه. وذلك إذا دخلت عليه (قد)» أو كان 
وصمًا محذوف, ول يجر فيما عداه لأنا بقينا فيه على الأصل »20 

وصورة هذا الاستصحاب: إبقاء اللفظ ‏ وهو الفعل الماضى ‏ عند النظر فى حكمه ‏ من 
حيث الزمن ‏ على أصل وضعه من المضى ما يقتضى تقدير (قد) لتقرييه من الحال حتى يصلح فى 
موضع الحالية. ومن الجلى أن الأصل المستصحب مختلف فيهما. 

4 1- تقديم العمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفا. 

ذهب سيبويه وأكثر البصريين وبعض الكوفيين إلى مسع تقديم التمييز على عامله الفعل 
المتصرفء وذهب الكسائى, والمازنى؛ والمبرد إلى الجواز, ووافقهم ابن مالك"". 

وفى المذهب الثانى استدلال بالاستصحاب. 

فقد حكى الأنبارى عن الكوفيين امجيزين قوهم: « كان القياس يقتضى أن يجوز تقديم الحال 
على العامل فيها إذا كان فعلاً متصرفا إلا أنه لم يجر لدليل دَلَّ عليهء وذلك ل يؤدى إليه من تقديم 
المضمر على المظهر ... فبقينا فيما عداه على الأصل »7". 

ولفظ (القياس) فى هذا النص بمعنى (الأصل)؛ لأن المراد به ما يستحقه العامل الممصرف, 
وهو أن يكون متصرفًا فى عمله ومن تصرفه فى العمل حريّة رتبة معموله. ولا يخفى أن القول بان 
الأصل جواز التقديم والتأخيرء لا ينافى القول بأن الأصل فى العامل أن يتقدم على معموله'», ولا 
القول بأنّ « الأصل عدم التقديم والتأخير »””: ويدل على أن المراد بالقياس هنا الأصل استعمال 
لفظ (الأصل) فى موضعه. 

أمّا عن صورة هذا الاستصحاب فهى: إبقاء الحكم الأصلى للنوع ‏ وهو التصرف فى 
العمل للعامل المتصرف ‏ فى أحد أفراده ‏ وهو العامل فى التمييز إذا كان متصرفًا ‏ عند النظر فى 
انطباقه عليه. 


1619/١ الإنصاف‎ )1( 

585/19 والمقتضب 5/7"؛ والإنصاف 878/19, وشرح التسهيل‎ 2706/١ انظر المسألة فى: الكتاب‎ )١( 

رم الإنصاف ٠/7‏ 17م. 

(4) انظر فى ذلك: حاشية يس على شرح التصريح 78١ 170/١‏ وحاشية الصبان على الأنونى .704/١‏ 

زه) معنى اللييب 817/7: 50174, وهمع الجوامع /5, وعدم التافى لأن « الأصل عدم التقديم والتأخير » بالإضافة 
إلى تغيير الرتبة عن أصلها. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال تفيل 
وقد تعاضد الاستصحاب هنا مع السماع: فالأنبارى يقول: «أما الكوفيون فاحتجوا بان 
قالوا: الدليل على جواز التقديم النقل والقياس »”"2, وابن مالك يقول: « ويقوهم أقول: قيامًا على 
سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف, ولصحة ورود ذلك فى الكسلام الفصيح بالنقل 
الصمحيح ليه 

ه»- دلالة حروف المعانى. 

« إذا أمكن فى كل حرف يُتَوَهُم خروجه عن أصله وكوثه بمعنى كلمة أخرى أو زيادنُه ‏ أن 
يبقى على أصل معناه الموضوع هوله ويضمُّنَ فعله الى به معنى من المعانى يستقيم به الكلام: 
فهو الأولى بل الواجب 76, وهذا مذهب البصريين خلاقًا للكوفيين». 

وهو يقوم على استصحاب الأصل؛ إذ « الأصل فى كل حرف الا يدل إلا على ما وضع 
له ولا يدل على معنى حرف آخر», والأصل عدم زيادة حروف المعانى0©. 

وصورة هذا الاستصحاب: إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه. 

ويلاحظ أن العمسك بهذا الأصل يؤدى إلى العدول عن أصل آخر فى نفس الزكيب» 
وذلك بتضمين الفعل معنى فعل آخر, والتضمين تأويل”", والأصل عدم التاويل©. 

وهذا يعنى أن بعض الأصول أقوى من بعضء واستصحابها مقدم على غيرها حتى يصل عند 
بعضهم لمرتبة الوجوب. 

1- ذهب البصريون إلى أن حرف القسم لا يعمل محذوفًا بير عوض وخالفهم 
الكوفيون, واحتجٌ البصريون على مذهبهم « بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل فى حروف الجر ألا 
تعمل مع الخذف, وإنما تعمل مع الخذف فى بعض المواضع إذا كان لا عوضء ولم يوجد هاهنا فبقينا 
فيما عداه على الأصلء والتمسك بالأصل تمسكُ باستصحاب الحال. وهو من الأدلة المعتبرة 9 


)١(‏ الإنصاف ؟/878, والمراد بالقياس الأصل أى استصحابه أو النظر العقلى الدى يشمله. 
(1) شرح التسهيل 884/7 

(”) شرح الكافية للرضى 48/17 

(4) انظر: مغنى اللبيب 1179/9. 

(0) الإنصاف 1ك 

(3 انظر: الأشباه والنظائر 4/1لاء ١م,‏ إلى الى. 

(1) انظر: حاشية يس على شرح التصريح 4/1 . 

(8) انظر: شرح التصريح 1919/1. 

.995/١ الإنصاف‎ )4( 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال احريل 

وصّورة هذا الاستصحاب هى إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه أو إبقاء 
الحكم الأصلى للنوع ‏ وهو حروف اجر فى أحد أفراده ‏ وهو حرف القسم ‏ عند النظر فى 
انطباقه عليه. 

هذا وم يذكر الأنبارى للبصريين دليلا غير الاستصحاب فى حين ذكر للكوفيين أدلة 
سماعية”'2 ورَدّهاء ورجّح مدهب البصريين؛ وهو بهذا يقدم موجّب الاستصحاب على موب 
السماع. 

7- انصراف المضارع بعد رَبّما إلى المضى. 

يقول الرادى: « إذا وقع الفعل المضارع بعد (ربّما) صَرَفَسَ معناه إلى المضىء نحو: ريما 
يقوم زيد, أ ربّما قام زيد, وإغما صرفت معنى المضارع إلى المضى لأنها قبل اقزانها ب (ما) 
مستعملة فى المضىء فاميُْصْحِب لها ذلك بعد الاققوان» و(ما) توكيد وليست بناقلة من معنى إلى 
معنى »9076 

والاستصحاب هنا مستعمل فى الاستدلال إذ هو السبيل إلى القول بمعنى الْضِئَ ‏ الذى 
تستعمل له رَبُما ‏ فى المضارع المسبوق بها وصورته: إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله إلى حالة 
تالية, 

وتظهر قوّة الاستدلال بالاستصحاب هنا فى تأويل ما ظاهره مخالف له من المسموع, إِذ 
نوْوٌلَ قوله تعالى: <« وُبمَا يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ 2 وظاهره الاستقبال ‏ « على 
تقدير: ربما وَدَ جعل فيه المستقبل بمعنى الماضى لصدق الموعود به ولقصد التقريب لوقوعه. فَجُعِلَ 
وإن كان غير واقع ‏ كأنه واقع يجارًّا »2 

م7- العامل فى المضاف إليه. 


اختلف فى العامل فى المضاف إليه. فقيل: حرف اجر المقدرء وقيل: المضاف: «فمن قال: 
إنه الحرف» نَظَرَ إلى أنّ معناه فى الأصل هو الُرْقَُ لدم الإضافة بين الفعل والمضاف إليه؛ إذ أصل 


(0) انظر: الإنصاف 4190/1 96-1 

(1) الجنى الداني ص85 24 وانظر: شرح التسهيل 348/1١‏ 55. 
(م) آية 1 سورة الحجر. 

(4) الجنى الدانى ص07 5. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاسعدلال 1١‏ 
(غلام زيد): غلامٌ حصل لزيد فمعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل الحرفء ولا ينكر هاهنا 
عمل حرف الجر مقدرًاء وإن ضُعُفَ مثله فى نحو: "خير" فى قول رؤبة؛ وذلك لقوة الدال عليه 
بالمضاف الذى هو مختص بالمضاف إليه أو مين به»". 

وفى هذا استصحاب للأصل فى الاستدلال على العامل صورته مراعاة حكم للأصل فى 
الحال الثانية مع زواله فيها 

وقد رجّح الرضى القول الثانى؛ لأنّ « حرف الجر شريعة منسوخة والمضاف مفيدٌ معناه, 
ولو كان مقدرًا لكان (غلام زيد) نكرة ك (غلام لزيد): فمعنى كون الغانى مضافًا إليه حاصل لله 
بوساطة الأول. فهو الجار بنفسه »270 

(إذ) إن نولت مبنية أو معربة؟ 

(إذْ) ظرف مبنى يلزم الإضافة إلى جملة, وقد تحذف الجملة ويُعَرض عنها بالتنوين» وتكسر 
الذال لالتقاء الساكنين نحو: <( وألعم حينشلر تنظرون 74": وكسرتها بناء”؟»» قال السيوطى: « وزعم 
الأخفش أنها حينئذ معربة, والكسر جر إعراب بالإضافة لا بداء. وحَمَّلّه على ذلك أنه جعل بناءها 
ناشئًا عن إضافتها إلى الجملة, فلمًا زالت من اللفظ صارت معربة» وهو مردود بأنه قد مسبق لوم 
حكم البناء: والأصل استصحابه حتى يقوم دليل على إعرابه »2 , 

فالاستصحاب هنا ديل على حكم البناء ل (إذ) وصورته: إبقاء حكم اللفظ عند انتقاله إلى 
حال تالية, مع أن هذا الحكم ليس هو الحكم الأصلى ل (إذْ), فحكمها الأصلى الإعراب لأنها اسم. 

وم يقم الاستصحاب وحذه بمهمة الامتدلال على البناء وإبطال الإعراب» فقد أورد 
السيوطى دليلين آخرين من القياس والسماع؛ الأول: «أنّ العرب قد بنت الظرف المضاف ل (إذ)» 
ولا علة لبنائه إلا كونه مضافًا لمبنى؛ فلو كانت الكسرة إعرابًا لم يجز بداء الظرف »27 والشانى: 
«أنهم قالوا:يؤمئدًا بفتح الذال منوناء ولو كان معربًا لم يجز فتحه؛ لأنه مضاف إليه فدَّل على أننه 


(1) شرح الكافية للرضى 78/١‏ 
(؟) شرح الكافية للرضى .59/١‏ 
زم آية 4م سورة الواقعة. 
(4) انظر: همع الهوامع 9175/7 
زه) همع افوامع .١179/1‏ 
(5) همع الموامع 19/1 .١‏ 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال تفيل 

لبجب ب ا اا 2 2 ب راي 
مبنى هرّة على الكسر لالتقاء الساكنين, ومرة على الفتح طلبًا للتخفيف »”). وبهذا تتعاضد الأدلة 
الثلائة فى مقابل تمسك الأخفش بأصل الأسماء وهو الإعراب, فقدم الامستصحاب المعتضد بالقياس 
والسماع على المنفرد. 

رد دعوى التأبيد فى (لن). 

رد ابن هشام دعوى التأبيد فى (لن) بقوله: « ولو كانت للتابيد م يقيّد منفيّها باليوم فى 
فلن أكلم الْيَْمَ إنمييًا 2"74, ولكان ذكر الأبد فى ط وَلَن يَتَمَمْرْهُ أَبَدَا 04" تكرارًاء والاصل 
عدمه »© 

والأمر الثانى استدلال باستصحاب الأصل مبنى على السماع, وليس مستقلاء وصورته: 
إبقاء الحكم الأصلى للنوع فى احد أفراده عند النظر فى انطباقه عليه ومقتضى هذا الإبقاء اماع 
أن يكون فى (لن) معنى التأبيد. 

و"- اختلف فى عامل النصب فى الفعل المضارع بعد واو المعية. وفاء السببية, وحتى» 
ولام كى, ولام الجحود”, فلهب البصريون إلى أنه مصوب ب (أن) مقدرة» وذهب بعض الكوفيين 
إلى أنه همنصوب بالخلاف فى مواضع؛ وبعضهم إلى أنه منصوب بما سبقه من حروف. 


ودليل البصريين على مذهيهم استصحاب الأصلء ففى الواو والفاء يقال: الأصل فى الواو 
والفاء أن يكونا حرفى عطفء والأصل فى حروف العطف ألا تعمل؛ لأنها لا تخحص"", وأمًا 
البواقى فقال عنها الرضى: « الأصل عدم خروج الشىء عن أصله واعتقادُ بقاه على أصله أزلّى ما 
لم يضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصلء وفيما تأوّل البصريون من الناصب بعد هذه الجارة7”» 


.7 175/9 همع الفرامع‎ )١( 

(7) من الآبة 15 - سورة مريم. 

() هن الآبة 4 سورة البقرة. 

(4) مغنى اللبيب .7١7/١‏ وانظر: شرح العوامل المائة ص4 .7٠08 "٠‏ 

(ه) انظر: الإنصاف 286/19, لاهه, واللباب 40-74/9, وشرح الكافية للرضى 40/7 7, وارتشاف الضرب 
الطاطة 2:2 وشرح التصريح 375/15 وهمع الجوامع 194/17 26٠‏ 504 وشسرج 
الأشونى “517/7 لا لوال حول مدلا 

(5) انظر: الإنصاف 2085/17 مه6ه. 

7 أى الخروف الجارّة. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال شن 
حتى تبقى على أصلها من الجر مندوحة عن اعتقاد خروجها عن أصلها »20. 
والاستصحاب هنا صورته: إبقاء الحكم الأصلى للجنس أو للنوع فى أحد الأفراد عن 
النظر فى انطباقه عليه. وهو هنا أقوى من الأخل بالظاهر عند البصريين ومن تابعهم. 
؟- (أم) المنقطعة هل تخلو من معنى الاستفهام؟ 
لحب الصريوث إلى أن (م) النقطعة تكون أبذا بمنى بل واغمزة جمرماء وذهب الكوفيون 
إلى أنها قد تقع بمعنى بل خاليةً من معنى الاستفهام'"» وجح ابن هشام قول الكوفيين مسدلا بأن 


معنى الاستفهام لا يراد أحيانًا كما فى قوله تعالى: طأم جَعَنُوا لِلّهِ شركَاء 4” 6 وبدليل آخحرهو 
تَمَسْكُ باصل عامٌ يدخل فى دائرة الاستصحاب, لكنه لم يسمه استصحابًاء ول يدكر لفظ الأصلء 


وذلك فى قولك: « ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد فى نحو: طم هَل تَسْمَوِي الظُلمَاتُ 
ولو 4 ونحو: «أَمَاذًا كنم 4*» طا أن هذا الْذِي هْرَ جْنْد لَكُمْ 4" وقوله: 


أنى جَرَوا عامرا سُوءًا بفِفلهمٌ * أمْ كيف يَجْرُوتتى الستوأى ين الخَسنٍ 
أَمْ كيف يَنقَعُ ما يُْطِى العلوق به «* رئمان أنفي إذا ما صن باللبن0©ي0) 
وبيان ذلك أن التوكيد زيادة على المعنى الأصلى» والأصل عدم الزيادة, فالقول بالزيادة 
خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل» وهذه طريقة الاستدلال باستصحاب الخال» لكنها هنا تست وراء 
الألفاطظ, وصورته إبقاء الحكم الأصلى للججس عند النظر فى انطباقه على بعض الأفراد. 
7- (أفعل) المنتقل من الوصفية إلى الاسمية حين يمنع الصرف. 
ذكر السيوطى أنّ «ما أصله الوصفيّة واستعمل استعمال الأسماء كأبطّح وهو المكان الْبَطِح 


ا ان رمن ذلثقة 

(؟) انظر: مغتى اللبيب 1, وهمع الموامع 2155/7 وشرح الأشمونى 4/97 ١١‏ . 

(”) من الآية 16 سورة الرعد. 

(5) من الآية ١‏ سورة الرعد. 

(5) من الآية 4 سورة النمل. 

(5) من الآية 7١‏ سورة الملك. 

(7) البيتان لأفنون التغلبى فى المفضليات رقم (55) ص 7517 والكامل ./١‏ 4 وأمالى القالى 01/1 وشرح شواهد 
المغني 540/١‏ 03 وخزانة الأدب 9/11" 1. 

() مغنى اللبيب 65/١‏ 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال م١1‏ 
304 5 8 1 د 78 

من الوادى» وأَجْرّع وهو المكان المستوى. وأبرق وهو المكان الذى فيه لَوْنان ‏ الأكثر منعه اعتبارا 
بأصله: ولا يُعْتَدُ بالعارض» وشدٌ صرفه إلغاءً للأصلء واعتدادًا بالعارض »0"©. 

وفى هذا استدلال بالاستصحاب صورته: إيقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله إلى حال تالية, 
وهذه الصورة ترط هنا بقاعدة من قواعد التوجيه هى أن العارض لا يُعْحَدُ بو 

ومثل هذه المسألة عكسها وهو عروض الوصفية فى (أفعل) الذى أصله الاسعية نحو: مسررت 
بسوة أربع: ونحو أَجْدَل للصقرء وأغيّل لطائر ذى نقط كالخيلان, وأفعى للحية إذا وصف بها على 
معنى: الشدة والخيول والإيذاء, فلا يعتد بالوصف ويبقى الاسم مصروفًا على أصله. 

ع “ا ذكر السيوطى أنّ «الأصل فى تقدير الحرف؟ أن يقدّر ساكنا؛ لأنّ الحركة أمر 
زائد فلا يقدم عليه إلا بدليل ا 

وقد استدل المبرد بهذا على أصل نحو: يد ودم فقال: « ولو جاء شىء عنه لا يعلم ما أصله 
من هذه ال منقوصات لكان الحكم فيه أن يكون (قَغْلا ساكن العين؛ لأنْ الحركة زيادة» والزيادة لا 
تنبت »20 واستصحاب الأصل فى هذه العبارة واضح جدَاء وصورته إبقاء الحكم الأصلى للدوع 
فى أحد أفراده عند النظر فى انطباقه عليه. 

ولابن جنى ‏ فى هذا المعنى - نص يكشف عن وضوح فكرة الاستصحاب فى ذهنه 
واستعماله فى الاستدلال وقيمته فيه, وذلك قوله: « وكلمت بعض الشيوخ من أصحابنا عدينة 
السلام فى العين منها [يعنى من كلمة (شاة) وقد صوّب ابن جنى وزتها ب (قغلّة)] هل هى ساكنة أو 
متحركة؟ فادّعى أنها متحركة. 

فسالته عن الدلالة على ذلك؛ فقال: انقلايها ألا يَدْلُ على أنها متحركة؛ لأنها لو كانت 
ساكنةً لوجب إلباتها كما" تنبت فى (نُوْب) و(حَوؤْض). 


(1) همع افوامع ال وانظر: الأشباه والنظائر ؟/58؟. 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر 758/19 

(ل) انظر: همع افوامع 1١1/١‏ وشرح الأشثمونى 975/17. 

(4) فى المطبوعة: الحروف. 

زه الأشباه والنظائر 5/1/ 

(؟) المقتضب 2519/1١‏ وانظر: شرح الكافية للرضى 0/7/ا1: 2175 وشرح المفصل لابن يعيش 410/9. 
ل/ا) فى المطبوعة: لما. 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال 14 

فقلت له: أنا وأنت مُجيعان على أنّ سكون العين هو الاصلء» وأنّ الحركة زيادة, وحكم 
الزيادة ألا تنبت إلا بدليل. 

فأمًا قولك: انقلابّها دليل على الحركة فغير لازم؛ لأنّ الحركة التى فيها إنما دخلتها مجاورتها 
تاء التأنيث؛ وقد أجمعنا أن تاء التأنيث يفتح ما قبلها نحو: زاى (حمرة), وحاء (طلحّة). وان سكون 
العين هو الأصل حتى تقوم دلالة على الحركة, فأمًا انقلاب العين فإئما هو لما يحدث فيها من الفصح 
عند مجاورتها تاء التأنيث التى قد أجمعنا على أنه لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًاء فلا دليل لك على 
تحرك العين. فوقف الكلام هناك. وكأنها كانت (شَؤّهّة) فلمًا حذفت الهاء بقيت (شوؤة فَميِحَن 
الواو»0©, 

ه"- يقول الزجاجى عن كتابة الاسم المقصور: «إن كان الاسم المفصور على ثلائة 
أحرف. فإن كان من ذوات الواو فاكتبه بالألف. وإن كان من ذوات الياء فاكتبه بالياء, وكتابه 
بالألف جائز ... وإذا أشكل عليك من هذا شىءء؛ فلم تدر مِنْ ذوات الواو هو آم من ذوات الياء, 
فاكتبه بالألف؛ لأنه هو الاصل »2 

فحكمه بكتابة مجهول الأصل بالألف مبنى على استصحاب الأصل وصورته إبقاء اللفظ 
عند النظر فى حكمه على أصل وضعه. 


ا ا ا ا ا 1 ا اا 1 لت اد 3 لد لو 


)١(‏ المنصف ؟147/1. 2١67‏ وللاستدلال بقية تركتها خوف الإطالة. 
(؟) الجمل فى النحو للزجاجى ص١7‏ 719/1. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه لضن 
الفصل الرابع 
دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 


أولا: دور الاستصحاب فى التعليل 

نش التعليل فى النحو العربى متأخرًا عن التقعيد”, وكانت الظروف والبواعث العى أدت 
إلى نشانه عربيّة إسلاميّة خالصة من أ تأثير خارجى غير عربى» وتجتمع هذه الظروف فى فكرة 
رئيسة كانت السبب الأسامي فى نشأة التعليل النحوى؛ وسيًا رئيسًا من أسباب استمراره 
وامتداده أيضاء « وهذه الفكرة هى ما تتميز به العربية من مستوى خاص تفضل به اللغات الإنسالية 
بأسرهاء وما ينتج عن ذلك ضرورةً ‏ من بعدها عن العبث واللغو, وبراءة ظواهرها من الاضطراب 
والخلطء واتسامها ‏ فى كل جوانبها ومستوياتها ‏ بالحكمة ومن ثم فبإنٌ على الباحث الحكيم أن 
يبحث عن الحكمة فيما يلتمس هن ظواهر اللغة, وألا يكتفى بالتقنين هذه الظواهر فحسب )6!". 

وقد نقل الزجاجى عن الخليل بن أحمد ما يشير إلى اعتقاد الحكمة فى واضع اللغة الباعث 
للبحث عنها مَل فى العلل العى يرتنيها النحوى إذ يقول: « إن العرب نطقت على سَجئيها 
وطباعهاء وعرفَت مواقعَ كلامهاء وقام فى عقوها عِلَلُهه وإن إ يُْقَلْ ذلك عنهاء واعتللت أنا يما 
عندى أنه علة لما عَلْنُه منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذى التمستء وإن تكن هناك علة له 
َمَتَلِى فى ذلك فد رجل حكيم دخل دارا مُحْكَمَةَ البناء عجيةً النظّم والأقسام» وقد صّحّت عنده 
حكمة بانيهاء بالخبر الصادقء أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة, فكلما وقف هذا الرجل فى 
الدار على شىء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذاء سنحت له 
وخطرت يباله مجتملة لذلك: فجائز أن يكون الحكيم البانى للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا 
الذى دخل الدارء وجائز أن يكون فَعَلَهُ لغير تلك العلة إلا أن ذلك ثما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علةٌ لذلك. فإن سح لمَيْرى عِلْةٌ لما عَلْشُه مِنَ الحو هو أليَىْ ِمَا ذكره بالذلول 
فليات بها »7. ْ 


.١ انظر: أصول التفكير النحوى ص5‎ )١( 
(؟) أصول التفكير النحوى ص؟1217.‎ 
. رس الإيضاح فى علل النحو ص15‎ 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه نشل 
وحتى يَعَسّنى تحديد دور الاستصحاب فى التعليل بدقة لا بد من بيان أنواع العلل 
وتقسيماتها عند النحاة. 
قسنم ابن السراج العلل النحوية قسمين فقال: « واعتلالات النحويين على ضربين: ضري 
منها هو المؤدى إلى كلام العرب, كقولنا: كل فاعل مرفوع؛ وضرب آخر يُسَمّى عِلّةَ الهلةٍ مفلّ أن 
يقولوا: لم صار الفاعِلُ مرفوعًا والمفعول به منصوبّاء ولِمّ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما 
مفتومًا قلبتا ألقا. وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب, وإ تُسشَخْرَجٌ منه حِكْمَتُها فى 
الأصول التى وضعتهاء وبين بها فضل هذه اللغة على غبرها من اللغات, وقد وَفْر الله تعالى من 
اليكمة بحفظها وجعل فضلها غير مدفوع »0". 
لم جاء الزجاجى فقسمها أقسامًا ثلاثة فقال: « وعلل الحو بعد هذا علىثلائة أضرب: 
علل تعليمية» وعلل قياسية, وعلل جدلية نظرية. 
فامًا التعليمية فهى التى يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب؛ لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل 
كلامها منها لفظاء وإغا سمعنا بعضًا فقسنا عليه نظيره, مثال ذلك أنا لمّا سمعنا: قام زيد فهو قائم» 
وركب فهو راكب, عرفنا اسم الفاعل؛ فقلنا: ذهب فهو ذاهب, وأكل فهر اكل؛ وما أشبه ذلك» 
وهذا كثير جداء وفى الإيماء إليه كفاية لمن نظر فى هذا العلم »0"©. 
لم قال عن العلة القياسية: « فأمًا العلة القياسية فأن يقال لمن قال: نصبت زيدًا يان فى قوله: 
(إن زيدا قائم): ولمَ وَجَبّ أن تنصب (إن) الاسم؟ فالجواب فى ذلك أن يقول: لأنها وأخواتها 
ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول فحملت عليه فَأَغْمِلًت إعمالّه لما ضارعته فالمنصوب بها مشبه 
بالفعول لفظاء والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظّاء فهى تشبه من الأفعال ما قدّم مفعوله على فاعله 
نحو: ضرب أخاك محمدء وما أشبه ذلك »© 
ويلاحظ أنه يتحدث هنا عن علة المشابهة المستعملة فى قياس الشبه. 
ثم أتبع ذلك بيان العلة الجدلية قائلاً: « وأمّا العِلّة الجدلية النظرية فكل ما يُعْتنُ به فى باب 
(إن) بعد هذاء مثل أن يقال: فمن أى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأى الأفعال شبهتموها؟ 


(1) الأصول فى التحو 1/ه". 
(؟) الإيضاح فى علل النحو ص 584. 
(7) الإيضاح فى علل النحو ص4 5. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه ا 

... وحين شبهتموها بالأفعال لأ شىء عدلتم بها إلى ها قم مفعوله على فاعله؟ 0 

ويمكن إرجاع هذا التقسيم الغلائى للعلل إلى تقسيم ابن السراج الشائى, فالعلة التعليمية 
عند الزجاجى هى العلة الأولى عند ابن السراج المؤدية إلى كلام العرب: والعلتان القياسية والجدلية 
تندرجان تحت علة العلة» ويكون الزجاجى بذلك قد أضاف تقسيمًا داخليًا فى أحد قسمى ابن 
السراج. 

وبالإضافة إلى هذا التقسيم للعلل هناك ثلاثة تقسيمات أخرى هى ياجمال: 

-١‏ تقسيم العلة إلى علة بسيطة وعلة مركبة. 


يقول السيوطى: « العلة قد تكون بسيطة وهى التى يقع التعليل بها من وجه واحد كالتعليل 
بالاسشقال, والجوار» والمشابهة, ونحو ذلك. وقد تكون مركبة من عدة أوصاف اين فصاعذاء 
كتعليل قلب (ميزان) بوقوع الواو ساكنة بعد كسرة, فالعلة ليس مجرد سكونهاء ولا وقوعها بعد 
كسرة بل مجموع الأمرين» وذلك كثير جدًا »7". 

؟- تقسيم العلة إلى علة موجيّة للحكم وعلة تجوّزة له وهذا التقسيم مستفاد من كلام ابن 
جنى فى المخصائص حيث عقد بايا بعنوان باب ذكر الفرق بين العلة الموجبّة والعلة المُجُوُرة »27 
قال فيه: « اعلم أن أكثر العلل عندنا بناها على الإيجاب بها كتصب الفضلة, أو ما شابَة فى اللفظ 
الفضلة, ورفع المبعدأ والخبر والفاعل؛ وجر المضاف إليه» وغير ذلكء قَعِلَلُ هذه الداعيةٌ إليها موجبّة 
ها غيرٌ مقتصّر بها على تجويزهاء وعلى هذا مَقَادُ كلام العرب. 


وضرب آخر يُسَمّى عِلَةَ وإفا هو فى الحقيقة سبب يُجَوزَ ولا يُوجب؛ من ذلك الأسباب 
الستة الداعية إلى الإمالة» هى علة الجواز لا علة الوجوب. ألا ترى أنه ليس فى الدنيا أر يوجب 
الإمالة لا بد منهاء وأنّ كُلَّ مُمال لِعِلّة من تلك الأسباب السسمة لك أن تيرك إمالته مع وجودها فينه, 
فهذه إذَّا علة الحواز لا علة الوجوب »47, 


“ا أمَا التقسيم الأخير للعلة فيتناونها من حيث « الصور الى استعملت فيها والأشكال 


نمم 
)١(‏ الإيضاح فى علل النحو ص18. 

زم الاقراح ص45 3 71417 

رم) انظر: الخصائص وزمحا داكا 

(4) الخصائص 9ه .. وانظر: الافراح ص14 . 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه كين 

التى سيقت بها »”'2, وهو ينبنى على التقسيم الأول الدى ذكره ابن السراج. 

وفى هذا الإطار ينقل السيوطى عن الجليس”" أنواغ العلل التى تطرد على كلام العرب» 
وتنساق إلى قانون لغتهم. حيث يقول: « وهى واسعة الشّمَب إلا أنّ مدار المشهورة منها على أربعة 
وعشرين نوعاء وهى: علة سماع, وعلة تشبيه؛ وعلة استغناء, وعلة استثقال» وعلة فرق. وعلة 
توكيد, وعلة تعويض, وعلة نظيرء وعلة لقيض؛ وعلة حمل على المعنى؛ وعلة مشاكلة: وعلة معادلة,» 
وعلة قرب ومجاورة, وعلة وجوب, وعلة جواز وعلة تغليب, وعلة اختصارء وعلة تخفيف؛: وعلة 
دلالة حال» وعلة أصلء وعلة تحليل: وعلة إشعار, وعلة تضاد, وعلة أؤلى »2. 


وما يعنينا - فى هذا البحث ‏ هو (علة الأصل)؛ إذ هى الإشارة النظرية الوحيدة التى وقعت 
عليها لدى القدماء فيها تنبيه على استعمال استصحاب الأصل فى التعليل. 

وثمة مأخذان على نقل السيوطى السايق يترتب عليهما بالتبع بيان الوضع الصحيح للتعليل 
بالاستصحاب: 

أوهما: أن السيوطى أورد هذه العلل جميعّها تحت باب القياس الذى يمثل فى تقسيمه الدليل 
الغالث من أدئة النحو, وهذا يُوهِمُ الناظِرَ أن هذه العلل كلّها مستخدمة فى القياس باعتباره دليلاً 
أى فى عملية الاستدلال أوالاحتجاج بالقياس» وهذا باطل؛ ولا لزم أن يكون السماع قياسًاء 
والتمسك بالأصل قياسّاء فنقع فى خلط من جهتين: الأولى: الخلط بين مفهوم كل دليلء والثانية: 
الخلط بين إجراء التعليل وإجراء الاستدلال. 


وثانى الماخذين: أنه عَددَ هذه العلل باعتبارها منسوبة للعلل التى تطرد على كلام العرب 
وتنساق إلى قانون لغتهم, أى أنها تتعمى بحسب كلام ابن السراج وتقسيم الزجاجى إلى العدل 
التعليمية لا القياسية ولا الجدلية, مع أنه عندما نقل كلام التاج ابن مكتوه”؟؟ فى شرحها ظهر فى 
كثير منها إظهار الحكمة, والكشف عن صحة الغرض دون الإفضاء إلى قانون لغتهم المطرد. 


.7١5ص أصول التفكير النحوى‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن هبة اللّه الدينورى المعروف بالجليس, له كتاب ثمار الصناعة فى النحوء انظر: بغية الوعاة ١/141ه.‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. عيسى البابى الخلبى 1154م. 

ر”) الاقتراح ص776-171717. 

(4) هو أحمد بن عبد القادر ين أحمد بن مكتوم تاج الدين أبو محمد الحنفى النحوى ولد سنة 8ه وتوفى 44 لاه 
انظر: بغية الوعاة ,"95/1١‏ 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 1١6‏ 

وفيما يتصل بعلة الأصل مَثْل ب (استحوذ) و(يؤكرم), وكلاهما مخالف للقياس؛ وإغا يكون 

التعليل هنا بالأصل لبيان صحة غرضهم, والاعتذار عنهم. ثمٌ مكل بصرف ما لا ينصرف وهو أبفتًا 
يدخل فى دائرة العلل الثوالي التى تكشف الحكمة والاتساق فى اللغة. 

وبناء على هذا يمكن تحديد السمات العامّة لدور الاستصحاب فى التعليل النحوى فى 
النقاط التالية: 

-١‏ يستعمل الاستصحاب فى تعليل الأحكام النحوية؛ كما يستعمل فى الاستدلال 
على صحتها. 

1- حين يستعمل الاستصحاب عِلَة لا يكون داخلاً تحت باب القياس الدليل» بل يكون 
جزءًا من نشاط التعليل الدحوى العام الذى يعدٌ خط مُتَمَيرَ مرا فى الفكر النحوى, أو سمة منهجيّة له. 

17 ينعمى التعليل بالامتصحاب ‏ إذا استعملت علة الأصل بسيطةً ‏ إلى دائرة العلل 
الثوانى والنوالث التى قال عنها ابن السراج: « وضرب آخر يسمى علة العلة . اك مد 
منه حكمتها فى الأصول التى وضعتهاء » وتبين بها فضل هذه اللغة علىغيرها من اللغات »27. وقال 
عنها صاحب ار الصناعة: « وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن من اووس زميق ون 
موضوعاتهم »”". أمَا حين تستعمل علة الأصل مركبةٌ مع غيرها فإنها تدخل فى دائرة العلل 
التعليمية أيضًا. 

4- علة الأصل فى نفسها علة بسيطة, لكنها قد تركب مع غيرهاء فتصير العلة مركّبة: 
ومثال ذلك فى قواعد الإعلال قوهم: « إذا اجتمع واوان وكانت الأولى مُصّدَرَةٌ والثانية متحركدٌ 
أو ساكنة متأصّلَةَ فى الواوية, أبدلت الواو الأولى همزة»7", فعلة الإبدال هنا مركبة من ثلائة 
أشياء: اجتماع واوين» وتصدر الأؤلل. وتاصّل الثانية فى الواوية إن كانت ساكنة, فَكونُ الواو 
أصلاً غير منقلبة عن غيرها عِلةٌ صل رُكَبْتَ مع غيرها. 

- - حينما يستعمل الاستصحاب فى تعليل حكم لا يشترط امناع وجود علة العدول 
عن الأصل. 


."ه/١ الأصول فى النخو‎ )١( 
(؟) الاقزاح ص70 ؟.‎ 
٠ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص4‎ )( 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 14١‏ 

وفيما يلى طائفة من المسائل التى برز فيها دور الاستصحاب فى التعليل. 

-١‏ يقول ابن يعيش: « اعلم أن فعل الأمر على ضربين: هبنى ومعرب, فإذا كان للحاضر 
تجردًا من الزيادة فى أوّله كان مبيًا عندنا خلاهًا للكوفيين7", وإنما قلنا ذلك لأنْ أصل الأفعال كلها 
أن تكون مبنيّةٌ موقوفة الآخر, وإإفا أعرب الفعل المضارع منها بما فى أوّله من الزوائد الأربع 
وكينونته على صيغة ضارع بها الأسماءء فإذا أمرنا منه ونزعدا حرف المضارعة من أُوّلَه فقلنا: 
اضرب اذهب فتغير الصورة والبنية التى ضارع بها الاسم فعاد إلى أصله من البناء استصحابا 
للحال الأولى »22 

والشاهد فى هذا النص قوله: « استصحابًا للحال الأولى » فهو تعليل لرد الأمر إلى الأصل 
فى الأفعال يعضد علته الأخرى وهى زوال علة العدول عن الأصل. 

7- يقول ابن مالك فى تعليل إعراب الأفعال الخمسة بالنون بدلا من تقدير الإعراب قبل 
الضمائر الثلاثة: « قد كان يبغى أن يستغنى بتقدير الإعراب قبل الحروف الثلائة عن هذه النوث, 
كما استغنى بتقديره قبل ياء المتكلم فى نخو: غلامى؛ لكن سهّل الاستغناء بالتقادير فى نحو غلامى 
كو الاسم أصيل الإعراب؛ فلا يذهب الوهم إلى بنائه دون سبب قوى, بخلاف الفعل؛ فإنٌ أصله 
البناء فلم يستغن فيه متصلا بهذه الحروف بتقدير الإعراب لكلا يذهب الوهم إلى مراجعة الأصلء 
كما راجعه مع نون الإناث: بل جىء بعد هذه الحروف بالنون المذكورة قائمةٌ بثبوتها مقام الضمة؛ 
وبسقوطها مقام الفتحة والسكون »2. 

والاستصحاب هنا متحقق فى إثبات حكم للاسم باعتبار أصالته فى الإعراب» وهو من مط 
المراعاة والحكم هو تسهيل الاستغناء بالتقدير عن علامة أخرىء, ومتحقق أيضًا فى مقابله وهو مبع 
الفعل من هذا الحكم لأصالته فى البناء» وقد استعمل فى تعليل ها نطقت به العرب. 

«- (ذا) وإذات) فى لغة الجمهور لا يتصرفان, والسبب فى ذلك « أنهما فى الأصل بمعنى 
صاحب وصاحبة صفتان لظرف محذوفء والتقدير فى: (لقيته ذا صباح ومساء)؛ وقت صاحب هذا 
الاسم و(إذات يوم) قطعة ذات يوم» فحدذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فلم يتصرفوا فى الصفة 
لكلا يكثر التوسع ... فضعف لذلك ولم يستعمل إلا ظرفًا »29. 


1) انظر: مذهب الكوفيين ودليلهم فى همع المرامع .95/1١‏ 
(؟) شرح المفصل 53/9. 

(”) شرح التسهيل 9/١‏ 901. 

(4) همع الموامع .٠١19//1‏ 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه يذل 
وفى هذا تعليل باستصحاب صورته: مراعاة أصل سابق على الأصل المنقول الخال عنه فى 
الأخير ملبًا بمبع هذا الخال الأخير لبعده عن الأصل» وغبّر عنه بمبع كثرة التوسع, وبضعفقه. 

4- المونث غير الحقيقى إذا كان فاعلاً جاز فى فعله أن تلحقه علامة التانيث وألاً تلحقه 
نحو: انقطع النعل, وانقطعت النعل: وانكسر القدر والكسرت القدر"). 

وقد علل ابن يعيش ذلك بقوله: « لأن التانيث لما لَمْ يكن حقيقيًا ضعفء ول يُعَيّن بالدلالة 
عليه. مع أن المذكر هو الأصل فجاز الرجوع إليه»”", فَصَعْفُ هذا المؤنث من جهة؛ وكون المذكر 
هو الأصل من جهة أخرى تضافرا على مجىء الفعل المسند إلى مؤنث مجازى غير مؤنث بالتاء فى 
كلام العرب. فعلَةُ الأصل هنا رُكْبَتَ مع غيرها لتعليل هذا الموضع من السماع. 

ه- عَلََ الزجاج دخول (يِنْ) فى الزمان فى قوله تعالى: ط مِنْ أَوّل يَْمٍ 04 مع أن الاكثر 
فى الاستعمال مع الزمان منذ وهذ ‏ بقوله: « و(مِن) جائرٌ دخولها؛ لأنها الأصل فى ابتداء الغاية 
والتبعيض »© 

4- لا يصاغ من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب الْلْتِيّة فعلُ تَعَجُبٍ ولا أفمل 
تفضيل؛ وقد ذكر لذلسك علتان إحداهما علة أصلء وحاصلها أنّ الأصل فى هذه الأفعال أن 
تستعمل على أكثر من ثلائة أحرف على وزن (افْمَلّ) و(افعالَ) نحو: اسودٌ واعوارٌ ولذلك ل يُعِلُوا 
حَوِرَ وغور وسُوة؛ لأنها فى معنى: احوّل واعورٌ واسودة, ومعلوم أن ما زاد على ثلاثة أحرف لا 
يبنى منه فعل التعجبء ولا أفعل التفضييل. 

وهذه العلة تمل استصحابًا للأصل صورته إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله إلى حالة 
أخرى. 

/ا- فى استعمال (حبّذا) موضعان ورد فيهما التعليل بالاستصحاب: 


الأول: استعمال (حبّذا) على صورة واحدة هى صورة الإفراد فلا تشنى (ذا) ولا تجمع؛ وقد 


.81/7 انظر: شرح المفصل لابن يعيش 47/0. وشرح الأشمونى‎ )١( 

(0) شرح المفصل ©/414. 

() من الآية ٠١4‏ سورة العوبة. 

(4) معانى القرآن وإعرايه للزجاج ؟474/1, تحقيق د. عبد الجليل شلبى ط. دار الحديث القاهرة: الثالية 414 اه 
51م 

(ه) انظر: أسرار العربية ص١5‏ ١ء‏ واللباب ,7١١/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 41/5. والمقرب ص8ل. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه يدل 
عَلْلَ العكبرىئُ هذا بأمرين أحدهما « أن المفرد هو الأصل؛ ويبقى هنا على لفظه لأنه صار كالمل 
والأمشال لا تغير عن أوّليتها »20. 
والموضع الثالى: إذا أفردت (حَبْ) فإنه يجوز حينئل « أن نُفْتَحَ حاؤها استصحايًا اها , 


0 


فلفظ الاستصحاب هنا جاء مُبَينا علة فتح الجاء. 


4- عَلَل ابن يعيش وجود بعض أحكام الاستفهام فى (كم) الخبرية بالاستصحاب, وذلك 
فى قوله عن (كم): « وأصلها الاستفهام؛ والاستفهام يكون بالبهم ليشرح ما يسأل عنه؛ وليس 
الأصل فى الخبر الإبهام, ولذلك كان فى الخبرية شىء من أحكام الاستفهام: وهو أن نما صدر 
الكلام كالاستفهامية »29 وصورة الاستصحاب هنا: إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله إلى حال 
تالية أو مراعاة حكم للأصل فى حال تالية زال فيها. 

9- الواو والياء إذا وقعتا عينا لفعل وكانتا قد قلبتا فى أصله” ألقًا لتحركهما وانفتاح ما 
قبلهما قليتا فيه ألقَا لذلك”*», « وذلك إمَا فى المضارع المبنى للفاعل ك ويخاف) و(يهاب)» أو المببى 
للمفعول ك ريّخاف) وريُهاب) وريقال) و(يباع)؛ أو الماضى مما بنى هن ذى الزيادة: (أفعل) نحو أقام 
وأبان. و(استفعل) نحو: استقام واستبان, أو ما بنى للمفعول من مضارعهما نحو: يُقام ويُسنعيان »0 

ويلاحظ أن شرط الإعلال وهو تحرك الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهما لا يتحقق فى المواضع 
السابقة فى حال واحدة للفظء وهذا يقول ابن جنى عن أصول هذه المواضع: « وهذه الصيغ لا 
توجب إعلالاً, لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح »”". فما الذى أوجب 
فيها الإعلال؟ 


إذا أخذنا إيخاف) مشلاً. فهساك أمران متواليان فيها: الأول: حمل المضارع على الماضى 


.192/1 اللباب‎ )١( 

(1) شرح التسهيل 8/1 وهمع الفوامع 8/6 8. 

() شرح المفصل 8/4؟1, 

() إن كان القعل مضارعًا فأصله الماضيء وإن كان ماضيًا مزيدًا فأصله الماضى المجرد. 

(ه) انظر: المنصف ١/147ء‏ 417 1, واللياب 184/7؛ وشرح المفصل لابن يعيش 57/١١‏ والممشع 44/7 4. وشرح 
الشافية للرضى 45/7 وشرح الأشونى 77٠0/4‏ 

(5) شرح الشافية للرضى 45/7. 

() الصف 719/1 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه غ144 

وإتباعه له. والثانى: تحقق طرفى العلّة فى حالين متعاقبين27. وإذا كان الأمر الأول يدخل تحت 
القياس فإنْ الثانى يقع فى دائرة الاستصحاب. 

وبيان ذلك فى المثال الذى معنا أنّ الفعل المضارع (يخاف) يمكن النظر إلى أصله أفقيًا 
ورأسياء فالاتجاه الأفقى يعبر عن التقدم فى الرتبة النفسية فالأصل الماضى والمضارع تال له والاتجاه 
الرأسى يعبر عن التقدم فى الرتبة اللفظية فأول أحواله (يَخرَف) ثم (يَحَوْف) ثم (يخاف). 

والصيغة التى ينظر فيها للإعلال هى ريَخْرَفُ) بوزن رَِفْمَلُ وهى تمثل أصلاً لما بعدهاء 
والماضى (خوف) يمثل أصلاً ها. وعندما حدث إعلال فى الماضى (بالقلب) فصار (خاف) حُمِلَ عليه 
المضارع فحدث فيه إعلال (بالنقل) فصار رِيَحْوفُ) وهذا هو الإجراء الأول الذى يدخل فى دائرة 
القياس. 

ثم قيل عن (ِيَحَوْفُ): تحركت الواو فى الأصل أى فى (يَحخْرف). والفتح ما قبلها فى اللفظ 
أو الآن» فقلبت الواو ألقًا فصار (يخاف), وهذا هو الإجراء الثانى الذى يثل الاستصحاب. 

والاستصحاب هنا فى مراعاة حكم الأصلء أى حكم فتحة الواوء عند الانتقال إلى حال 
تالية مع زوال هذا الأصل فيها. فهذا هو الذى موغ القلب» فالقياس فى هله المسألة علمة ملت 
الغاية من القلب. والاستصحاب علة تحقق بها شرط القلب, وهو هنا جزء من علة مركبة. 


- إذا وفعت الواو « بين ياء مفتوحة وكسرة حدفت كقولك فى (وعد) و(وزن): يعد 
وَزِن»” والعلة الأولى هنا ظاهرة لكنٌ الواو حذفت من (يَضّع) والعين مفتوحة, فَعلْلَ ابن عصفور 
هذا بقوله: «فإن قيل: فلأ شىء حدفت الواو فى (يِضّع) مضارع (وضعع) وم تقع بين سساء 
وكسرة؟ فالجواب أنها فى الأصل وقعت بين ياء وكسرة؛ لأنّ الأصل (يَرْضِعُ)؛ لكن فحت العينُ 
لأجل حرف الحلق, ولولا ذلك لم يجى مضارع (فَمَل) على (ِيَفْمَل) بفعح العين, فلمًا كان الفصح 
عارضًا لم يعتدٌ به, وحدفت الواو رَغْيًا للأصل »©. 

وهو فى هذا التعليل يستعمل الاستصحاب فى صورة مراعاة حكم الأصل فى الحال التالية 
مع زواله فيها. 


.58/4/15 جعل العكبرى لعلة الإعلال وجهين يستقل كُلّ منهما عن الآخر ول يتوجه إلى مراده انظر: اللباب‎ )١( 
(؟7) الباب الله‎ 


(5) الممتع 7/7 4: وانظر: التعليل نفمه ل "وجد يج" و"وهب يهب" و"ومع يسّع” فى اللباب 4/9 780. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه ١.‏ 
من الكسر فى مثل: اضرب الرّجل. 

قيل: الكسرة هاهنا عارضة لالتقاء الساكنين فلا يعتدٌ بها موجودةً ألا ترى أنك لا تعيد 
المحذوف لالتقاء الساكنين فى مثل: زُنْسٍ المرأةٌ وبَعْتِ الأمةٌُ وإن كان أحد الساكنين قد تحرك إذ 
الحركة عارضة لالتقاء الساكنين »”'2, وحاصل هذا التعليل مراعاة الأصل قبل التقاء الماكنين, 
وعدم الاعتداد بالكسر العارض. 

7- ويقول ابن يعيش عن (فَغْلَّى) صفةً أو اهما مسن حيث الإعلال: « وأمًا (لَعْلَى) فلا 
نعلمهم غيّروه بل أَنَوًا به على الأصل؛ والشىء إذا جاء على أصله فلا عِلّةَ لى ولا كلام أكثر من 
استصحاب الحال: وأمًا إذا خرج عن أصله فيسأل عن العلة الموجبّة لذلك فاعرفه »", 

فمبّر باستصحاب الخال فى سياق تعليل مجىء (قَْلَى) دون إعلال. 

1- ذكر الحنضرى « أن تصحيح نحو (مِخيَط) لعدم شبه الفعل أصلاً إذ كسر حرف 
المضارعة قليل لا يلتفت إليه. أو لأنه مقصور من مفعال, كما قال الخليل؛ فاستصحب تصحيحه بعد 
حذف الألف فهو هو لا أنه محمول عليه »” وهو يشير بالعبارة الأخيرة إلى مذهب ابن مالك وابنه 
حيث جعلا علة عدم إعلاله شبهه بمفعال”؟», أما تعليل الخضرى فمشتمل على استصحاب التصحيح 
من (يفعال) إلى (مِفْمَل), باعتبار (مفعال) هو الأصلء فصورته إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقالله 
إلى حال تالية. 

-١4‏ يقول الزجاج: « وقوله: ل فَتَمَنْوًا الَوْتَ 4 بضم الواو لسكولها وسكون اللام» 
واختير الضم مع الواو لأنّ الواو هاهدا أصل حركتها الرفع؛ لأنها تدوب عن أسماء مرفوعة, وقد 
قرنت: ل فََمَنُوا الَْتَ 4 بكسر الواو لالتقاء الساكنين, إذا التقيا من كلمتين كسر الأول منهماء 
كما تقول: قل الحق فتكسر اللام لسكون لام الحق 006, 


(1) شر ح المفصل .1١77/7‏ 

(؟) شرح المفصل .117/٠١‏ 

() حاشية الخضرى على ابن عقيل 7١85/7‏ ط. مصطفى البابى الخلبى ‏ مصرء الطبعة الأخيرة 789١1هب‏ ٠1514م.‏ 

(4) انظر: شرح ألفية ابن الناظم ص 850, وشرح الأثمونى 717/4 7, وحاشية الخضرى 708/7ء وانظر: شرح 
التصريح 2844/7 وقد حمل ما قاله الناظم وابنه على مذهب الخليل. 

(ه) من الآية 7 سورة الجمعة. 

(5) معانى القرآن وإعرابه للزجاج 79/7/8. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 1 
يلاحظ أنه علل ضم الواو بأنه أصل حركة الواو هناء وتعليله للكسر أيضًا يتضمن التعليل 
بالأصل لأنْ التقاء الساكنين يوجب التحريك عمومًا لا الكسرء لكنّ الكسر هو أصل حركة 
التخلص من التقاء الساكنين. ففى كلا التعليلين استصحاب للأصلء. وصورة الأول: إبقاء اللفظ 
عند النطق كما هو فى أصل وضعه الذهنى, وصورة الثانى إبقاء الحكم الأصلى للنوع وهو الكسر 
لالتقاء الساكنين فى أحد أفراده وهو المذكور هنا عند النظر فى انطباقه عليه. 

6- يقول السيوطى عن ترتيب النعوت: « وإذا وُْصِف بمفرد وظرف أو مجرور وجملة 
فالأولى ترتييها هكذاء كقوله تعالى: ط وَقَالَ رَجُلّمُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرَعَوْن يَكْمم إعانَهُ 4" وعلة ذلك 
أن الأصل الوصف بالاسم, فالقياس تقديمه. وإلما تقدّم الظرف ونحوه على الجملة؛ لأنه من قييل 
المفرد »”". فعلّلَ تقديم المفرد بأنه الأصل. 


)١(‏ من الآية 74 سورة غافر. 
(؟) همع المرامع «//1151. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 1 
ثانيًا: دور الاستصحاب فى التوجيه 

التوجيه فى اللغة مصدر وجّه الشىئً. يقال: « وجّه إليه كذا: أرسله, ووَجيحُه فى حاجق 
ووَجْفْت وجهى لله ... ويقال فى التحضيض: وَجّهِ الحجرٌ وجْهّة ما له وجهّة مالف ووَّجْه ما له... 
يريد وَجّه الأمرَ وَجْهّه يضرب مغلا للأمر إذا لم يستقم من جهة أن يُوَجّه له تدبيرًا من جهة أخرى» 
وأصل هذا فى الحجر يوضع فى البناء فلا يستقيم فيقلب على وجه آخر فيستقيم )0©. 

ويقال: « شىء مُوَجَة: إذا جُعِلٌ على جهة واحدة لا يختلف »2, 

و(الوجه « مُسَقبَلٌ كُلٌ شىء ... ونفسُ الشىء؛ ومِنَ الدّهر أوّل ومن النجم ما بدا لك 
هنهء ومن الكلام السبيل المقصود »2 

وجاء فى المعجم الوسيط: « الوجه ... من المسالة: ما ظهر لك منها »©, 

أمَا التوجيه فى النحو فقد قال عنه الدكتور تمام حسان: « تحديدُ وَجْدِ ما للحكم »2 وإذا 
كان التوجيه منصبًا على الكلام فهو بيان وَجْهِهِ فى العربية. 

ودور الاستصحاب فى عملية التوجيه النحوى يتمثل فى إبراز أنّ وجة الكلام المبحوث فيه 
أنه قد جاء على الأصل سواء أكان ذلك لظاهرة موجودة فى عدد من النصوص أم كان لنص معين. 

ويتضح هذا الدور من خلال المسائل التالية: 

-١‏ الأصل فى الأسماء الإعراب, وتبنى بعض الأسماء لشبه الحرفء « ولو عارض شبة 
الحرف ها يقتضى الإعراب استصحب +200 الإعراب» ومئال ذلك «رأىم فإنها فى جميع أحوالها 
تنامب الحروفء إلا أنّ هذه المناسبة تعارضها مخالفةٌ (أى) لسائر الموصولات, ولأدوات الامتفهام 
والشرط ياضافتهاء وكونها بمعنى (بعض) إن أضيفت إلى معرفة؛ وبمعنى (كل) إن أضيفت إلى نكرة 
فعارضت مناسبةٌ أى للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب؛ لأنها داعية إلى مسا هو 


)١(‏ لسان العرب 5/5/ا/ا6. 

(؟) لسان العرب 1//56/ا/41. 

(”) القاموس 7/86/14. 

(4) المعجم الوسيط .9١١819//9‏ 

زه) الأمول ص١7‏ ط. الحيئة العامة للكتاب. 
(5) شرح ابن الناظم ص 7٠‏ 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه لل 
مستحق للاسم بالأصالة »2'0. وهذا بيان من ابن مالك لوجه إعراب (أى) فى كلام العرب مع أن 
علة البناء موجودة فيها. 


؟- يقول العكبرى: « يجوز إبقاء حروف الَّدَ فى الفعل الجزوم؛ كقول الشاعر: 

هَجَوْتَ زان ثُمْ جنت مُنقَارًا من هَجْو رَبَان لم تَهْجُو وم كدّء""» 
فلم يحذف الواوء ومن الألف قول الآخر: 

إذا العَجُورُ غَضِيَس فطق * | ولاترَصاهاولاتمئُو" 
وقال آخر: 

وتعلحلك بِنى شيِحَدٌ غعنشيئة ٠‏ كلام ترَى قيلى را يتانيا"» 
ومن الياء: 

َلْمْيَاِتِيْك والأنِاءٌ تنيى 2 * بمالاقت لْبُونُبَنى زياد2ي". 

ثم يقول مُبَينَا وجه ذلك: « ووجه ذلك أنه أخرج الأفعال على الأصل؛ وجعل المزم فى 
الحركات المستحقة فى الاصل »7", 

وهو بهذا يُوَجّه هذه النصوص على أن فيها إبقاءً للفعل على أصله. إذ الأصل أن يُجْرَمٌ 
الفعل بالسكون, ثم يحكى وجهًا آخر فيقول: « وقال قوم: لامات هذه الأفعال محذوفة بالجزم؛ 


,75/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البيت دون نسبة فى معانى القرآن للفراء 2157/١‏ 188/7. ولأبى عمرو بن العلاء فى نزهة الألباء ص4 7 
ومعجم الأدباء 45/7 7, وقال البغدادى: « البيت مع شهرله لم يعرف قائله » شرح شواهد الشافية 401//4. 

(**) البيتان لرؤبة فى ملحقات ديوانه ص 17/4 ديوان رؤبة بن العجاجء اعتنى بنصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسى 
ط. دار ابن قديبة ‏ الكويت دت. وانظر: شرح شواهد الشافية للبغدادى ص .14١54‏ 

(4) البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثى من المفضلية رقم ٠(‏ 37 المفضليات ص66١.‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارون ط. دار المعارف ‏ مصرء الثامنة درت. 

(0) البيت لقيس بن زهير وهو فى الكتاب 95/7, والخخصائصض 74/١‏ 7, /#89, والمتصف 83/7 1114, وأمالى ابن 
الشجرى 3175/١‏ وخزانة الأدب 751/8. 

زى اللباب 1م 3 03ل 

1١8/19 اللباب‎ )/( 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه لجنا 
والحروف الموجودة الآن فاشية عن إشباع حركات »27. فالظاهرة واحدة ولكنٌ النحاة اختلفرا فى 
بيان وجهها من العربية. 

'- يقول العكبرى أيضًا فى (باب الخطاب): « حرف الخطاب الكاف فى (ذاك) وقد دللنا 
على أنها حرف فى باب المعرفة؛ فإن قيل: كيف تثنى وتجمع وهى حرف؟ قيل: فيه جوابات: ... 
الغانى: أن الكاف فى الأصل اسم مضمر, ثم خلعت دلالة الاسمية عنها وبقيت مجرد المخطاب؛ فبقى 
عليها اللفظ الذى كان فا وهى اسم»0". 

والتوجيه هنا لا ينصرف مباشرة إلى الظاهرة اللغوبية وهى مجىء كاف الخطاب منماة أو 
مجموعة, وإنما ينصرف إلى حكم النحوىّ على هذه الكاف بأنها حرف» إذ يتعارض هذا الحكم مع 
تثنيته وجمعه فاحتاج إلى بيان وجهه. وقد بين أن وجهّه استصحاب أصل الكافب؛ إذ أصلها الاسمية, 
وصورته إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله من حالة إلى أخرى» أو مراعاة حكم أصل اللفظ فى 
حال تالية زال فيها. 

4- ها مسُمّىَ به من المجموع بالألف والعاء فصار علمًا مفردًا ك (أذرعات) اسم لبلد 
« فالأشهر بقاؤه على حاله الكائن قبل التسمية من النصب بالكسرة منوّناء ويجوز ترك تنوينه مع 
الكسرة, وإعرابه إعراب ما لا يدصرف فيجر وينصب بالفتحة »0. 

فقول السيوطى: «الأشهر بقاؤه على حاله» إنما هو توجيه للحكم الماكور عتبه وهو 
النصب بالكسرة منوّنا. 

- يقول سيبويه عن ضمير الفصل: « اعلم أن ما كان فَصلاً لا يُغَيْرُ ما يَغْدَه عن حاله التى 
كان عليها قبل أن يُذكر. وذلك قولك: حَمِيبْتُ زيدًا هو خيرًا منك؛ وكان عبد اللّه هو الظريف: 
وقال اللّه عرٌ وجَلَ: ١‏ وترى الْذِينَ أووا الهم اللي أنْزِل إِلَنِكَ من رَبك هُرَ الح 9# ". 

فيلاحظ أنه قد جاء بالتوجيه فى ضمن ذكره للحكم, فحكم ما بعد ضمير الفصل إن كان 
منصوبًا النصب, ووجه النصب استصحاب الأصل المعبر عنه هنا بعدم التغيير عن الال الى كان 
عليها. وصورة هذا الاستصحاب: إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله إلى حال تالية. 


1١5/9 اللباب‎ )01( 

(؟) اللباب 141/7 والجواب الأول أَنّ الصيغة وضعت للتننية والجمع ابتداءً. 
(”) همع الفرامع 7/4/١‏ 

(4) من الآية * سورة سيا. 

زه) الكتاب 9/195 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه ها 
- يقول رضى الدين الاستراباذى عن هاء (هذه): « وبعضُ العرب يقيها على سكونها 
كميم الجمع؛ فلا يأتى بالصّلة, وهو الأصلء ولكنه قليل الاستعمال؛ يقول: هذة وصلا ووقفا»0". 
فهو يذكر نطق بعض العرب ثم يُيّن وجهّه بقوله: "وهو الأصل".: فحكمه على نطق العربى بأنه 
الأمل توجيه له بالاستصحاب, وصورته إبقاء اللفظ عند النطق على أصل وضعه الذهنى. 

- هاء الغائب الأصل فيها إشباع حركتها'', فإذا كان قبلها ساكن نحو: مِنْه. وتأتئي 
ونرجُؤه: كَثْر اختلاس الضمة والكسرة, وإذا وقعت بعد متحرّك فمنهم مَنْ يَخْتَلْس ومنهم مَنْ 
يسكنهاء ومسألتنا إذا كان قبلها ساكن وحدف لعارض من جزم أو وقفء تحو قوله تعالى: 
« ون تَشْكُروا يَرْضَهُ لَكُمْ 204 إذ يجوز الإشباع والاختلاس والإسكان. وقد وجّه ابن مالك 
الاختلاس باستصحاب الأصلء إذ يقول: « ومن اختلسس استصحب ماكان للهاء قبل أن ييحذف 
الألف؛ لأن حذفها عارض والعارض لا يُعْتَدُ به غالبًا »”, وقد عبّر السيوطى فى توجيهه لذلك 
بالنظر إلى الأصل إذ يقول: « جاز فيها الأوجه الثلائة: الإشباع ... والاخصلاس نظرًا إلى الأصل؛ 
لأنها بعد ساكن ... 0*), وصورة الاستصحاب هنا مراعاة حكم للأصل فى حال ثالية زال فيها. 

8- قَمنم ابن هشام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية بناءً على ما صُدَّر فيهال. ئم قال: 
« والمعتبر أيضًا ما هو صدر فى الأصلء فالجملة من نحو: كيف جاء زيدء ومن نحو: < فَأَيْ آيات الله 
تَنكِرُون 4" ومن نحو: < َمَرِيًا كَدُمْ وَكرِيقا تَقتلُون 4 وط حْشْعًا أنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ 4 
فعلية؛ لأنّ هله الأسماء فى نيّة التاخيرء وكذا الجملة فى نحو: يا عبد الله ونحو: 8 وَإِن أَحَدّ مِنَّ 
الْمُثْرٍ كِينَ اسْسَجَارَكَ 2004 ط وَالأنَمَامَ حَلَقَهَا 1074 ل وَاللَبِلٍ إِذَا يَفشتى)94 فعلية؛ أن 


."٠5/1 شرح الشافية للرضى‎ )١( 
.7719/١ (؟) انظر: شرح التسهيل‎ 
من الآية /ا سورة الزمر.‎ )"( 

(4) شرح التسهيل .37/١‏ 

(ه) همع الفوامع ليية 

(5) انظر: مغنى اللبيب 477/19 . 
(/) من الآبة 1م مورة غافر. 
(4) من الآية لالم مورة البقرة. 
(4) من الآبة 1 مورة القمر. 
)٠١(‏ من الآية 5 مورة التوبة. 
(11) من الآية ه مورة النحل. 
(؟١)‏ الآية ١‏ مورة الليل. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه لحيل 
صدورها فى الأصل أفعال, والتقدير: أدعو زيداء وإن استجارك أحدب وخلق الأنعام, وأقسم 
والليل»", 

والتوجيه بالاستصحاب هنا واقع فى الحكم على هله الجمل بالفعلية باعتبار أصل وضعهاء 
الدى عبر عنه ابن هشام هنا مرة بنية التأخير, ومرة بالتقديرء وصورته إبقساء اللفظ عند النظر فى 
حكمه على أصل وضعه الذهنى. 

9- الأصل فى المبتدأ التعريف» والأصل فى الخبر التتكير”", فإذا اجتمع معرفةٌ ونكرة 
حُكِمَ على المعرفة بأنها المبعدأء وعلى النكرة بأنها الخبر””", وهذا توجيه للزكيب باستصحاب 
الأصل فى المبتدأ والخبر» وصورته إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه الذهنى. 

-٠‏ يقول السيوطى عبن الرتبة الأصلية بين المبعدأ والخبر: « ويجب الستزام الأصل 
لأسباب »20 ثم ذكر عشرة أسباب» والحق أن الحكم الواجب هنا هو تقديم المبعدأ وتأخمير الخيرء 
وقول السيوطى: «يجب الستزام الأصل » تعبير عن هذا الحكم متضمنًا بيان وجهه, الذى هو 
استصحاب أصل الرتبة بين المبتدأ والخير. 

-١‏ يقول الالقى عن مذهب غير أهل الحجاز فى (ما) النافيّة: « مذهب بدى تيم وغير 
أهل الحجاز ونجد أن يرفعوا بعدها المبتدأ والخبر على الأصل وهو القياس»©. 

فهو يذكر الحكم ‏ رفع المبتدأ والخبر بعد ما ثم يعقبه بتوجيهه بقوله: « على الأصل: وهو 
القياس » وفى الشوّ الأول توجيه بالاستصحاب صورته إبقاء حكم اللفظ عند انتقاله من حالة إلى 
أخرى؛ والشق الثانى استعمل فيه لفظ (القياس) والمراد به القياس فى (ما) إذ هى حرف غير مخخص 
فلا تستحق عملة". ومعنى القياس هنا القاعدة الكلية. 

- اختلف النحويون فى توجيه (لا عُلامَ لك) ودلا أبالك) إلى قولين فى كل منهما 


)١(‏ مغنى اللبيب 17 وانظر: همع افوامع اه 

175/١ وهمع الفرامع‎ , 88/١ انظر: شرح المفصل‎ )١( 

() انظر: المرجعين السابقين» وقد ذكر السيوطى أن مسييويه استدنى من هذا الحكم صورتين هما نحو: كسم مالك ويد 
منك زيد. 

(4) همع الفرامع .8075/١‏ 

(ه) رصف المبانى ص17 7, 


(5) انظر: شرح التسهيل 7855/١‏ 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والترجيه 16 
استصحاب فأمًا الأول فهو توجيه سييويه هذا التزكيب بأن اللام زائدة مقحمة والاسم مضاف فى 
الأصل إلى ما بعدهاء وحذف التنوين بعد زيادة اللام إبقاء للاسم على الحال الأولى له وهى 
الإضافة, يقول سيبويه: « وإنغا كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك فى معسى: لا أبالك» 
فعلموا أنهم لو لم يجيئوا باللام لكان التنوين ماقا كسقرطه فى: لا مِثْلَ زيد, فلمًا جاءوا بلام 
الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تبىء اللام إذ كان المعنى واحدًا »0". 

وأمًا التوجيه الثاتى فهو أنّ الاسم مركب مع (لا) مَبْنىّ قال ابن يعيش: « وهذا الوجه هو 
الأصل والقياس »7 واختاره السيوطى « لسلامته من التأويل» والزيادة» والحذق؛ وكلها خلاف 
الأصل »27 

ويلاحظ أن التركيب واحد وتوجيهه هو الذى تعدد, ومع أن التوجيهين استصحاب للأصل 
فإنْ الأصل المستصحب ممختلف بينهما وهذا هو سيب اختلاف التوجيهين؛ فسيبويه استصحب 
سقوط التنوين من الحال السابقة للزكيب, ومن قال بالوجه الثانى استصحب أصل وضع الجملة 
وعلى نحو خاص عدم الزيادة وعدم الحاف. 

- تحدث المبرد عن (لا) النافية للجنس إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وذكر أن 
الإعراب السابق على دخول الممزة يبقى بعد دخواء فقال: « أمَا كونها للاستفهام فعلى حافها قبل 
أن يحدث فيها علامته, تقول: ألا رَجْلَ فى الدار؟ على قول مَنْ قال: لا رجلَ فى الدار. ومن قال: 
لا رجل فى الدار ولا امرأة» قال ألا رجلّ فى الدار ولا امرأة ومن قال: لا رجلّ ظريفًا فى الدارء 
قال: ألا رجلّ ظريقًا؟ ومن لم يرن ظريفًا قبل الاستفهام لم ينرّن هاهنا »©». 

-1١ 4‏ يقول ابن مالك: « يجوز فى المنعوت بابن نحو: يا زيدٌُ بن عمرو الضم امتصحابًا لخاله 
قبل النعت, والفتح إعرابًا نحو: يا زيد بن عمرو», فاستخدم مصطلح الاستصحاب فى توجيه 
ضم المنادى الموصوف بابن. 


- ويقول ابن مالك أيضًا مستخدمًا الامتصحاب فى توجيه ما ورد عن العرب فى بابى 


(1) الكتاب 70/5/97. 

(0) شرح المفصل 8/7 .1١‏ 

”) همع افرامع .458/1١‏ 

(4) المقتضب #87/4, وانظر: شرح الألفية لابن الناظم .١5 1١‏ 
(ه) شرح التسهيل اوذاراطكنة 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 1١‏ 

ا الات ال ا ا 20 
الاستغالة والندبة: « إن كان المستغاث قبل الاستغاثة معربًا استصحب إعرابه ... وإن كان هيا قبل 
النداء استصحب بناؤه»07). ويقول عن المندوب: « ومن مساواته فى الأحكام [يعنى مساواة 
المندوب للمنادى] أنه إذا دعت الضرورة إلى تنويته جاز استصحاب ضمته وتبديلها فتحة»9). 

ويقول عنه أيصنًا: « وإن وُجدت الفتحة قبل أن يُجاء بالألف اسْتْصْحِبَتْ إذا جىء بالألف 
كقولك فى (عبد يغوث): يا عبد يغوناه »0". 

ويقول: « ومن قال فى النداء: يا غلامهى بالفتح استصحب الفح فى الندبة نخو: واغلامياه. 
ومن لم يجى بالألف قله أن يقول: واغلامى بالسكون, وواغلامِيَهُ باستصحاب الفتحة وزيادة هاء 
السكت »2 

وظاهر كلامه فى النصوص السابقة أنه يذكر الحكم لا توجيهه؛ والحقيقة أنه يسبك التوجيه 
والحكم فى عبارة واحدة فحين يقول مثلا: «استصحب إعرابه» فالحكم هوالإعراب 
والاستصحاب توجيه له. 

- يقول العكبرى: « للعرب فى الباقى بعد الزخيم مذههان: أحدهما: تركه على ما 
كان عليه, وهو الأجود؛ لأنّ بقاءه على ذلك يُبّه على الأصل. والثانى: أن يضم على كل حال» 
ويُجْعَل كانه اسم قائم برأسه »©©. 

وقد نص السيوطى على أن المذهب الأول «أكثر استعمالاً وأقواهما فى النحو»". 

ويلاحظ أن الحكم هنا هو بقاء ما قبل امحدوف على ها كان عليه قبل الحلف من فتح أو 
ضم أو كسر أو مكون. وتوجيهه بالاستصحاب مشار إليه فى قوله: « تركه على ها كان عليه ». 

- رقطاً) ظرف غير متصرف يستغرق ها مضى من الزمانء ويُستعْملُ مُصَْقًا ومُحَفق90, 
فعض مَنْ حَفَقَه بناه على الم وبعضهم بناه على السكون. ويقول ابن مالك عَمُّن ضَّم: « ومن 


(0) شرح التسهيل .51١/7‏ 

(؟) شرح التسهيل 4/7 41. 

(") شرح التسهيل 418/7. 

(4) شرح التسهيل 418/7. 

زة) اللباب 81/9" 

(5) همع الموامع لذلثة 

(7) انظر: شرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه 981/1 171 . 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه َل 

قال: رقط) بالعمٌ والتخفيفء فَمُحَفُفَ نار للتضعيف؛ فلذلك استصحب ما كان معه مسن 
الحركة »20 

فهو يوجه الضم فى حال التخفيف بكونه مستصحبًا من حال التضعيف, وصورة هذا 
الاستصحاب: إبقاء حكم أصل اللفظ عند التقاله إلى حال تالية. 

- ذهب قوم إلى أن (سبحان) علم جنس على التسبيح, واستدلوا بقول الشاعر: 

مسُبْحَان من عَلْقَمَةَ الفاخر 29 

وأنكر الرضى ذلك وقال: « لا دليل على علميته؛ لأنه أكثر ما يستعمل مضافًا فلا يكون 
علماء وإذا قطع فقد جاء منوا فى الشعر»7. 

أمّا الشاهد المذكور فقد وجهه بقوله: « لا مانع من أن يقال: حُلِفَ المضاف إليه وهو مراد 
للعلم به؛ وأَبْقَىَ المضاف على حاله؛ مراعاةً لأغلب أحواله؛ أعنى التجرد عن النوين 4©». 

وفى هذا التوجيه استصحاب نصب (سبحان) بلا تتوين من الحال السابقة على التركيب 
الظاهرء وهى (سبحان اللّهم يذكر المضاف إليه. ثم حذف المضاف إليه وبقى النصب فى المضاف 
بلا توين» وصورته إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله إلى حالة تالية. 

- كلمة (أمس) اسم فأصل وضعها أن تكون معربة ولمّا تضمنت معنى (أل) التعريف 
بنيت على الكسرء فإذا تحلت بها أو أضيفت أعربت لأنها تفقد تضمن (أل)» إلا أنّ بععض العرب 
بناها مع (أل)» وبقول ابن مالك عن هذ!: « ومن العرب من يستصحب البداء مع مقارنة الألف 
واللام كقول الشاعر: 

وإنْى وقفث اليومٌ والأمس قبلّه ‏ *# بابك حتى كاذات الشمْس قَفْرْي0» 

فكسّر السين وهو فى موضع نصبء والوجه فيه أن يكون زاد الألف واللام بغير تعريف», 
واستصحب معنى المعرفة؛ واستدام بالبداء »7"). والتوجيه بالاستصحاب فى هذه العبارة ظاهر. 


(1) شرح التسهيل 7717/9. 

)١(‏ عَجُر بيت للأعشى وصدره: أقول لما جاءنى فَجْره وهى فى ديوان الأعشى ص4 4 ١‏ وروايته فيه "الفاجر". ديوان 
الأعشى شرح د. يوسف شكرى فرحات؛ ط. دار الجيل - بيروت, الأولى 417 ١ه‏ 153517م. 

(') شرح الكافية 1770/17, وانظر: حاشية الصبان على الأثمونى .١78/١‏ 

(4) شرح الكافية 1717"/9. 

(0) سبق تخريجه ص 46 . 

(5) شرح التسهيل 4/7 17, وقد ذكر للكسر وجها آخسر, وانظر: ارتشاف الضرب 415/7 ,١‏ وهمع الموامع 
1 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه و١‏ 

٠‏ 9- يقول ابن مالك: « إذا توسط مستشى بين شيئين يصلح استنناؤه منهما فالاستشاء من 
السايق أؤلي؛ لأنّ تآخر المستثنى عن المستثنى هنه هو الأصل فلا يعدل عنه إلا بدليل 20 

والاستصحاب هنا استدل به ابن مالك على أنّ الاستثناء من السابق فى هله المسألة أؤلى» 
وصورته: إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه. 

ويظهر دور هذا الاستصحاب فى التوجيه فى توجيه قوله تعالى: « قم اللَيلَ إِنَا قَلِينًا. 
نمنْقَهُ 4'. يقول السيوطى: « ف (إلا قليلاً) صالحٌ لكونه من (الليل) ومن (نصفمم لكنه تقدم على 
(نصفه) فاخحص بالليل؛ لأن الأصل فى الاستنناء التاخير »”", و« النصف بدل من القليل؛ وبذلك 
تبين مقدار المستننى, واستفيد من الخطاب التخيير بين قيام النصف أو أقل منه أو أكثر عنه»9). 

١‏ الأصل الأ يَدْلَّ الحرفُ إلا على ما وُطيعَ له؛ ولا يَدُلُ على معنى حرف آخر”, وقد 
استعمل الرضى هذا الأصل فى التوجيه فى قوله: « فلا تقول: إن على بمعنى (مِنْ) فى قوله تعالى: 
إِذا امَانُوا عَلَى الناس 4" بل يضمن (اكتالوا) معنى (تحكموا فى الاكتيال وتسلطوا) »7 

كما استصحب أصلاً آخر فى التوجيه وهو: الأصل عدم زيادة حروف المعانى!*): فى قوله: 
« ولا يحكم بزيادة (فى) فى قوله: 

يَجْرَحْ فى عَرَاقِنيها نصلى29 


للف 


بل يضمن (يجرح) معنى: يؤثر بالجرح » 


.7517/16 شرح التسهيل‎ )١( 

(1) سورة المزمل 5 ". 

() همع الفوامع ؟//419١.‏ 

(4) شرح التسهيل 7417/19. 

زه) انظر: الإنصاف 480/79. 

() من الآبة ١‏ من سورة المطففين. 

() شرح الكافية للرضى 48/79 ”. 

() انظر: الأشباه والتظائر 45/1. 

(4) جزء من بيت للى الرمة وتمامه: وإلا تَعْتَِرْ بالمْخلٍ من ذى صُروعها * إلى الصيفي ... وهو فى ديوانه 188/١‏ 
ديوان ذى الرّمّة غيلان بن عقبة العدوى المتوفى سنة 917 ١ه,‏ شرح الإمام أبى نصر أحمد بن حاتم اباهلى صاحب 
الأصمعى: رواية أبى العباس علب حتقه وقدم له وعلق عليه د. عبد القدوس أيو صالح, ط. مؤمسة الرمالة ‏ بيروت 
النالنة 414 لهب "اتكام. 

٠١‏ ) شرح الكافية للرضى ؟/#48. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه مم1 
بَْض » جملة عخبر بها عن *ظلمات””" مع أن “ظلمات” نكرة غير مخصصة, ولذلك وَمَمّه ابن هشام 
قائلا: « فالصواب قول الجماعة: إنه خبر محذوف, أى: تلك ظلمات »7 لكنه عاد وصحح 
إعراب الحوفى بتوجيه فيه تمَسك بالاصل فقال: ولتي إن كدر أن المعنى: ظُلُْماتْ أئُّ ظلمات, 
بععنى ظلمات عظام أومتكائفة, وتركت الصفة لدلالة المقام عليهاءكما قال: 
له حاجب فى كُلّ أثر يَشِيْبْةُ 2 *2 وليس لهعَن طالب العُرْقمٍ حاجي) 


- #6رره 
»2 1 


وت 

فقد قدّر أصلاً للركيب تكون فيه (ظلمات) نكرةً موصوفةٌ صالحة للابتداء بهاء ثم انتقل 
التزكيب إلى الصورة الظاهرة التى حذفت فيها الصفة» فاستصحب حكمها وهو تخصيص ظلمات 
الذى يسوغ الابتداء بها - فى الحكم على ظلمات بانها متداً. 

قال ابن مالك بعد أن ذكر امتناعع عمل اسم الفاعل إذا صُغْرَ أو وُعيف: « ول يَرَ 
الكسائىئُ ذلك مانعًا؛ لأنه حكى عن بعض العرب: أظننى مُرتَجِلاٌ ومَويرًا فرسخاء وأجاز أن يقال: 
أنا زيدًا ضارب أ ضارب؛ ولا خُجةَ فيما حكاه ... وأمًا إجازته أنا زيدًا ضارب أ ضارب فلا 
حُجةَ فيه؛ لأنه م يقل: أنا سمعته من العربء بل ذكره تثيلاًء ولو رواه عن العرب لم يكن فيه حجة؛ 
لأنه كان يحمل على أن زيدًا منصوب بضارب؛ وضارب بر أناء وأ ضارب خبر ثان, وهذا 
توجيه سهل موافق للأصول المجمع عليها فلا يعدل عنه»2". فاختار التوجيه الموافق للأصول ومع 
العدول عنه. 


4 1- يقول ابن الناظم عن (اثنين) و(اثنتين) إذا ركبا مع (عشر) و(عشرة): « وأما (اثنا) 


(1) من الآبة 4٠‏ من سورة الثور. 

(7) انظر: مغنى اللبيب 5501/19. 

(”) مغنى اللليب 5517/7. 

(4) البيت لمروان بن أبى حفصة؛ انظر: شرح شواهد المغنى للسيوطى 4/1 40؛ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - 
لبنان د.ت. وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادى 6/9٠؟,‏ حققه عبد العزيز رباح وأحند يومف الدقاق ط. دار 
المأمون لللزاث دمشق - ببروت, الأولى 4٠01‏ ١ه‏ 144819م. والحماسة البصرية 487/١‏ قطعة رقم )”1١(‏ نحقيق 
د. عادل جمال سليمان ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ مصر سنة 7448١1ه ‏ 151/8م. 

(8) مغنى البيب ؟5517/9. 

(5) شرح التسهيل 9/4/7 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه باه ١‏ 
و(ائنتا) فيستصحب إعرابهما فى النزكيبء فيكونان بألف فى الرفع؛ نحو: جاءنى اثنا عشر رجلاء 
وائنتا عشرة امراق وبياء فى الد لنصب واججرء نحو: رأيت اشى عشر رجلاً. ومررت بائتى عشرة 


زلف 


امرأة » 

فهر يبين أنْ حكمهما عند النزكيب الإعراب؛ وعلى هذا جرى الاستعمال العربى ويوجه 
هذا الحكم طَيمْييًا باستصحاب الأصل. 

- يشترط لفتح عين المؤنث الثلاثى المجموع بسالألف والتاء أن يكون اسمّاء فإذا قيل: 
امرأة كلبة» فقد انتقل الاسم إلى الوصفية « ففى جمعه الفتح ياعتبار الأصلء والتسكين باعتبار 
العارض »27 كما يقول ابن مالك وهو بهذا يوجه الفتح مستعملا إحدى صور الاستصحاب» وهى 
مراعاة حكم للأصل فى حال تالية زال فيها ‏ 

5 ذكر الزجّاجى توجيه بعض ها جمع على غير قياسه قائلاً: « وقد قيل: فارس وفوارس؟ 
قالوا: لأنه شىء ليس يككون فى المؤنثء قَلَمْ يخافوا لَنْسّاء فأخرجوه على الأصلء وقالوا: هالك فى 
الحوالك؛ لأنه مَثَلُ فاخرجوه على الأصل ."١»‏ وواضح أنّ هذا التوجيه توجيه باستصحاب أصل جمع 
الفاعل. 

17- الوقف على المضارع امجزوم والأمر المبنى فيه وجهان: 

أحدهما: « أن تقف بلا هاء بالإسكان, فتقول: ل يَرْمْ وم يَغْن وم يَحْشْ وَاغْن وارف 
واخشن »4 

وقد وَجِّه ابن يعيش ذلك بقولمه: « ووجهه أن الوقف عارض وإنما الاعتبار محال 
الوصل »6”. وفى هذا التوجيه استصحاب للأصل, إذ الوصل هو الأصلء وهو يعتمد على قماعدة 
الاعتداد بالأمل وعدم الاعتداد بالعارض. 

- هناك كلمات جاءت مخالفةٌ للقياس فى بابهاء فكان القياس أن تُعَلّ فجاءت مصِحُحَةٌ 
ومن هذه الكلمات ما اطْرّدَ فى السماع مثل: استحوذ, واستروّح الريح, وأغيلت المرأة» ومنها ما لم 


7/717 شرح ابن الناظم صن الا‎ )١( 
(؟) شرح التسهيل تفلديلة‎ 

(م) الجمل فى النحو للزجاجى صن70/56. 
24 شرح المفصل //, 

(ه) شرح المفصل 78/56. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه م١‏ 

يَطَرد مثل: أَعْوَل؛ وأجْوّدء وأطوّل؛ وأطيّب» وأخيّلت: وأَغْيَمَت". 

وقد عَبّر سييويه عن مثل ذلك بقوله: « وقد قال قوم فى (مَفْعَلَة) فجاءوا بها على الأصلء 
كما قالوا: أجْوذت» فجاءوا بها على الأصلء» وذلك قَرْلُ بعضهم: إن الفكاهة لَمَقُوَدَةٌ إلى الأذى, 
وهذا ليس بمطرد كما أن أَجْوَدْتُ ليس عطرد»”). 

وقوله: « وربّما جاء على الأصل, كما يجىء فَعَلّ من المضاعف على الأصل إذا كان اسماء 
وذلك قوهم: القَوَد والخَوَكّة, واخّونة, واملَوّرَّة فأمًا الأكثر فالإمكان والاعتلال, وإنما هذا فى 
هذا بمنرلة أجْوّذت واستحوذتٌ اليك 

ففى عبارة سيبويه التى يحكى بها ما سمع عن العرب شخالقًا لبابه توجيه لهذا المسموع بأنه جاء 
على الأصل أو أن بعض العرب جاءوا بها على الأصلء» وهذا توجيه للمسموع باستصحاب 
الاأصل. 

- يقول أبو حيّان عن النسب إلى نحو: الصّعق ما صار بوزن (فهل) ياتباع الفاء للعين 
فى الكسر: « استصحاب الكسرتين فى السب شذوذ»») أى حين يقال: صعِقِىَ”», وهو وإن 
كان غرضه الحكم على بقاء الكسرتين فى السب بالشذوذ فإنه باستعماله لفظ (الاستصحاب) 
يشير إلى وجه تجىء الكسرتين فى هذا التحو. 

. *- يقول ابن مالك: «(فْمَلَ) الذى عينه واو حين عرض حذف عينه لسكون لامه حول 
إلى (فَعُلَ), واستصحب ما كان له من التعدية لأنّ الضمة عارضة فلم يُعْتَدَ به »0"©. 


والاستصحاب هنا جزء من عملية توجيه ضم العين وليس مستقلا بالتوجيه. 


(1) انظر: شرح الشافية 47/8, والنحاة يُعلْلونَ مثل هذه الكلمات بأنها جاءت كذلك منبهةٌ على الأصل أى إِْغْلَمَ أن 
الأصل فى غيرها ثما جاء على القياس أن يكون مُصَّححا مشل هله الكلمات. ولمس هذا التعليل فى حدّ ذاته 
استصحاباء وإنما يكون مصاحبًا للاستصحاب الواقع فى النطق المخالف للقياس, وتكون هله العلة منصبة على عدم 
تأثير مقنضى العدول عن الأصل كما سبق, انظر أمثلة ا فى: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 111/1 2314/8 
والتعليقة للفارمى //40. وشرح المفصل لابن يعش 5/8 والممتع 24/41/17 لال4 4 "5/41 

(1) الكتاب 4/.ه”. . 

رم الكتاب 4 /مه". 

(4) ارتشاف الضرب ؟515/9. 

(ه) وههاك وجهان آخران هما: صِعَقَى, وصعقى. 

(5) شرح التسهيل 41717/7. 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه 14 

9- يقول الرضى فى باب الإمالة: « إن زالت الكسرة التى بعد الألف لأجل الإدغام نو 

جا وجوادّ» فالأفصح ألا يُْتَدٌ بهاء فلا تيل الألف؛ لأنها ساقطة فى اللفظ لزومّاء وقد اعتبرها قوم 
نظرًا إلى الأصلء كما أميل نحو (خاف) نظرًا إلى كسرتها الأصلية ... فأمالوا نحو: جادّ وجواد رفمًا 


00 000 
ونصيا وجرًا»” كّ 


وفى قوله: « وقد اعتبرها قوم نظرًا إلى الأصل » توجيه لإمالة الألف فى جادٌ وجوادٌ عند 
هؤلاء القوم باستصحاب الأصل وصورته: مراعاة حكم أصل اللفظ فى حال تالية مع زواله فيها, 
فاصل اللفظ: جادد وجوادد بفك الإدغام؛ وكسر الدال الأولى» وحكمه جواز الإمالة لوجود 
الكسرة؛ وحينما زالت الكسرة فى الخال التالية رُوْعِىَ الأصل وهو ثيوتهاء فنبت حكمه فى الحال 
التالية مع زواله. 

مح مما يدخل فى إطار التوجيه بالاستصحاب وزن الكلمة باعتبار أصلهاء يقول: 
السيوطى: «إذا حذف مِنَ الكلمة شىئءٌ فلك أن تزنها باعتبار أصلها أوباعتبار ها صار إليه. فوزن 
شِيّة وسّه ويَدٍ باعتبار الأصل: فِعْلّة وفِمل, وفَمَلء وباعتبار الحذف:عِلّة» وفل» وفع »7 

ومثل ذلك إذا حدث فى الكلمة إبدال أو إدغام نحو: يَحَطّف وازْيَْسَْ فوزنهما على 
الأصل: يَفْتعِل وتَفَعُلَتْء وعلى اللفظ: يَفُطِْل وَازْفْعْلَت7. 

والمشهور فى الحذف مراعاة اللفظ: وفى الإبدال والإدغام مراعاة الأصل؛ ومع رضى 
الدين فيما فيه قلب مكانى أو حذف أن يراعى فيه غير اللفظ9). 

مم وَجَّه الأنبارىّ كسر الياء فى قوله تعالى: طوَمَا ألم بمُصْرِخِىَ 4" فى قراءة من قرأ 
بكسر ياء (مصرخي) بقوله: « وأمًا الكسر فقد قال النحويون: إنْه ردىء فى القياس» وليس كذلك؛ 
أن الأصل فى التقاء الساكنين الكسرء وإنما لم تكسر لاستنقال الكسرة على الياء فعدلوا إلى الفتح» 
إل أنه عُاِل هاهنا إلى الأصل وهو الكسر, ليكون مطابقًا لكسرةٍ همزة «إني كَقَرْتُ بمَا 


(1) شرح الشافية للرضى 7//. 

() همع الموامع 81/87. 

(”) انظر: المختسب 0/9 3ك 

(4) انظر: شرح الشافية للرضى 71/1١‏ 

(ه) من الآية 1 !ا عن سورة إبراهيم؛ وكسر الياء قراءة خمزة, انظر: السبعة فى القراءات ص 7501 . 


الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والتوجيه مدل 

أَشْرَكحَمُونَ 74"؛ لأنه أراد الوصل دون الوقف, فلمًا أراد هذا المعنى كان كسر الياء أدل على هلا 
م" فتحه »”©. فقد وَجّهّه أوَلاً على الأصلء ثم عَلْلَ مجيئه على الأصل؛ لأنّ القياس فتح ياء المتكلم» 
وجاء هذا على خلافه فاحتاج إلى علة تقويه. 

- يقول مكى بن أبى طالب فى توجيه قراءة: البيُوتَء والفيُوبء واجُيُوب» والتشيُوخ, 
والميُون بصم أوائلها"”»: « ووجه القراءة فيهنَ بالضم أنه أتى بهن على الأصلء ولم يسأل عن الياء 
وصّمّتهاء وباب (قَعْل) فى الجمع الكثير (قُهُول) ولَمّا كان هذا الشوع لا يجوز فيه إلا الم إذا لم 
يكن الثانى ياء نحو: كعوب, ودهور ‏ أجرى ما ثانيه ياء على ذلك؛ لأنه الأصل, ولئلا يختلف »9 

فهذا توجيه باستصحاب الأصل عَبّر عنه بقوله: « أتى بهن على الأصل» وصورته: إبقاء 
اللفظ عند النطق على أصل وضعه الذهنى. 1 

ه"- ويقول أيممًا عن إثبات ياء الإضافة أو الياء الأصلية وهى غير ثابعة فى خط 
المصحف: « وجه قراءة مَنْ أثبتها فى الوقف, واستسهل ذلك فى الياء؛ لأنّ حروف الَدٌ واللين 
تحذف من الخط فى أكثر المصاحف وثُفْرَأ بالإثبات فى الوصل والوقف, إجماع, نحو: "إبرهيم 
وإسمعيل وإسحق" وأكثر الألفات كالقراءة بالألف فى الوصل والوقف والخط بغير ألف؛ وهو كثير 
فى القرآن, فأجرى الياء مجرى الألف فأثيتها فى الوصل والوقف. وإن كانت محذوفة فى الخط كما 
فعل الجماعة فى الألف »20 

ويتضح من المسائل السابقة أن التوجيه بالاستصحاب إمّا أن يكون مباشرًاء بان يُذْكُرَ 

م مُعََبّا بتوجيهه بأنه الأصلء أو أنه باق على حاله. أو تحو ذلك من العبارات الدالة على 

الاستصحاب. وإمّا أن يكون غير مباشر بأن يذكر البقاء على الأصلء أو الحال؛ أو عدم التغير 
عنهما على أنه هو الحكم» وحقيقة الأمر أنه وجه الحكم, ويفهم الحكم من سياق الكلام. 


ا سس ةس ساسشيشيا 


)١(‏ من الآية 1 من سورة إبراهيم. 

(؟) البيان فى غريب إعراب القرآن ؟//اه. 

ز") وهى قراءة أبى عمرو وروابة ورش وحفص وقالون إلا (اليسوت): وأبى بكر فى (الجسوب)؛ وقراءة ابن كدير 
والكسائى فى (الغيوب). انظر: الكشف .5814/١‏ 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ وعللهاء وحججها ١84/١‏ لكى بن أبى طالب, تحقيق د. محيى الدبن رمضاتء 
ط. مؤصسة الرمالة ‏ بيروت. الخامسة 418 اه /1551م. 

ره) كذا فى مطبوعة الكشف. 

,”7/١ الكشف‎ )5( 


الفصل الخامس: العدول عن الاصل 17 
الفصل الخامس 
العدول عن الأصل 

العدول عن الأصل هو العمل المقابل للاستصحابء وتناوله من هذا المنطلق يَنْصّبُ على 
بيان الأسباب التى تؤدّى إليه؛ لأنّ هذه الأسباب ‏ فى حقيقة الأمر ‏ هى الأدلة أو العلل التى وقفت 
فى الكفة المقابلة للاستصحاب, وراجحته فرجحته فى ميزانى الاستدلال والتعليل؛ فأهميّة النظر فى 
هذه الأسباب ترجع ‏ بالدرجة الأولى - إلى كونها كاشفة عن مدى قوة الاستصحابء, وعن علاقته 
بغيره من الأدلة والعلل» وهى بذلك تشارك فى تحديد موقعه بينها. 

والعدول عن الأصل هو التحول عن أصل الوضع سواء أكان هذا واقعًا فى كلام العرب 
فَيبّهُ الدحوى عليه أم كان فى نظر النحوى استدلالاً أو تعليلاً أو توجيهًا. 

وفكرة العدول عن أصل الوضع أصيلة فى الفكر النحوئ إذ تظهر بوضوح فى كتاب 
سيبويه؛ فهو يستعمل المصطلح وينقله عن الخليل”» ويشير إلى شىء من صور العدول تحت بساب 
ما يكون فى اللفظ من الأعراض )220 

ثم جاء ابن جنى فعبّر عن فكرة العدول بالنزك والتحوّلء والنقل عن الأصلء والخروج عن 
الباب29, 

واستعمل الأنبارى لفظ « النقل عن الأصل »2 فى تعريفه للاستصحاب, لكنه استعمل 
أيمنًا لفظ "العدول" فى كتابه الإنصاف فى مسائل الخلاف7, 

وقد ارت مصطلح "العدول" لسببين: 

أحدهما: أنه الأكثر شيوعًا واستعمالاً لدى النحاة, كما يظهر من مطالعة كتبهم. 


والثائى: أنه يدل بلفظ واحدٍ على الظاهرة دون لبسء أمَا التقل فلا يد أن يصحبه قيد "عن 
الأصل"؛ لأنه إذا أفرد الْمَبَسَ بالنقل الذى هو دليلٌ كالقياس والاستصحاب والإجماع. 


(1) انظر: الكتاب 0/7 "1". 

514/١ الكتاب‎ )( 

(") انظر: التصائص 1485/7 4515. 

(4) انظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص45 . 

زه انظر: الإنصاف 61١ "5/١‏ 483/19: 54 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل ول 
ولفظ المصطلح كلما كان أخصرء وأبعد عن اللبس, وأشيع فى الاستعمال كان ذلك 
مُفَضلٌ له على غيره. 
ويضاف إلى هذا أن الدكتور تام حسان قد اختاره فى كتاب "الأصول27" وَغَيْره تما مهد 
لشيوعه بين الدارسين المحدثين أيضّاء ومن الأهداف المطلوبة تقيل المصطلحات ما أمكن دون 
الإخلال بدقة دلالتها على المعنى المراد. 


أنواع العدول عن الأصل: 

ينقسم العدول إلى عدول مُطّرد وعدول غير مُطُرده"". وينقسم العدول المطرد إلى واجب 
وجائزء والنظر هنا إلى الجواز النحوئ أمَا ما يوجبه المقام فمَحَلّه علمُ المعالى. 

والمراد بالاطراد فى هذا التقسيم الاطراد فى القياس فيحاول العدول المطردٌ كُلّ عدول 
يخضع لقاعدة مطردة يستطيع مَُعَلُمُ العربيّة إجراءً كلامه عليها. ويتناول العدولٌ غير المطرد العدول 
المسموغ عن العرب بغير قياس مطرد سواء أكان شاذًا فى السماع أيضّاء أم كان مطردًا فيه وهو ما 
يُنطَقٌّ به كما نطقته العرب, ولا يقاس عليه غيره. 

وفيما يلى أمثلة هذه الأنواع: 

أمّا العدول المطرد الواجب: 

فمنه وجوب حذف اليعدا فى مواضء” وكذاوجرب حذف الخبير أحيانا), إذ 
الأصل الذكر. 

ومنه مواضع وجوب تقديم الخبر على المبعدأ)؛ إذ الأصل عكسه والأصل الجواز0, 


.١4 انظر: الأصول ص4‎ )١( 

(1) انظر: الأصول ص48 .١8617 ١‏ 

(”) انظر: همع الجوامع 6/١‏ ا". 

(4) انظر: همع الجرامع ١//ا"‏ 6" 

(5) انظر: الهرامع 1/1 8, 

(5) انظر: حاشية الصبان على الأشموني .7١84/1١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 154 

ويحمل عليها تقديم المفعول الثانى على الأول فى باب ظن0"». 

ومنه أن « معنى (كاد) فى أصل الوضع قرب ولا يستعمل على أصل الوضع؛ فلا يقال: 
كاد زيد مِنَ الفعل »7", والامساع هنا عديل الوجوب. 

ومنه اماع تقديم المفعول الذى هو فاعل فى المعنى فى نحو: ما أعطيت الدرهم إلا زيدًا. 
والدرهم أعطيثه زيداء وأسكنت الدارَ بانيها(", إذ الأصل تقدمه. ومعنى امساع التقديم وجوب 
التأخير. 

ومنه تقديم المفعول به على الفعل والفاعل» أو على الفاعل فقط وجوبًا فى مواضع خلافًا 
للأصل؛ إذ أصله التأخر عنهما", 

ومنه امساع حذف المفعول به فى صورء أى وجوب ذكره. والأصل الجواز لأنه فضلة©. 

ومنه العدول بوجوب حذف العامل فى المفعول المطلق9, والتحذير”", والإغراء© فى 
صورء والاختصاص”» مطلقًا. 

ومنه إبدال التاء طاءً مع حروف الإطباق» إذ قد « وقع لازمًا فلا يتكلم بالأصل؛ كما أن 
أصل ميّد ومَيّت: يود ميوت ولا يُتكلم بهماء فكذلك اضترب افتعل من الضرب, واظتلم افتعل 
من الظلم: ولا يعكلم بشىء من ذلك »0 و« يُهْجَرُ الأصل كما هُجِرَ فى نحو قام وقال»50". 


7/1 انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(7) شرح الكافية للرضى 704/1 

(”) انظر: شرح التسهيل 861/17١ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص 78٠‏ 
(4) انظر: همع الموامع ؟/لاء 4. 

(8) انظر: همع الموامع نذدلة 

(5) انظر: همع الموامع ؟15-19/6/1م. 
(7) انظر: همع الموامع ذكقة 

(8) انظر: همع الموامع 70/19. 

(8) انظر: همع الموامع نئفة 

.47/1١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )٠١( 
.١4/8/1١١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١1١( 


الفصل الخامس: العدول عن الاصل ل 
- وأمًا العدول اد الجائز: 


فمنه جواز العدول عن لفظ التثية إلى لفظ الجمع إذا أُمِنَ اللبسُ قيامًا عن القرّاء: 
وصحّحه ابن مالك لكثرة وووده فى الكلام الفصيح» وسماعا عند غيرهما(, ومن ذلك قول النبىّ 
قا لأبى بكر وعمرٌَ رضى الله عنهما: «ها أخرجكما من بيونكُما »7 وقوله عليه الصلاة 
والسلام على وفاطمة رضى اللّه عنهما: « إذا أَرَيْثُما إلى مضاجعكما فسبّحا الله تعالى ثلانًا 
وثلائين »00 

ومنه أنّ تاء الفاعل لجماعة الذكور تلحقها ميم والأصل فى هذه اميم أن تُضمٌ ياشباع, 
ويجوز اختلاس الضمة؛ وهو أقلٌ من الإشباع؛ ويجوز تسكينها وهو الأكثر؟», فهنا عدولان جائزان 
هما الاختلاس والتسكين, أحدهما أقل من الأصل فى الاستعمال, والآخر أكثر هنه. 

ومنه جواز تقديم الخبر على المتدأ؛ إذ الأصل تقديم المبتدأ يقول ابن الناظم: « وقد يُعْدَل 
عن الأصل فيقدم الخبر كقوهم: قيمئٌ أناء ومشدوءٌ مَنْ يشتوك »20 

ومنه أنه « يجوز حذف [الضميرع امجرور [العائد على المتدأ] إذا كان أصله النصب بأن كان 
المضاف انم فاعل نحو زيد أنا ضارب أى ضاريه, لاف غيرة 0 

ومنه « أن الأصل فى (كان) أن يُّدَلُ بها على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضى دون 
تعض لأَوَليةِ ولا انقطاع كغيرها من الأفعال الماضية »9 ثم يجوز العدول عن هذا الأصل فعدلٌ 
على الانقطاع بشرط وجود قريدة؛ كقوله تعالى: 9 واذكروا بِعْمَةٌ الله عليكم إِذْ كسم أغداءً 


.1١19//٠١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه فى باب “جواز استباعه غيرّه إلى دار من يثق برضاه بدلك؛ ويتحققه تمققًا 
انا واستحباب الاجتماع على الطعام" من كتاب الأشربة حديث رقم (م١7)‏ 805/5 من إكمال المعلم. 

() رواه البخارى فى كتاب فرض الخمس برقم (511) 1459/5 وكتاب الصحابة برقم (ه٠017)‏ 8/9 روفي 
كتاب النفقات برقم (6751) 415/8 ورواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء برقم (177710) 5721/8, ولفظه 
عندهما: « إذا أخذتما مضاجعكما » وفى رواية: « أويتما إلى فراشكما ». 

(4) انظر: شرح التسهيل .11717/١‏ 

ره) شرح الألفية لابن الناظم ص ١١4‏ 

(5) همع الفوامع ."1١8/١‏ 

(/1) شرح التسهيل ,”5/١‏ وانظره: 5148/1١‏ 


الفصل النامس: العدول عن الاصل كلل 

الف بَْنَ قلوبكم 74" أو تدلُ على الدوام مثل (لم يزل) كقوله تعالى: « وَكَانَ اللهُ على كل شَيْءٍ 
قَدِيرًا 00 

ومنه قول الأنبارى عن قوله تعالى: ( فَيَوْمَئِلٍ ا يَْقَعُ اين طَلَّمُوا مَعْذِرَنَهُمْ 04: « قرئ 
يْقَعٌ) بالتاء والياءء فمن قرأ بالتاء فعلى الأصل ولم يعتد بالفصلء ومن قرأ بالياء اعتد بالفصل فعدل 
عن الأصل »29 

ومنه جواز الفصل بين الفعل ومرفوعه بالمنصوب «ما لم يعرض موجب البقاء على الأصل 
أو الخروج عنه 006, 

ومنه جواز تقديم المفعول الثانى على الأوّل فى باب أَعْطَيْتُ يقول الرضى: « فإث لم تلبس 
إمخالفةٌ الأصل] لقرينة جاز العدول كقوله تعالى: « أقْرََيْتَ مَن اند إِلَّهَهُ هَوَاةُ 204 0, 

ومنه جواز حدف المخصوص بالمدح أو الذم « إذا تقدّم ذكره. أو كان فى اللفظ مايدل 
عليه, وأكثر ما جاء فى الكتاب العزيز محذوقاء قال اللّه تعالى: ط نِْمَ الْعبْدُ إِنَهُ أَوَابْ 4, والمراد: 
أيوب عليه السلام؛ ولم يذكره لتقدم قصنه. وقال: ط وَالَْرْضَ فرَشْاهًا فَِعْمّ الْمَاهِدُونَ 294 أى: 
فنِعُم الماهدون نح وقال تعالى: ط فَمَدَرنَا قَعمَ الْقَادِرُونَ 004 أى: نحن وقال تعالى: ظ وَلَبِعُمَ دَارُ 
الْمُتقِينَ 4" أى: داهم وقال: ظ فَبِعُمَ عُقَبَى الدّار 2004 أى: عقباهم 9" 


)١(‏ من الآية ٠١9‏ من سورة آل عمران. 

(7) من الآية لا من سورة الأحزاب, وانظر: شرح التسهيل 50/١‏ وهمع الفوامع ."80/١‏ 

(”) الآية لاه من سورة الروم. 

(4) البيان قى غريب» إعراب القرآن 787/7 والقراءة بالياء هى قراءة عاصم وحمزة والكسائى. وبالتاء قراءة باقى 
العشرة: انظر: السبعة قى القراءات لابن مجاهد ص 8 ٠‏ 2 والنشر قى القراءات العشر لابن الجزرى 40/17 ". 

(5) ارتشاف الضرب "1 

(5) من الآية “71 من صورة احاثية. 

(لا) شرح الكافية للرضى .84/١‏ 

(8) من الآية ٠‏ من سورة ص. 

(ة) الآية .مغ من سورة الذاريات. 

)01١(‏ الآبة 78 من سورة المرسلات. 

(19) من الآية ٠‏ من صورة التحل. 

)١1(‏ هن الآية 4 لا من مورة الرعد. 

(1) شرح المفصل لابن يعيش ١2/89‏ . 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل فذحل 

ومنه أن الهمزة الْحَطَرَقَةَ بعد ألف زائدة إذا كانت منقلبة عن أصل ككساء ورداء. أو مزيدة 
للإلحاق كعلباء وجِرباء, جاز فيها عند السب « قلبُها واوّاء وإبقاؤها بحالها ... لكنْ الإبقاء فى 
المنقلبة لشدة قربها من الأصلة أَوْلى منه فى الملحِقَةٍ ... والقلبُ فى الملجقّة أؤلى من الإبقاء»©. 
ويلاحظ فى هله المسألة أنّ العدول وإن كان جائرًا يكون مرة أؤلى من البقاء على الأصل ومرّة 
بالعكس. 

- وأمًا العدول غير المطرد فهو الذى ليس له قاعدةٌ تحكمه وتمهد للقاس عليه. ومن كم 
يُنْسَبُ إلى السماع فهو عدول سماعىّ يُحْفَظ ولا يقاس عليه. ومن هذا العدول السماعىّ ما يكون 
شاذًا فى السماع أيضًا إلى جانب شذوذه عن القياس؛ ومنه ما يكون مطردًا فى السماع. 

ومن أمثلة العدول غير المطرد دلالة المفرد على المننى والجمع إذا لم يكن المفرد جزءًا ما 
أضيف إليه نحو « ضع رحالهماء يريدون اثين؛ وديناركم مُختَلِفَة, أى دنائي ركم, وعيناه حسنة أى 
حسنتان, وقال امرؤ القيس: 

بها العيدان تنهل7© 

أى: تنهّلأن, وقال الآخر: 

إذا ذَكَرَتَْ غَيْى الرُمان الذى مَضَّى | *# 2 بصّحكرا اء فلح طلا تكقان"© 
أى: عيناى» وقال: 

وه مق ِ: شوء كل 
كلوا فى بَعْضٍ بَطَنِكُمْ تعفوا9» 

أى بطونكم »© 

وكذا دلالة المننى على المفرد والجمع نحو: 


)١(‏ شرح الشافية للرضى ؟/08. 

(1) عجز بيت لامرئ القيس وصدره: لِمَنْ رُحَلُوَة زْل. وهو فى ديوانه ص17 4, حققه وبَرّبه حنا الناخورى ط. دار 
الجيل ‏ بيروت د.ت. 

(”) البيت بلا نسبة فى الصاحبى ص» 7 4: وأهالى ابن الشجرى .187/١‏ 

(4) صدر بيت عجزه: فإ زماتكم رمن خييص؛ وهو بلا نسبة فى الكتاب 71١/١‏ والمقتضب 1/0/7, والخصب 
7م وأسرار العربية للأنبارى ص77 7ء وشرح المفصل لابن يعيش 2/8 51/5 

زه) همع افرامع 55/١‏ 351/3 


الفصل النخامس: العدول عن الاصل 58١و‏ 

« لأطعمت الهراق ورافِديْه!"» 

أى: رافده؛ لأنّ العراقَ ليس ها إلا رافد واحد, ومنه ليك وإخوته؛ فإنه لفظ مُُنَى وُضِعَ 
موْضِعٌ الجمع 06 

ومن أمثلته كذلك حذف حرف الجر فى «تَوَجّه مكْة وذهب الشامً) ومُطِرْنا السّهْلَ 
واجَبّل» وضرب فلان الظهرَ والبطنّ فلا يقاس على هذه الأسماء وما أشبهها غيرها »27. 

ومنها ما جاء من أفعال العيوب الظاهرة على ثلاثة أحرف نحو رحَول)؛ إذ الأصل فيها أن 
تكون زائدة على العلظثة», ْ 

ومنها أنّ « الأصل فى الأدوات ألا ثمال وما أُمِيْلَ منها فإنّ ذلك فيها على طريق الشذوذ 
قلا يتعدى مَوْرِد السماع »© 

ومنها قول الأنبارى عن "الصابئين": «قُرئ بالهمز وتركه؛ فمَنْ قرأه بالهمز أتى به على 
الأصل ... وَمَنْ ترك افمز حذفه لاستنقاله طلبًا للتخفيف» وهذا الحذف على خلاف القياس »0, 

وما جاء مطردًا فى السماع من هذا العدول قوهم: "يق" حيث استَفْتوًا به عن «أن يأثوا 
به والعَيْنُ فى موضعهاء فالزموه القلب أو الإبدال» فلم يقولوا: ألوّق إلا فى شىء شاد ... وكذا 
استغنوا بقِسِى عن قُرُوس فلم يأت إلا مقلوبً »©. 1 

ومنه مذهب بعض النحاة فى اسم الفعل المعدول عن لفظ فعل الأمر المأخوذ من لفظه نحو 
(ترال) إذ «يقف عند ما جاء عن العرب منه فلا يقول: قَرَامٍ فى معنى قُمْ ولا قَعادٍ فى معنى افْمُدء 
وهو القياس؛ لأنا (قعال) اسم وضعبه العرب فى موضع ْمَل وليس لأحد أن يبتدع الما لم يتكلم 


به العرب »40 


(1) صدر بيت للفرزدق وعجزه: فزاريًا أحَذَيَدِ القميص وهو فى ديوانه ص778 ورواية الديوان: أأطعمت» ديوان 
الفرزدق شرحه وضبطه وعلق عليه على فاعور ط. دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان, الأولى 1417 اه 5410 ١م.‏ 

(؟) همع افوامع .1519/١‏ 

(”) شرح السهيل 145/7. 

(4) انظر: اللباب 701/9 

زه) همع المرامع 788/79. 

(5) البيان فى غريب إعراب القرآن ,88/1١‏ وتركُ اهمزة قراءة نافع انظر: السبعة فى القراءات ص88 .١‏ 

(/ا) الأشباه والنظائر 2117/9 4 31. 

(8) شرح المفصل لابن يعيش 81/4: والمذهب الثانى جواز القياس فى كل فعل ثلاثى وهو رأى سيبويه. 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل كلدل 
لا ممه اه اس ا 
فهاهنا عدول عن الأصل وهو دلالة الاسم على معناه؛ والفعل على معناه إلى وضع الاسم 

موضعٌ الفعل؛ وقد ورد فى أسماء اطَرَّدَ استعمانّها على هذا النحو مع مسع القياس عليها فى هذا 


المذهب. 
*« *« «*« 
وسائل العدول عن الأصل: 
كما ينوع العدول باعتبار الاطراد وعادمه؛ يتشوع باعتبار الوسائل العى يتحقق بهاء أر 
الصور التى يظهر فيها. 


وأكتفى فى هذا المقام بالإشارة إلى بعض هذه الوسائل؛ لأنْ تفصيل الكلام عنها يتباعد بنا 
عن موضوع البحث وهو الاستصحاب. 

فمن وسائل العدول أو صوره العدول بالحذفء وبالزيادة, وبالتقديم والتأخير» وبتغيير 
الإعراب كجعل المصدر النائب عن فعله مرفوعاء وبناء ما أصله الإعراب وإعراب ها أصله البناع 
وبالبناء على الحركة؛ وبالالتفات, وباستعمال الجامد فى موقع المشتق» والنكرة فى موقع المعرفة, 
والمعرفة فى موقع الدكرة, وبخلع الدليل» وبالتضمين, واستعمال الحرف بمعسى غيره: وبقطع همرة 
الوصل» ووصل همزة القطع. وبقلب الحرف إلى غيره» وبنقل الحركة, وبالإمالة, وبالإدغام, 
وبالفصل بين المتلازمين: ويعٌذل الاسم إلى صيغة أخرى. 

ويحتاج هذا النوع الأخير إلى بيان مختصر يزول به ما قد ينشأ من لبس لاشتراكه مع 
مصطلح (العدول) فى المادة. 

فالعَدْل نوع من أنواع العدول يتكلم عنه النحاة فى باب الممنوع من الصرف على أنه من 
أسباب منع الاسم من الصرف. وهو كما يقول ابن يعيش -: « اشتقاق اسم من اسم عن طريق 
التغيير له, نحو اشتقاق عُمَر من عامر, واللشعقٌ فرع على المشتقّ منه»7". 

ثم فرّق بين العدل والاشتقاق قائلا: « والفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذى ليس بعَدْل 
أنّ الاشتقاق يكون لمعنى آخر أَخِد مِنَ الأرّل كضارب من الضربء فهذا ليس بعل ولا من 
الأسباب المائعة من الصرف؛ لأنه اشتق من الأصل بعنى الفاعل؛ وهو غير معنى الأصل الذى هو 


(1) شرح المفصل .51/١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل ين 
الضرب», وَالعَدْلُ هو أن تريد لفظًا ثم تعلدلَ عنه إلى لفظ آخر فيكون المسموع لفظًا والمراد غيره. 
ولا يكون العدل فى المعنى؛ إنما يكون فى اللفظ؛ فلذلك كان مببًا زيعنى فى المنع من الصرفم؛ لأنه 
فرع على المعدول عنه»0". 
وبهذا يتضح أن العدل, تغيير فى اللفظ فقط دون لمعنى, وأنّ العدول أعمُ من العدلء إذ 
يُعَدُ العَذْلُ قَرْدًا من أفراد العدول. 


وقبل الانتقال إلى أسباب العدول أشير إلى أنّ هناك مجموعةٌ من القواعد المنهجية (قواعد 
التوجيه) التى تتعلق بالعدول عن الأصلء ذكر الدكتور تمام حسان طائفة منها(", ويمكن أن يضاف 
إليها ما يلى: 

-١‏ «لا عدول عن الظاهر إلا بديل»7©, 

!- « الأصل فى كل معدول عن شىء ألا يخرج عن نوع المعدول عنه أخدًا من استقراء 
كلامهم »9 

"- « كل ما تَضّمّنَ ما ليس له فى الأصل مُنِعَ شيا ثما له فى الأصل؛ ليكون ذلك المنع 


دليلاً على ما تَصَّكنه »© 
- « معنى المعدول عنه يتضمنه المعدول له206 وهذا فى بعض صور العدول لا جميعها. 
ه- « لا يعدلون إلى الأثقل عن الأخف والمعنى واحد إلا لضرورة»", 


.١145/1١ شرح المفصل ١/؟3, وانظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 
.181-1١ انظر: الأصول ص45‎ )7( 

م الجنى الداني ص4 ه. 

(4) شرح الكافية للرضى ؟5/1/ا. 

(ه) الأشباه والنظائر .781/١‏ 

(5) همع الموامع .45/1١‏ 

() شرح المفصل لابن يعيش 7/7 .١١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الاصل فل 
أسباب العدول عن الأصل 


ترجع أسباب العدول عن الأصل”'' إلى جانبين أساسيين هما اللفظ والمعنى؛ ذلك أن النحو 
الذى يُمْلُ العدولٌ جرًْا من منهجه يقوم على تحليسل اللغة وتَقيهاء واللغةٌ فا هى ‏ فى نهاية 
المطاف ‏ لفظ ومعنى. ومِن ثم ترد جُلُ العلل النحوية إلى هذين العنصرين, وعلى هذا فهناك أسباب 
لفظية يظهر فيها ما تقوى مراعاته فى بنية اللغة الظاهرة من الناحية اللفظية, وأسباب معنوية يَبْرْرُ من 
خلاها ذَوْرٌ المعنى فى تكوين هذه البنية الظاهرة على المستوى العدولى. 
أولا: الأسباب اللفظية 


تدور هذه الطائفة من الأسباب حول اللفظء وهذا يَعْنى ألها تتعلق بعمللية النطقء والجهاز 
الصوتى بنحو ‏ فى الغالب . إلى الاقتصاد فى بَدّلِ الجهد أثناء إحدائسه للأصوات اللغوية””: وهذا 
يعنى أن ما يقع من عدول عن أصل الوضع فى الجانب اللفظى أو الصوتى تنبع أسبابه من فكرة الميل 
إلى التقة والبعد عن الثقل, والتعليل بالتقة يُمثْلُ أحد « خطين أساميين ... كانا ‏ فى فكر النحاة ‏ 
السبب وراء كثير من الظواهر اللغوية والقواعد النحوية »”". 

وتتمثل عملية التخفيف المطلوبة فى حذفب بعض العناصر اللغوية من النطق سواء أكانت 
حروفا أم كلمات. وكذلك تقريبُ بعض الأصوات من بعض كما فى الإعلال والإبدال والإدغام. 

وتقف كثرة الاستعمال أحيانًا وراء القصد إلى التخفيف, وذلك أنّ الشىء يكثر استعماله 
فيُطْلَبْ تخفيفه. فهى سابقة, ولذا يُقَدمُ - هنا الحديث عنها أوَلاً لم يأتى الحديث عن عِلّة التخفيف 
فى مواطنها المباشرة, ثم بقية العلل مَرْعِيا فى ترتييها قوَةُ ارتباطها بفكرة التخفيف, حتى تأتىّ العلل 


(1) جعل الدكتور تمام حسان أسباب العدول عن الأصل ثلاثة هى: 
-١‏ إرادة أمن اللبس الدى قد يكون مع الاستصحاب. 
؟- مراعاة أصل آخر حين يتعارض أصلان فى تركيب بعينه. 
#- اللدوق العربى فى الآداء اللفوى (النطق) وها يرتبط بهذا الدوق من الظواهر السياقية. انظر: الأصول -١817‏ 
4 . والأول يدخخل تحت الأسباب المعنوية والثالث يدخل تحت الأسباب اللفظية وأمًا الثانى فهو سبب منهجى وهو 
أن يؤدى استصحاب أصل إلى العدول تحن أصل آخر, وقد مر بنا من قبل أمثلةٌ على ذلك. 

(؟) انظر: الأصوات اللغوية ص 79 د. إبراهيم أنيس ط. مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة 14428م., والأمول 
ص1144 

(”) أصول التفكير النحوى ص 378 


الفصل النامس: العدول عن الأاصل يفن 
التى تستقِلٌ عن هذه الفكرة نوع استقلال. 
)١(‏ كثرة الاستعمال: 


المراد بكثرة الاستعمال عند النحاة « كثرة استخدام المفردات والتراكيب اللغوية؛ وكثرة 
دورانها على ألسنة أصحاب هذه اللغة فى المجتمع »76'“. ويُعْبْر عن هذا المدلول أيضًا بعبارات مثل: 
كثْرَ فى كلامهم؛ وأكثر استعمالاً جرى فى أكثر الكلام؛ شاع واطردء كر وشاعء كثرة الدورء 
كثرة الورود: غلبة الاستعمال0". 

وقد كان لكثرة الاستعمال أئر بعيد فى عملية العدول, فهناك العديد من المواطن الى ترد 
كثرة الاستعمال فيها فى تعليل العدول عن الأصلء ويشير ابن يعيش إلى هذا الأثر بقوله: « ولكثرة 
الاستعمال أثر فى التغيير؛ ألا ترى أنهم قالوا: أَيْشء والمراد: أ شىء, وقالوا: وَيْلْمّه وقالوا: ل 
أفرم قَغيرُوا هذه الأشياء عن مقتضاها لضرب من التخفيف عند كثرة الاستعمال »© 

وقد أشار ابن جنى ‏ من قبل إلى مسلكين لتأثير كثرة الاستعمال فى سياق الحديث عن 
الأسماء المبنية بناء لازمًا: « وكان أبو الحسن يذهب إلى أن ما غُيّر لكثرة استعماله إنما تصورته العرب 
قبل وضعه وعَلِمَتْ أنه لابْدٌ من كثرة استعماها إيَاه فابتدءوا بتغييره علمًا بان لبد مِنْ كثرته 
الداعيةٍ إلى تغييره ... وقد كان أيضنًا أجاز أن يكون قد كانت قديًا معربة فلمًا كثرت غُيّرَتَْ فيما 


1 
بعد»0, 


فهو يَْقُلُ عن الأخفش رأيين, أحدهما يجعل تأثير كثرة الاستعمال فى التغيير تأثيرًا ذهسًا 
فهو فى الحقيقة تأثير توق كثرة الاستعمال لا تألورُ هذه الكثرة نفسيها مباشرةٌ والشانى: يجصل تأثير 
كثرة الاستعمال تأثيرًا فعليًا مباشرًاء وهذا يقتضى أن يكون العنصر امير والمعدول به عن الأصل) 
قد سبق استعماله بالفعل فى صورته الأصلية قبل التغيير» بعكس الرأى الأول الذى يقتضى استعمالَ 
العنصر المغيّر ابتداءً فى الصورة التى عُلِلَ به إليها. 


)1١(‏ كثرة الاستعمال وآلرها فى اللغة نظرًا وتطبيقًا ص5, د. فريد عوض حيدر, ط. مكتبة النهضة العربية 4117 1ه 
كولم 

١١-5 السابق‎ )5( 

(”) فى المطبوعة (لا أدرى) بإبات الياء والصواب ما أثبته. وانظر: الكتاب 95/19 ل كول اكتف 5/4 ؤ؟, 

(4) شرح المفصل .1١37/6‏ 

(ه) الخصائص 77/9 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل يفن 

وقد رجّح ابن جنى الرأى الأول؛ لأنه أدلُ على حكمة العرب وأشهدُ فها بعلمها بمصاير 
أمره0". 

والحق أن الرأى الشانى لا يمكن الاستغناءٌ عده فى المسائل التى ورد فيها عن العرب 
استعمالّهم لصورتي اللفظ الأصليةٍ واخحوّلةٍ عنهاء وأن الرأى الأول إنما يصِحّ فيما لم يدقل عن العرب 
فيه استعمالٌ للصورة الأصلية للعنصر المغيّر. 

أمَا عن علاقة كثرة الامتعمال بِالِفُة فقد فَرَّقَ بعض النحاة بين التعليل بالقّة والتعلييل 
بكثرة الاستعمال؛ فابن مالك يرجح قول يونس ببواز حذف لون (كان) إذا وقع بعدها ساكن, 
ويعلل له بقوله: « لأن هذه النون إنها حُذِقَتَ للتخفيف, وَثْقَلُ اللفظ. بثبوتها قبل ساكن أنشه من لقَلِهِ 
بثبوتها دون ذلك, فالحذف حينشد أولى »27 فَيَرْدُ عليه أبو حيّان ذلك « بأن التخفيف بره 
العلة إنها العلّة كثرةٌ الامتعمال مع شبهها بحروف العلة؛ وقد ضَعُفَ ضَعْفَ الشُبَهُ كما تقدم فزال احدٌ 
جُرْأيهاء واللّة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها »©. 

فجعل أبو حيان كثرة الاستعمال نفسها جزءً! من العلة المباشرة للعدول: ولم يجعلها علةً 
وراء التخفيف, بل إنه نفى علة التخفيف هنا مع إثباته لكثرة الاستعمالء فالتعليل بكثرة الامستعمال 
عنده يمح دون قصد التخفيف. 

ومن المسائل التى جاءت فيها كثرة الاستعمال فى إطار بيات سبب العدول عن الأصل قول 
ابن يعيش عن ضمير الجمع فى نحو: ضربهُم؛ وعليهم, وبهم: « الأصل أن يلحق الضميرٌ الوا نحو 
ضربكموء وضربهموء وبهوى, بدليل تبوتها فى التنية نحو: ضربكماء وضربهماء وبهماء وإف 
حذفوا الواو لضرب من التخفيف لكثرة الامتعمالء وَلِقَلٍ اجتماع الضمتين مع الواو فى ضربكموء 
وضربهمو, والكسرتين والياء فى بهجى ونحوه »© 

وهو فى هذا يُرتَبُ علمة التخفيف على عِلَْيْنِ هما كثرة الاستعمال وَثقَلُ اجتماع 
المتجانسات. ١‏ 


ومنها أن القراء ذهب إلى أن الأصلّ فى النداء أن يقال: «يا زيداه كالدية فيكون الاسم 


78/9 انظر: المخصائص‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل .”55/١‏ 

(”) همع الموامع .788/١‏ وانظر: ارتشاف الضرب 1151/7 
(4) شرح المفصل 85/4. 


الفصل النامس: العدول عن الاصل 4 
بين صوتين مَيْديْن ... فلما كثر فى كلامهم اسسَْفئوًا بالصوت الأول وهو (يا) عن الشانى وهو 
الألف فى آخرهء فحلفوها وبَنوًا آخِرَ الاسم على الضمٌ تشبيهًا بِقَبْلُ وبَعْدُ»ي". 

ومنها قول ابن مالك فى (يا بن أَم): «الأصل: يابن أمّى ويابنَ ما بإبدال الياء ألقاء لكن 
التزم غالبًا ‏ لكثرة الاستعمال ‏ حدف حرف اللين »”'©. فهنا عدول بالحذدف لكبرة الاستعمال. 

ومن العدول لكثرة الاستعمال ترخيم المنادى» وهو عدول بحذف بعض حروف الاسم 
« وذلك لكثرة النداء فى كلامهم وسعة استعماله, والكلمة إذا كثر استعماها جاز فيها من 
التخفيف ها لم يَجُرْ فى غيرهاء فلذلك رَحْمُوا المناتى وحذفوا آخره كما حلفوا منه التنوين؛ وكما 
حذفوا الياء فى يا قوم »0". 

ومنه تخفيف (قد) ورقط) بحذف لاميهماء « وغلب عليهما التخفيف لكثرة الاستعمال »2 

ومنه وجوب حدف شرط أَمَا؛ِ « لكثرة الاستعمال فى الكلام ولكونها فى الأصل موضوعة 
للتفصيل وهو مقعض تكررّها ... فيؤدى إلى الاستقال ... وأيضًا حذف ذلك وجوبًا لغرض 
معنوى, وذلك أنهم أرادوا أن يقوم ما هو ملروم حقيقة فى قصد المتكلم مقام الشرط الذى يكون 
هو الملزوم فى جميع الكلام »7». فهنا جاءت كثرة الاستعمال إحدى ثلاث علل للعدول. 

ومنه « أن الأصل أن يكون أوَّل حروف الكلمة متحرّكًا ولا يكون أوها ساكنا على وجه 
القياس إلا فى الأفعال وما يَتَصِلٌ بها من المصادر ... وذلك لكثرة تصرف الأفعال وكونها أصلاً فى 
الإعلال من القلب والحذف ونقل الحركة ... فَجُوّرَ فيها تسكين الحرف الأول ولم يات ذلك فى 
الاسم الصف إلا فى أسماء معدودة غير قياسية »0 

ومنه ما ذهب إليه الكوفيون من أن « الأصل فى همزة (ايمن) أن تكون همزة قطع؛ لأنه 
جمعء إلا أنها وصِلَتْ لكثرة الاستعمال »", 


."96/9 الإنصاف‎ )1١( 

(2) شرح التسهيل 405/7. 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 15/7. 
(4) شرح المفصل لابن يعيش 1١1/9‏ 
(ه) شرح الكافية للرضي ؟8645/1. 
(5) شرح الشافية للرضى ؟/581. 
(/) الإنصاف 017/1 4. 


الفصل النامس: العدول عن الاصل يق 
ويتضح فى هذه الأمثلة أثر كثرة الاستعمال فى العدول, وكوته مُمَهّدَا لعلة التخفيف. 


(7) التخفيف: 


من المواضع التى يبرز فيها دور التخفيف فى العدول قول أبى البقاء العكبرى بعد أن رجّح 
اشتقاقَ الاسم من السمو وأنّ لمهمزة فى أُوَّلِه عوض عن الواو فى آخره؛ وفى هذا ععدول بالحذف 
والتعويضء قال: « الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخفُ مسه, والخفة تحصل بمخالفة الموضعء 
فأمًا تعريضه فى موضع امحذوف”" فلا تحصل منه خفَة؛ لأنّ الحرف قد يثقل بموضعه فإذا أزيل عنه 
حصل التخفيف 76" فالعلة وراء العدول هنا هى التخفيف. 

ومنها حدف حرف اجر فى: ذهبت الشام, ودخلت البيت» إذ الأصل: ذهبت إلى الشامء 
ودخلت فى البيت؛ يقول ابن السراج: « فمتى وجدت العرب قد عدّته فاعلم أنّ ذلك اتساعٌ فى 
اللغة واستخفاف, وأنْ الأصل فيه أن يكون متعديًا بحرف جر وَإِنْما حدفوه استخفافًا نحو ما ذكرت 
لك مِن: ذهبت الشامً ودخلت البيت »2 

وتظهر ها فكرة الانساع إلى جانب الاستخفاف؛, وهو طلب الخفة؛ وقد اقتصر عليها 
الأنبارئ”؟» فى تعليله لهذا الحذف, ويبدو أن طلب الخفة هو الذى مهد للانساع وهو نوع من حرية 
التصرف فى التزكيبء تَثْل - هنا فى الحذاف. 

ومنها فتح نون (مِن) إذا جاء بعدها (أل) التعريف نحو: مِنَ الرجل؛ ويِنَ الله ومِنَ 
الرمول مع أن الأصل فى التقاء الساكنين الكسر؛ « وذلك لأنه كثر فى كلامهم هذا الخرفء. وما 
فيه الألف واللام من الأسماء كثير؛ أن الألف واللام تدخلان على كُلّ مدكور, فكرهوا كسر النون 
مع كسرة الميم قبلها فتتوالى كسرتان مع الثقل فعدلوا إلى أخف الحركات وهى الفتحة»0©. 

وتلوح فى هذه المسألة فكرة البُعْد عن توالى الأمثال لأنه يسبب الثقل, وهى فكرة قويّةٌ 
الصلة بالتخفيف, إذ تُمَثْلُ علة من العلل التى تُوَدّى إلى التخفيف. 


)١(‏ فى المطوعة: محدوف. 

(؟) مائل خلافية فى النحو ص64 5”. 
(”) الأصول فى النحو 11/1/1. 

(4) انظر: أصرار العربية ص٠18.‏ 
(ه) شرح المفصل لابن يعيش .١71/8‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل كلاو 

والعدول هنا وإن كان هو الكثير فى كلام العرب فإنهم قد جاء عنهم الاستعمال الملترِمٌ 
بالأصل» « حَحَكُوا أيضًا: مِن الرّجل فكسروا مع لام المعرفة: جروا فى ذلك على الأصلء ولم يحفلوا 
بالتقل »230 مما يدل على أن الْبْعْدَ عن الثقل وقصد التخفيف ليس علة مُلْرْمَّة موجبّة, إلا أنّ هذه 
العلة لما انضاف إليها قلة مُسْبَعْمِلِى الصورة الأصليّةٍ جعلّت نحويًا كالزمخشرىٌ يَف صورةً 
الأصل بأنها "حَبيكة"”"2, غير أنه لم يمنعها؛ لأنها الأصل. 

أمَا حين يكون الفرعٌ هو الأثقل فالقاعدةٌ أنه « إذا امْتُعْوِلَ الأصل الذى هو الأخفٌ لم 
يُسْتعْمَل الفرعٌ الذى هو الأثقل »7 ومن لم م يَجْرْ دخول () على الماضى مع أنه الأصل؛ لأنّ 
الماضى أخف من المضارع؛ وقد اسعْوِلَتَ معه فلو جاز دخوها على الأصل الأخفً لامضع الفرغ 
الأثقل والثانى غير متنع فيمتنع الأول0, 

وممًا يكون الأصل فيه أثقل من الفرع فيجوزُ استعمال الأمرين مع كثرة الفرع فى كلام 
العرب ‏ لام الطلب إذا سُبقَت بواو أو فاءء نحو قوله تعالى: فط وَلَكُنْ مِنَكُم أمَةٌ يَدهُونْ إِلَى 
الْخيْرٍ6*, وقوله: < فَيممَلْ عَمَلَا صَالِحَ 2"4, الأصل فى اللام أن تُكْسَرَ لكن لما اتصلت 
الواو أو الفاء بالكلمة صارت معها كالكلمة الواحدة فَحُلِفَتَ كَْرَةٌ الام تخفيقًا كما حُلِفَتَْ فى 
(فَخيذ) فقيل: (فخل)”": يقول الزجاج: « وإذ قُرِنَت (وَلَِكُن) بالكسر فجيّد على الأصل؛ ولكنٌّ 
التخفيف أجود وأكثر فى كلام العرب 6 فأجاز الأصل مع ترجيحه صورةٌ العدول عنه. 

وممًا عُدِلَ به عن الأصل للتخفيف وَاحْتَمَلَ التخفيفُ أكثرٌ مِنْ علة حذففُ الهمزة من 
أرَى) وريرى) إذ الأصل: (أرأى) و(يّراى) ويَحْتَمِلُ ذلك أمرين كما يقول ابن يعيش: « أحدهما: 
أن تكون خُلِفَتَْ لكثرة الاستعمال تخفيقاء وذلك أنه إذا قيل: أَرَأى اجعمع همزتان بينهما ساكن» 


(1) شرح المفصل لابن يعيش 111/6 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 371/8. 

() أسرار العربية ص 08. 

(4) انظر: أصرار العربية ص 788. 

(ه) من الآية هن سورة آل عمران. 

(5) من الآبة ١١١‏ من سورة الكهف. 

() انظر: الأصول فى النحو ١65/7‏ باب هايسكن استخفافًا فى الاسم والفعل فإنه كله ما نحن فيه من العدول لعلة 
التخفيف, 

(م) معانى القرآن وإعرابه للزجاج 421/1 457 وانظره أيضًا: 15/8". 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل فد 
والساكن حاجز غير حصين, فكأتهما قد توالناء فَحُرِفَتٍ الثانية على حَدٌ حذفها فى (أكرم)» ثم أنبع 
سائرٌ الباب؛ وقُبحَت الراء مجاورة الألف التى هى لام الكلمة وغلب كثرةٌ الاستعمال هاهنا الأصلٌ 


حتى هجر ورْفِض »0". 

وفى هذا الوجه تعليل التخفيف بكهرة الاستعمال, ويلاحظ عَلَبَةٌ كثرة الاستعمال ‏ لا 
التخفيف ‏ على الأصل. 

« والثانى: أن يكون حَذَفُ الهمرة للتخفيف القياسى بان أْقِيَتْ حركتها على الراء قبلها ثم 
حذفت »27 

وفى هذا الوجه يخضع التخفيف لقاعدة قيامية. 


كان التخفيف فيما سبق عَرَضًا يُسْعَى إليه. وثمة مواضع أخرى تكون فيها النفة الحاصلة فى 
اللفظ مبررًا ودافعًا للعدول عن أصله, من ذلك أن الأصل فى الكاف أن تَجُرٌ الظاهر إلا أنها 
« خالفت أصلها فى بعض الكلام لخفتهاء فجرت ضمير الغائب المتصل كقول الشتفرى: 
لَيِنْ كان مِنْ جنْ لأبرّح طارًا وإن كان إنسا ما كها الإلس تفعلك9) 
و 
أى ما مثلها الإنس تفعل؛ ومثلها قول الراجز فى وصف مار وحش وأثن: 
ولا أرى بَغْلاً ولا حلائسلا 
كَهُ ولا كهّنْ إلا حاظِلا 9) 22 
(”7) كراهية اجتماع الأمثال: 


« اجتماع الأمثال مكروه. ولذلك يُفَرٌ منه إلى القلب, أو الحذف, أو الفصل »© أى أنه 
يكون سببًا للعدول عن الأصل بأحد هذه الوسائل الثلاثة. 


(1) شرح المفصل .١1١١/9‏ 

(7) شرح المفصل .١١١/6‏ 

() البيت من لامية العرب للشنفرى, انظر: شرح لامية العرب ص 7٠‏ شرج ودرامة د. عبد الحليم حفنى, الناشرب 
مكتبة الآداب ‏ القاهرة 414 اه 1454م. 

(4) البيتان لرؤبة بن العجاج فى ديوانه ص58١.‏ 

(8) شرح التسهيل لابن مالك 7585/87. 

(5) الأشباه والنظائر ٠/1‏ 4. 


الفصل الخامس: العدول عن الاصل ليل 

فمثال العدول بالقلب كراهيةً اجتماع الأمثال قول الخليل: « أصل (مهما) الشرطية (ماما) 
قلبوا الألف الأولى هاءً لاستقباح التكرير»0". 

وكذلك قوشم «فى النسب إلى نخو: شح وعمِ: شَجَوىَ: وعَمَوَِء بقلب الياء واوًا 
كراهة لدلك, وكذا قالوا فى نحو حى: حَيّوِىَ وفى نحو نَحّة: نَحَوِىَ لذلك »29. 

ومنه: دينارء ودياج؛ وقيراط؛ وديوان, ودِيُماس إذ أصلها دنار ودِبّاج. وقِرّاط: ودِورّانء 
ودمّاس'". 

ومثال العدول بالحذف هذه العلة « حذف أحد مِثْلَئ (طَلِلت). و(ميتسشت). و(أختسمت)» 
فقالوا: ظِلْسُ ومست وأَحَسسْتُ وحذف إحدى الباءين مِن سبد ومْيّت, وهيّن, وليّن ي. 

ومنه « قوهم: لَتَصرِبُنَ يا قوم, ولْتَضْرِبنَ ياهسد فإنٌ أصله: لتضربونن» ولتضرِبيدن 
فحذفت نون الرفع لاججماع الأمثالء كما حذفت مع نون الوقاية فى نحو: أتحاجُونى كراهة 
اجتماعها مع نون الوقاية »9). 

وأما العدول بالفصل بين المثلين للتخلص من اجتماعهما فمنه تأخير لام الابداء إذا 
اجتمعت مع (إذ) إلى موضع الخبر, فالأصل فى: إن زيدًا لقائم ‏ مثلاً ‏ لإنّ زيدًا قائم", وأخمرت 
اللام « لثلا يجتمع حرفان لمعنى واحد هو التوكيد »”". والمثلان هنا مثلان فى المعنى لا اللفظء ومع 
هذا فصلوا بينهما كلا يتواليا. 

ومنه « وجوب إظهار (أا) بعد لام (كى) إذا دخلت على (لا) نحو: ظ لا يَعْلَمَ 94 حذرًا 
من توالى مين لو قيل: للايعلم "". 


(1) الأشباه والنظائر .40/١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر .41/١‏ 

(*) انظر: الأشباه والنظائر .4١/١‏ الديماس: الحمّام, وقيل: السترّب المظلم, انظر: لسان العرب 4171/9 1. 
(4) الأشباه والتظائر .47/1١‏ 

زه) الأشباه والنظائر 14/١‏ 4. 

(5) انظر: الأدلة على هذا الأصل فى: اللباب ١/١‏ ؟: والمنى الدانى ص78 ,١‏ ومغنى اللبيب .781//١‏ 
(7) امني الداني ص78 .١‏ 

(8) من الآية 4 من سورة الحديد. 

(ة) الأشباه والنظائر ,45/1١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل ١‏ 

ومنه أيضًا « وجوب إبقاء الياء والواو فى السب لسحو: شديدة وضرورة, فيقال: شديدي: 
وضرورى» إذ لو حذفت كما هو قاعدة َيِل و(فَعُولة)» وقبل: شدوئ وضررئ - لاجتمع 
مغلان »200 

(4) الاختصار: 

عَرّف بعض الباحثين الاختصار النحوى بأنه « التعبير عن المعانى النحوية المرادة باقل 
الألفاظ »20, 

ومن خلال هذا التعريف يمكن النظر إلى الاختصار على أساسين؛ الأول: تحويل بنية لغوية 
من صورتها إلى صورة أخرى مختصرة, والثانى: نسبته إلى واحدٍ من عنصرين لغويين فى إطار المقارنة 
بينهماء كأن يقال مغلاً: إن حركات الإعراب أخصر فى الدلالة على المحل الإعرابى من حروف 
الإعراب7, 

وعلى الأساس الأوَل إذا نظِرَ إلى الاختصار من حيث هو غاية التحويل فهو من أسباب 
العدول» وإذا نُظِرَ إليه من حيث هو عملية التحويل فهو صورة من صور العدول ووسيلة من 
وسائله, والمعتبر هنا الحيئية الأولى. 

وعلى الأساس الأوّل أيضًا يمكن التمييز بين نوعين من الاختصار باختلاف وسيلته؛ الأول: 
حذف بعض عناصر البنية الأصلية”؟», والثانى: « وقوع عنصر لغوى محل عنصر لغوى آخر بحيث 
يتضمن الأول معنى الثانى» مع اختلافه عنه فى قلة عدد حروفه »7 سواء استعمل الأول أم لم 


(1) الأشباه والنظائر 407/1. 

(؟) الاختصار فى الدرامات النحوية ص15, مقال للدكتور يامر رجسب بمجلة كلية دار العلوم العدد ؟, أكتوبر 
فكؤلم. 

(5) قريب من مفهوم الاختصار فى النحو مفهومٌ الإيجاز فى البلاغة, إلا أن المُحْمْصر فى النحو إِمًا أن يكون مختصّرً! من 
غيره على الأماس الأوّل» أو مختصرًا بالنسبة إلى غيره على الأساس الثانى, وَالْمُوجَرٌ فى البلاغة يُنظر إلمه على أنه 
موجرٌ بالدسبة لغيره فقط حتى لو كان من الإيجاز بالحدف؛ أن هله النظرة هى التى تمهّد للمفاضلة وتَلْمُسٍ القيمة 
البلاغية للإيجاز. انظر: بغية الإيضاح 255/1 .194-1١14‏ 

(4) إذا كان الحدف فى التركيب فالمراد هنا الحلدف للاختصار لا ما يقابله وهو الحدف للاقتصار. انظر: مفتى اللييب 
فقة 

(8) ظاهرة التخفيف فى النحو العربى ص 619" د. أححد عفيفى ط. الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة, الأول 1555م. 


الفصل الخامس: العدول عن الأاصل ل 

ومن أمثلة النوع الأرّل حذف المفعول به اختصارًا فى قوله تعالى: ما رَدّعك ربك وما 
َلَى 274 وحذف الفعل فى قوله تعالى: « وَقِبلَلِلِْينَ الا مَاذًا أَنْرَلَ ربكم قَانُوا خَيْرَا 4", أى 
أنزل خَيرًاء واللّه أعلم» وحدف الفعل أو الخير فى نحو قوله تعالى: « وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلَّقَ 
السَمَوَات والْأَرْض ليَقُولَ الله 04'', وحذف الخبر فى نحو قوله تعالى: ط وَلولَا دَفْعُ الله النَاسَ 
بَفْضَهُح بض لَفَسَدَتِ الْرْضْ 94, وحدف الدعت فى قوله تعالى: طَأحْدُ كل سَفِئة غَصبا 04©© 
أى صَاحَةٍ واللّه أعلم» وحذف حرف النداء كما فى قوله تعالى: «إيُوسُفُ أغرض عَنْ هَذدَا 04 
وقوله: ط ريما ا نغ قُلُوبََا 4" وقوله: ط يها الْمُؤْمِئُون 004. 

ومن ذلك على مستوى بنية الكلمة العدل فقد قال ابن النحاس « فإن قيل: ما فائدة 
العدل؟ فالجواب أن عُمّر أخصر هن عامر »0 

ومن أمثلة النوع الثانى ها نقله السيوطى هن قول ابن النحاس: « كان الأصل أن يوضع 
لكل مؤنث لفظ غير لفظ الماكر, كما قالوا: عَيْر وأتان» وجَذى وعناق» وحَمّل ورَخِلء وحصان 
وحِجْر إلى غير ذلك؛ لكنهم خافوا أن يكثر عليهم الألفاظ ويطول عليهم الأمرء فاختصروا ذلك 
بأن أتوا بعلامة فرقوا بها بين المذكر والمؤلث؛ تارةٌ فى الصفة ك (ضارب) و(ضاربة). وثارة فى 
الاسم ك (امرى) و(امرأة)» و(مرء) و(مرأة) فى الحقيقى, وبَلّد وبَلْدَة فى غير الحقيقى »00". 

ومنه أن أصل التددية والجمع العطف, فالاصل فى (امحمُدين) محمد ومحمدء و(الزيدين): زيد 
وزيد وزيد, ثم عُلوِلَ عنه للاخعصار ". 


(1) آية “ا سورة الضحي. 

(1) من الآية ٠‏ سورة النحل. 

(”) من الآية 48 سورة الزمر. 

(4) من الآية 701١‏ سورة البقرة. 

(ه) من الآية 4/ا سورة الكهف. 

(5) من الآية 75 سورة يوسف. 

(/) من الآية م سورة آل عمران. 

(8) من الآية 79 سورة النور. 

(8) الأشباه والنظائر .75/١‏ 

)١٠١(‏ الأشباه والنظائر ١/هإ‏ 5/,. وقد جعل د. ياسر رجب علامة التانيث وسيلة مستقلة من وسائل الاختصار انظير: 
الاختصار فى الدراسات النحوية ص .#٠‏ والأولى أن تدخل تحت إقامة عنصر لغوى مقام عنصر آخر. 

.١48/١ وشمع الموامع‎ ,5٠ 85/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١١( 


الفصل الخامس: العدول عن الأاصل 14 

ومنه العدول « عن طلب التعيين باى إلى الهمزة وأم طلبًا للاختصار؛ لأنّ قولك: أزيدٌ عندك 
أم عمرو؟ أخصر من قولك: أىْ الرجلين عندك زيدٌ أم عمرو؟»". 

(ه) الإتباع9: 

يُحَوّل اللفظ عن أصل وضعه أو قياسه لِيَْبْحَ لفظًا مجاورًا له, وقد ذكر السيوطى للإتباع 
حوالئ تع عشرةً صورة'", ليس منها نحو: حسن بسن”©2) ولا يعنينا ‏ هنا ها يكون التحول فيه 
عن القياس مثل فك المدغم إذ هو رجوع إلى الأصل لا عدول عنه؛ وإنما المراد ها كان التحول فيه 
عن أصل الوضع. 

فمما يكون الإتباع فيه سببًا للعدول عن الأصل ضم الميم فى «هُمْ القوم لالتقاء الساكنين» 
وما لل إلى الصمٌ للإتباع, وكذلك الضم فى مُذْ الليلة»7”» وضمٌ همزة الوصل فيما انضم ثالشه 
ك داقتل) و(انطلق) وراقتَدن « اتباعًا واستغقالا للخروج من الكسرة إلى الضمة؛ لأنّ الحاجز غير 
حصين »200 مع أن الأصل الكسر. 

ومن ذلك قول ابن جنى: « وأمًا قوهم: رجل جيزء وبحجكء ونفِرء ونحصوّه فإنما أصل بنائه 
على (قَعِل)؛ ولكنهم كسروا فاء الفعل إتباعًا من أجل حروف الحلقء كما قبالوا: شعير؛ وبعير 
فكسروا فاء الفعل [كذا] لكسرة عينه»7. 

ومنه: «إتباع كلمة فى إبدال الواو فيها همزة بهمزة أخرى كحديث: "ارجفن مازورات 


0م 


غير مأجورات"7" والأصل: مَوْزُورات لأنه مِنَ الوزر »". 


,الال/١ الأشياه والنظائر‎ )١( 

(؟) وقد يسمى المشاكلة, انظر: شرح التسهيل ,7١/1١‏ وهمع المرامع .١955 3928/١‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر 2754-11//١‏ وانظر: حول الإباع: الحمل على الجوار فى القرآن الكريم.فصل الحمل على 
الإتباع ص54 17177-117ء تأليف د. عبد الفتاح الحمّوز, ط. مكتبة الرشيد . الرياض؛ الأولى 4١8‏ اه 15488م. 

(4) وضابط ذلك « أن َتبَعَ الكلمةٌ الكلمة على وزنها ورَويُها إشباعًا وتوكيدًا » [الصاحبى لابن فارس ص28 4؛ تحقيق 
اليد أحمد صقرء ط. دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة داتع 

(ه) شرح المفصل لابن يعيش 119/7 

(5) شرح الكافية للرضى 755/17. 

(9) المنصف لابن جنى 18/1. والخَتِز: الغاص بالماءء والَحك: اللاج فى المنازعة, والتقر: مبالفة فى نافر. 

(8) الحديث رواه ابن ماجه فى مننه كتاب ما جاء فى الجنائ حديث رقم (ؤلاه 1ع 1/لادف "0ه 

(ة) الأشياه والنظائر .737/1١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 14 
١ل‏ الاستغناء بلفظ عن آخر: 


وعقد ابن جنى بابًا فى الخصائص بعنوان « باب فى الاستغناء بالشىء عن الشىء»70/ 
وذلك لغير قصد الاختصارء وهو كما يقول السيوطى: « باب واسع فكثيرًا ما امتغنت العرب عن 
لفظ بلفظ »0 

ومن ذلك قول الزجاج: « الأصل فى (أم) أن يقال: (أبّة) ولكن استغنى عنها ب (أم), 


وأبوان تثدية أب وأبة يله 


ومنه عدول العرب عن استعمال (وذر) استغناء ب إترك)”؟ والأصل فى الفعل التصرف. 

ومنه استغناؤهم بجمع القلة عن جمع الكثرة أحيانًا نحو قرهم: (أَرْجُل) فى جمع (رجل). ولمْ 
تجمع جمع كثرة”*» والاصل أن يحص كل معنى بدليل. 

هذا وقد يُعَبّر عن الاستغناء بوقوع الشىء موقع غيره كما فى قول ابن يعيش عن المنادى 
المفرد: « فإن قيل: فِلمَ بن وح الأسماء أن تكون معريّةٌ؟ فالجواب أنه إنما بُبىَ لوقوعه موقع غير 
المتمكن, ألا ترى أنه وقع موقعٌ المضمر, والمتمكنة من الأسماء إنما جعلت للغيبة, فلا تقول: قام زيد, 
وأنت تحدثه عن نفسه. إنما إذا أردت أن تحدثه عن نفسه فتاتى بضميره فتقول: قمست, والنداء حال 
خطاب. والمنادى مخاطب فالقياس [أى الأصل] فى قولك: يا زيد أن تقول: يا أنت »© 


(/) إصلاح اللفظ: 

عقد ابن جدى بايا فى المخصائص بعنوان « باب فى إصلاح اللفظ »”, ومن أمثلعه عنده 
« قوهم: أمَا زيد فمنطلق, ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى 
أنك كأنك قلت: مهما يكن من شىء فزيد منطلق» فتجد الفاء فى جواب الشرط فى صدر الجزأين 
مقدّمة عليهماء وأنت فى قولك: أمّا زيدٌ فمنطلق إنما تجد الفاء واسطة بين الزأين: ولا تقول أمَا 


.7519//1١ انظر: الخصائص‎ )١( 

.1717/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(”) معانى القرآن وإعرابه 717/1 

(4) انظر: الخصائص 19//1؟, والأشباه النظائر .1717/١‏ 
(ه) انظر: الخخصائص 501//1, والأشباه والنظائر .1١17 14/١‏ 
(5) شرح المفصل .175/١‏ 

(7) انظر: الخخصائص 9/9, 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل ايديل 

فزيد منطلق» كما تقول فيما هو فى معناه: مهما يكن من شىء فزيد منطلق؛ وإفا قُيِلَ ذلك 
لإصلاح اللفظ »© 

ويلاحظ أن هاهنا عدولاً عن أصل وضع تركيب شرطئ وعلته إصلاحٌ اللفظ, وييّنُ ابن 
جنى وجة هذه العلة بقوله: « ووجه اصلاحه أن هذه الفاء. وإن كانت جوابًا وم تكن عاطفة فإنها 
على مذهب لفظ العاطفة وبصورتهاء فلو قالوا: أمَا فزيد منطلق؛ كما يقولون: مهما يكن من شىء 
فزيد منطلق, لوقعت الفاء الجارية مُجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم. إثما قبلها فى 
اللفظ حرف وهو (أما/. فتسَكْبُوا ذلك لما ذكرناء ووسطوها بين الحرفين ليكؤن قبلها اسم وبعدها 
آخر, فتأتى على صورة العاطفة, فقالوا: أمَا زيد فمنطلق: كما تأتى عاطفةً بين الاسمين فى نحو: قام 
زيدٌ فعمرو, وهذا تفسير أبى على رحمه اللّه تعالم» وهو الصواب »© 

ومن العدول لإصلاح اللفظ أيضًا « قوهم فى جمع تمرة وبُسلرَّة ونحو ذلك: تمّرات 
وبُسرات:؛ فكرهوا إقرار التاء, تناكرًا لاجتماع علامتى تأنيث فى لفظ امسم واحدء فحذفت وهى 
فى النية مرادة البنَةَ لا لشىء إلا لإصلاح اللفظ لا غير, ألا تراك إذا قلت: تمّرات؛ لم يعتزض شل 
فى أنّ الواحدة منها تمُرة, وهذا واضح. والعناية إذن فى الحذف إنما هى ياصلاح اللفسظء إذ المعسى 
ناطق بالتاء مقتض ها حاكم بموضعها». 

ومن ذلك ما نقله السيوطى من أن « الأصل فى (زيدًا فاضرب) تَبّه فاضرب زيداء لم 
حذف (تبه) فصار: فاضرب زيداء فلمًا وقعت الفاء صدرًا قدّموا الاسم إصلاحًا للفظ »© 

ومنه « قوهم: لَهنَكَ قائم؛ لأنهم لو قالوا: لَإنْك لكان رجوعًا إلى ما فروا منه. لكنهم لما 
أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا ا همزة هاء لإصلاح اللفظ »©. 

(8) امتناع الجمع بين البدل والمبدل هنه: 


ومن ذلك الترام حدف المبعدأ لكون خخبره « مصدرًا جىء به بدلاً من اللفظ بفعله كقول 
الشاعر: 


,7”١/9١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص 54/١‏ #1, وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 11/8 .١7‏ 
(”) الخصائص 114/١‏ 6الا. 

(4) الأشباه والنظائر 155/1. 

ره) الأشباه والتظائر .1514/١‏ 


الفصل اللنامس: العدول عن الأصل 144 
فقالت: حنان ما أَتَى بكَ هاهنا * أَذْو سس أْمْأنت بال عارف29 

ومنه قوشم: سمعٌ وطاعةٌ. أى أمرى حنان. وأمرى مم وطاعةٌ. والأصل فى هذا النوع النصب؛ لأنه 
مصدر جىء به بدلاً من اللفظ بفعله. فالتزم إضمار ناصبه لثلا يجتمع بدل وهبدل منه فى غير إتباع 
ثم حمل المرفوع على المنصوب فى التزام إضمار الرافع الذى هو المبعدأ »29 

69 المشابهة ١‏ 3 للفظية: 

والمراد بها تلك المشابهة التى يعتمد عليها فى قياس عنصر لغوى على عنصر آخر قياس 
شبه”" إذا كانت من جهة اللفظ. وتكون علةً للعدول بمعنى السبب الباعث لا الفائدة المزتبة. 

من ذلك إعراب الفعل المضارع مع أنّ الأصل فى الأفعال اليناء, وإنها أُعْرِب « بطريق 
الحمل على الاسم لمشابهته إِيّاه فى الإبهام والتخصيصء وقبول لام الابعداء, والجريان على لفظ 
اسم الفاعل فى الحركات والسكنات وعدد الحروفء وتعيين الحروف الأصول والزوائد »© 


فالإيهام والتخصيص من قبيل المشابهة المعنوية ‏ وستأتى فى الأسباب المعدوية ‏ وما بعده من المشابهة 
اللفظية. 


ومن ذلك أن المصدر الذى بوزن (قعلان) بفعح الفاءء الأصل فيه الكسرء « وإنما قبح 
تشبيهًا ب (التفعال) كما جاء فى (التفعال): التَبيان والتلقاء بالكسرء و(التفعال) كله بالفتح إلآّ 
هذين »0 

)٠١(‏ الإبرارٌ هما يُوَدّى إلى َغيبرٍ بعد تغيئر: 

من ذلك أن الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين أن يُحَركَ الساكن الأول؛ « فأمًا 
قوهم: أَيْنَ وكَيِفَ فمعدول بهما عن القياسء بتحريك الساكن الثانى دون الأول مانع» وذلك أنا 
لو حَرَكْنا الأول وهو الياء فى (أيْنَ) و(كَيْف) لانقلبت ألقّا لتحركها وانفصاح ما قبلها على حُكْمٍ 
التصريف؛ إذ الحركة تقع لازمة» ولو قُلبَتَ ألقَا لزم تحريك النون لسكونها وسكون الألف قبلهاء 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الكتاب :7٠/١‏ 45 7 والمقتضب 7178/7 وشرح المقصل لابن يعيش 1148/١‏ ونسبة فى 
الخزانة للمنذر بن درهم الكلبى ١؟٠/117.‏ 

(؟) شرح التسهيل 417/١‏ ؟ء وانظر: همع الموامع .5078/١‏ 

(”) انظر: لمع الأدلة ص/7١1.‏ 

(4؛) شرح الأشونى .65/١‏ 

(ه) شرح الأشونى 5/17.#, 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 1 
فلمًا كان يؤدى تحريك الأوّل إلى تغيير بَْدَ تغيير حركوا الثانى من أَوّل الأمرء واستغنوا بذلك عن 
تحريك الأول »20 

01١‏ البُعْد عمًا يُوَدّى إلى عَدَم النظير: 

من ذلك قول سيبويه: « هذا باب إذا حَدَفْتَ منه الهاء [فى الترخيم] وجَعَلتَ الاسم بمنزلة 
ما لم تكن فيه امهاء أَبدَلْتَ حرفًا مكان الحرف الذى يلى الحاء ... وذلك قولك فى (ِعَرْقُوَة) 
ورقَمَحْدُوَة) إن جعلت الاسم بمنزلة اسم لم تكن فيه الهاء على حال: يا عَرْقَى» ويا قَمَحْلدِى» من قبل 
أنه ليس فى الكلام اسم آخره كذاء وكذلك إن رخنت ررَعُوم) وجعلته بهذه المنزلة, قلت: يا 
رَعى »0 

وهو يشير إلى العدول بقلب الواو ياء بعد حدف التاء من آخر الكلمة؛ لأنْ الباقى منها 
وهو (ِعَرْقُو و(قمحدُو) ور(رَعُو) لا نظير له فى العربية: إذ ليس فى العربية اسم معرب آخره واو 

ومثل ذلك قوفم: (الأيدى) بكسر الدال؛ ووزتها (أفْمُل) « وإثما عدلوا إلى الكسر لتصح 
الياء, إذ لو بقبت الضمة قبل الياء لانقلبت واوّاء وكنت تصير إلى بناء ليس مثله فى الأسماء »© 

)١9(‏ عدم تغيير الأمثال: 

يذهب النحاة إلى أنّ الأمنال تستعمل فسى مضاربها بنفس اللفظ الذى جاءت عليه من 
مواردهاء وهذا معنى قوفم: « الأمثالٌ لا فيد 9». فيقال مثلا للرجل: « أَطِرّى فإنك ناعلة »6 
و« إث العوان لا َعَلَمُ الْخِمْرّة »7 بالتأنيث» ويقال له: « إلا تسُلّم اله فَالَنِبُ هَدّر »9 بالجمع» 


(1) شرح المفصل لابن يعيش 8/8 ؟١.‏ 

(9) الكتاب 744/19 

(”) شرح المفصل لابن يعيش 7/4/8 

(4) الأشباه والتظائر 7١4/1‏ 

(ة) مجمع الأمعال للميدانى 7419/9 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, ط. مطبعة عيسى البابى الخحلبى وش ركاه 
القاهرة د.ت. 

(5) مجمع الأمثال .78/١‏ 

(7) مجمع الأمثال لذلفة 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 143 
ويقال عن المرأة: « لا تأمنى الأحمق وفى يده سكين 276 و« شيخ بِحَؤْران له ألقابْ»7, و« غَدك 
خيرٌ من مين غيرلة »76", بالتذكير؛ والأصل فى هذا كله المطابقة. 

ويُتَمَثْل بقوهم: « فى كلّ أرض سَغْد بن زيد »”) بتقديم الخبر وجوبًاء فلا يجوز تأخيره لأن 
الأمثال لا تغيرء والأصل الجواز. .7 

ومع إظهار العامل فى قوهم: «هذا ولا زعماتك »27, وتقديره: هذا هو الحق ولا أَنَرَهَم 
زعماتك, مع أن الإظهار هو الأصل؛ وذلك « لأنه جرى مثلاًء والأمئال لا تغير. وظهور عامله 
ضرب من التغيير »0©. 

وينبغى الالتفات إلى أن تأثير هذه القاعدة التوجيهية « الأمثال لا ثُمَيّر » فى العدول عن 
الأصل إما يتحقق فى كلام الْتمَْل بالمَدلِ لا فى نطق مَنْ نَطَقَ المَكلَ أوَلَ مرة» إذ العدول فيه 
يكون لسبب آخرء وقد لا يكون فيه عدول أصلاً, أو يكون فيه عدول جائز فيصير واجبًا بصيرورته 

وقد ربط المبرد التغبر فى الأمفال بكثرة الاستعمال فقال: «الأمثالٌ يُسْنَجارُ فيهاما 
يُسْتَجازُ فى الشعْرٍ لكثرة الاستعمال لها "©. 

)١7(‏ تحويل الإسناد: 

ويختص هذا السبب بتحويل صيغة الفعل من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول. وهذا على 
مذهب أكثر النحويين من أن المبنى للفاعل أصل للمبنى للمفعول”*, فالعدول عن الأصل فى هذا 
إغا كان لتهيئة الفعل للإسناد للمفعول أو غيره ما ينوب عن الفاعل بعد أن كان مهينًا بصيغته 
الأصلية للإسناد إلى الفاعل. ْ 


(1) مجمع الأمثال .755/١‏ 

(؟) مجمع الأمثال 0/6/7 1. 

مجمع الأمثال 4375/1. 

(4) مجمع الأمثال 405/1 . 

(ه) شرح المفصل لابن يعيش 75/7 /الا, وهمع الموامع 17/7ء والأشباه والنظائر 55/1 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 7//ا,اء والأشباه والنظائر .7١5/1١‏ 

4 المقتضب 715/4 وقد نقل السيوطى هله العبارة بشىء من التغيير كالتالى: « الأمثال يستجاز فيها ما لا يستجاز فى 
غيرها لكثرة الاستعمال » الأشباه والنظائر .7٠١ 5/١‏ 

(8) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/7/اء وشرح الأثمونى مع حاشية الصبان ذئكة 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل /ا4١‏ 


)١4(‏ الضرورة: 
تؤدى الضرورة إلى العدول عن الأصل أحيانا كما يظهر فى قول الأنبارى: «أمَا 
احتجاجُهم بقول الشاعر: 
فى كت ليها مثلاتى واحدةا» 
فلا حُجَةَ فيه؛ لأن الأمل أن يقول: (كلتا) بالألف, إلا أنه حذفها اجتزاء بالفتحة عن الألف 
لضرورة الشعر, كما قال الآخر: 
فلست بِمُدْرِكٍ ما فات ينى 5 لقف ولا بِلَيتَ ولا لواثى”» 
أراد ب (هفا), اجمزأ بالفتحة عن الألف. وكقول الآخر: 
وصَانِىَ العَجّاجٌ فيما وَصّنى0؟© 
أراد: فيما وصانى, وهذا كثير فى أشعارهم »© 
ومن ذلك إجازة الكوفيين مد المقصور فى الضرورة مع أن المقصور هو الأصل والمد فرع 
عليه, وقد جاء فى الشعر البلاء والغناء فى البلى والغني©. 
)١5(‏ الاستحساك: 
ورد هذا السبب من أسباب العدول فى قول ابن يعيش: « أصل حركة التقاء الساكنين 
الكسرة» وإنا يُعْدَل عنها لضرب من الاستحسانء من قِبَل أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابًا إلا 
باقتزان التنوين بهاء أو ما يقومٌ مَقامّه» وقد يكون الضمة والفتحة إعرابين من غير تنوين يصحبهما 
ولا شىء يقوم مقام التدوين نحو ما لا ينصرف والأفعال المضارعة؛ فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن 
حركناه بخركة لا توهم فيه الإعراب وهى الكسرة 6©. 


.3175/9 وخزانة الأدب‎ ,١ 47/19 البيت بلا نسبة فى معائى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى الختصائص ا (ء ورصف الميانى ص68 لاء ولان العرب مادة زل ىه ل), ١81//0‏ 24 وهمع 
افوامع 11779//7. 

(37) البيت لرؤبة بن العجاج فى ملحقات ديوانه ص/1481, 

(4) الإنصاف 45/9 4. 

(ه) انظر: شرح الأثمونى .11١/4‏ 

(5) شرح المفصل 2010/7 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل ييل 

)١ 5,‏ استحقاق الصدارة: 

بعض الكلمات فى العربية يكون فا الصدارة فى الجملة التى ترد فيهاء كأدوات الاستفهام, 
والشرط وكم الخبرية, لكنّ هذه الكلمات قد تحتل موقمًا إعرابيًا متاخرًا عن غيره فى أصل وضع 
الركيب, كأن تقع خبرًا لبتداء أو مفعولاً به, أو ظرفًاء وفى هذه الحالة يجب تقديم الخبر على 
المتدأ. والمفعول على الفعل والفاعل؛ والظرف على عامله. وهذا عدول عن الأمل باعثه احرص 
على صدارة ما يستحق الصدارة. 

ومثال تقديم الخبر لأنه من الأسماء المستحقّة للمدارة قوله تعالى: لإ مَتَى تَصْرٌ اللّوج0, 
وقوله عر وجَلٌ: طكُمْ تقول لين أشركُوا أبن شرَكَاوكُمُ اللرين كنم تْعْمُو4"» وقوله تباركت 
أسماؤه: «ِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبلٍ آيْنَ الْمَمَرُ 4" 

ومثال تقديم المفعول به لهذا السبب مَنْ تُكْرِم أكْرِمْة وايّهم ترب اضرب ومن كلم 


2 


زيد؟ 

وكذا إذا أضيف إلى ما له الصدارة اسم فإنه يكتسبها مثل: غلامٌ مَنْ تضرب أضربا. 

)١7(‏ حْريّة الرتبة: 

تُعَدُ الرتبة الخُرّة لكثير من عناصر التركيب هن الأسباب المْجوّزة لمخالفة الأصل فى الرتبة بين 
المواقع المتساوقة. 

فعلى سبيل المثال الأصل فى الخبر التأخير لكن إذا انتفى مانع التقديم وموجب التآخير» 
جاز الأمران», فهذا الجواز هو المَعْنِىَ بحرية الرتبة وهو الْسَوغْ للعدول. فالأصل أن يقال: زيد 
فى الدار, لكنّ حُرْيّة الرتبة تُسَوغْ العدول بالتقديم والتأخيرء فيقال: فى الدار زيد. 

وكذا الحالُ مع المفعول به'"2 فى نحو: ضَّرّب زَيْدٌ عمرًاء يجوز العدول إلى: ضَرَبَ 
عمرًا زيد. 


)١(‏ هن الآبة 7١4‏ سورة البقرة. 
(؟) آية ا سورة الأنعام. 
(”) آية ٠١‏ سورة القيامة. 
(4) انظر: همع افوامع 14/١‏ 
(0) انظر: همع افوامع لغلطفة 
() انظر: همع افوامع 818/١‏ 
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والحال فى نحو: دعا زيد ريه مخلصاء يجوز أن تُقَدُمَ فيقال: مخلصًا زيدٌ دعاا". 

ويلاحظ أن العدول هنا عدول جائز دائمًا. 

)١18(‏ مراعاة طبيعة الضمير والظاهر: 

ويتضح أثر ذلك فى وجوب تقديم المفعول إذا كان ضميرً! مُنَصِلاً والفاعل امسا ظاهن 9" 
نحو قوله تعالى: إما وَدُعَكَ رَبك 7# وكذا تقديم المفعول الثانى على الأول”؟2 نحو: الدرهم 
أعطيته زيدًا. 

فالضمير دائمًا ألصق بالفعل من الاسم الظاهر فإذا جاء بعده وجب أن يتصل به مالم 
يمنع هانع20, 

(09) تصحيح التركيب: 

وقد جاء ذلك فى قول السيوطى, وهو بُعَدّدُ أسباب وجوب تقديم الخبرء وهو عندول عن 
الأصل من جهتين0",: « الخامس: أن يكون تقديمه مُصّحّحًا للابتداء بالتكرة, وهو الظرف والمجرور 
والجملة »", 

)5١(‏ التنبيه على الفرعية: 

وتظهر فاعلية هذه العلة فى باب (إن) وأخواتهاء حيث يُقَدّمٌ منصوبها على مرفوعها؛ إذ إن 
هذه الحروف « لما كانت فرع (كان) فى عمل الرفع والنصبء قُدَمَ مَمَهُنٌْ عمل النصب على 
الرفع تنبيهًا على الفرعية؛ لأنّ الأصل تقديم الرفع؛ وم يُُحْمَجْ إلى ذلك فى (ما) المحمولة على ليس؛ 
لأنّ فرعيّتها ثابتة بين البوت لعدم اتفاق العرب على إعمالمماء وببطلان عملها عند نققض النفى 
ب رالأ» أو تقدم الخبرء أو وجود (إنأ) فاستغدت عن جعل عملها عكس عمل (كان) »4 


.1480/7 انظر: شرح الأشرنى‎ )١( 

(1) انظر: همع الموامع أزكلة. 

(*) من الآبة "ا سورة الضحى. 

(4) انظر: شرح الأنمرنى لذات” 

(ه) كان يكون الضمير مخصورًا انظر: همع الموامع 815/١‏ ؟65/9. 

(5) هما تقديم الخبر بالدسبة إلى تأخيره عن المبتدأء والوجوب بالنسبة إلى جواز التقديم والتأخير. 
(/) همع افوامع .7871/١‏ 

(8) شرح التسهيل 8/7. 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 16 
ثانيًا: الأسباب المعنويّة 

ُعَدُ قاعدة الإفادة وهى أن «الأصلّ فى الكلام أن يُرْضَعَ للفائدة »2 أصلاً لا يجوز العدول 
عنه؛ لأنه يؤْدّى إلى الإخلال بالوظيفة الأمامسية للغة وهى الإفهام والمَهُم. ومن لم تحكمٌ هذه 
القاعدة مسارّ المعنى على المستويين الأصولى والعدول, ولذا إن الأسباب المعنويّة للعدول تنيع من 
فكرة الإفادة, وهى تعمل فى هذا الإطار فى اتجاهات مختلفة لإنتاج هذه الأسباب. 

فمرة يكون وجود الفائدة ووضوح المعنى فى حالة العدول مُبَررًا ومسوًغًا له فَيُعَدُ ذلك 
سببًا للعدول بمعنى أنه باعث على تجويزه. 

ومَرّةٌ يكون الوصول إلى الفائدة الخالمة لا يتحقق إلا بالعدول؛ وبدونه يحدث اللبِسُ أو 
الإجمال» فيكون أمن اللبس أو إرادة النص على العنى غاية يُسْعَى إليها بالعدول عن الاصل. 

وَمَرّةٌ تتحقق القيمةٌ المعنوية لعنصر لغوى فى عنصر آخر يَخُلّ محلّه فى تحقيق الفائدة الى 
يَضْطلِعُ بها أصالةٌ فتكون هذه المشابهة المعنوية من الأسباب الباعثة على العدول عن الأصل. 

ومرَةٌ يكون تَعيّر المعنى الْعبْر عنه بالأصل باعثًا للعدول عن هذا الأصل حتى تتحقّقَ الفائدة 
الفرعية بالإبانة عن هذا المعنى الطارئ بواسطة التعبير العدولى. 

وتتبلور هذه الاتجاهات فى الأسباب التالية: 

)0غ( تَحَققْ الفائدة: 

من أمثلة كون حصول الفائدة فى حالة العدول مسوّغًا له جوازٌ مجىء المبعدأ نكرة مع أن 
الأصلّ فيه أن يكون معرفة: ومجيئه نكرة عدول عن الأصل مشروط بتحقق الفائدة, و« يُعَوْل 
المتقدمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة» ورأى المتاخرون أنه ليس كل أحد يهعدى إلى 
مواطن الفائدة قُتبُعرهاء فين مقل مُخِلْ ومن مُكْثْر مُوردٍ مسا لا يصلح أو مُمَددٍ لأمور 
متداخلة »290 


وما يَتْصِلٌ بالإفادة وضوحٌ المعنى فى المعدول إليه بحيث يكون مسرّغًا فذا العدول؛ ومشال 


(0 الأصول ص٠4 .١‏ 
(1) مغنى اللبيب 075/17: وقد عَدُ عشرة مواضعء وانظر: شرح ابن عقيل 7١5/١‏ وذكر أربعة وعشرين موضمًاء 
وشرح الأشمونى وذكر حممة عشر موضمًاء وانظر أيضنًا: همع الموامع 5/١‏ والأشباه والنظائر 528/7. 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 1 
بعض العرب: راكب البعير طليحان, والأصل: راكب البعير والبعيرٌ طليحان, فحذف المعطوف 
لوضوح المعنى »204 

(؟) أمن اللبس: 

للغة مجموعة من الأجهزة: وكلّ جهاز منها يقوم على دعامتين هما: الوظائف والعلامات» 
« وفى كل جهاز من هذه الأجهزة التى تصطنعها لغة ماء يجب أن يكون عنصر المخالفة بين 
العلامات يحسب اختلاف الوظائف أهمّ ما تحرص عليه اللغة ضمان لوضوح المعنى, فلا يجوز مثلاً أن 
تتفق علامتان فى الشكل وقد قُعِدَ بكل منهما أن تدل على معنى مختلف عمًا تدل عليه الأخرى: 
ولو حدث ذلك لالْعبَسَ المعنى, ولأصبحت الدلالةُ عليه غامضةً غير واضحةٍء أو لأصبح اللبسُ غيرٌ 
مامون. وقد قلنا: إن أمن اللبس أهمّ ما تحرص عليه اللغة»9". 

وأحيانًا يكون الوضع الأصلى للعنصر اللغوى مؤديًا إلى نوع من اللبس, فَتْحُو اللغةٌ إلى 
العدول عنه تَخلْصًا من هذا اللبس. 

فمن ذلك أن الأصل فى (أرض) ألا تمجمع بالواو والنون» لكنهم قالوا: (أرَضون)؛ فقيل: هو 
« نائب عن أَرَضات معدول عنه. وسبب ذلك خوف الالتباس يجمع أرْضة »29 

ومن ذلك وجوب تأخير الفاعل إذا كان متحصورًا بإنما إجماعًا ويالاً على الأصح”©, نحو: إنغا 
صرب عمرًا زيد؛ وما صرب عمرًا إلا زيدٌ؛ لأنه لو قُدّم لأوْقَعَ فى اللبس. 

ومن ذلك أن الأصل فى البدل والمبدل منه « أن يكونا خبرين أو تدخل عليه واو العطف 
لكنهم اجتنبوا ذلك للبس ... وذلك نحو قولك: مررت بعباد اللّه زيدء ومررت برجل عبد الله 
وكان أصلٌ الكلام: مررت بعبدٍ اللّه ومررت بزيدٍ, أو تقول: مررت بعبد الله وزيب ولو قلت 
ذلك لظن أن الشانئ غيرٌُ الأول؛ فلذلك اسْتَعِْلَ البَدَلُ فرارًا من اللبس. وطلبًا للاختصار 


والإيجاز »9 


(1) شرح التسهيل ,785/١‏ 

(1) أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة العربية ص 4 ١17‏ مقال للدكتور تمام حمسان فى حوليات كلية دار العلوم 
للعام الجامعى 1558م 1555م. 

() شرح التسهيل .807/١‏ 

(4) انظر: همع الفرامع .015/١‏ 

(ه) الأصول فى النحو 75/7, وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 515/7. 
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ويدخل تحت هذا السبب عِلَّةُ القَرّْق7»» كرفع الفاعل ونصب المفعول للفرق بينهماء وفح 

نون الجمع وكسر نون المثنى لذلك؛ وأيضًا دخول اللام الفارقة ولزومها فى بر (إذ) المخففة من 
التقلية0". 


(”) النْصُ على المعنى أو إبرازه: 

فمن النصُ على المعنى قول رضى الدين فى باب المفعول معه: 

« قوله: "فإن كان الفعل لفظًا وجاز العطف فالوجهان" ‏ هذا أولى مما قال عبد القاهر فى 
نخو: قام رَيْدّ وعَمْرّو أنه لا يجوز فيه إلا العطف؛ وِلَعَلّهُ قال ذلك لأنّه مخالفة للأصل الذى هو 
العطف لا لداعء وهو ممنوع؛ لأنْ هاهنا داعيًا وهو النصُ على المصاحية »0". 

ومن إبانةٍ المعنى وإبرازه قولّه عن حذف عامل المفعول المطلق وجوبًا: « وإنما وجب حذف 
الفعل فى بعض ال مواضع إمَا إبانةً لقند الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد أى 
الفعل فى نحو: حمدًا لك, وشكرًا لكء وعجبًا منك, ومعاذً اللّه»©. 

(4) المشابهة المعنوية: 

هى مثل المشابهة اللفظية تنضوى تحت قياس الششبه؛ ومواقعها متعددة فى النحو العربى؛ 
ومن أشهرها بناء الاسم الذى يشبه الحرف شبهًا معنويّاء كأسماء الاستفهام, وأسماء الشرطء وأسماء 
الإشارة: فإنها مبنيّةٌ لتَصّمُيها معنى حرف الاستفهام, والشرطء والإشارة, أى أَذّىَ بها المعانى الى 
حَقّها أن تؤدى بهذه الحروف2». 

و« زعم الزجاج أن المنى مبنى لتضمنه معنى الحرف وهو العاطف, إذ أصل (قام الزيدان): 
قام زيد وزيد, كما بنى لذلك (مسة عشر) »7"» وفى هذا إشارة إلى تقويته للشبه المعنوى. 


وقال ابن يعيش عن بناء أسماء الأفعال: « وُقُوْعْ هذه الأسماء مَوْطيِعٌ ها أصله البباء؛ وجريها 


.7”١ انظر: الاقتراح ص‎ )١( 

(؟) انظر: همع افرامع 2491/١‏ 481. 

("”) شرح الكافية للرضى 0358/١‏ وانظره أيضًا: 1414/١‏ 
(4) شرح الكافية للرضى .١15/١‏ 

(5) انظر: شرح الأخمونى 01/١‏ '1ه. 

(5) همع افرامع .54/١‏ 
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موقِمّه البناءُ وهو الفعلٌ على الإطلاق فكان مبيّا هذه العلة»0". 

ومن ذلك أيضًا أنّ « الأصل الا تدخل الفاء على شىء من خبر المبتدأء لكنه لما نُحِظ فى 
بعض الأخبار معنى ما تدخل الفاء فيه دخلت؛ وهو الشرط والجزاءء والمعنى الملاحظ أن يقصد أن 
الخبر مستحَّقٌّ بالصلة. أو الصفة. وأن يقصد به العموم »". 

ومن ذلك أن « الأصل فى الدعاء والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أن يكون بالفعل؛» وكثرت 
نيابة المصدر عنه فى ذلك لقوة دلالته عليه نحو: معادً اللّه وغفراله». 

(5) الاتساع فى التعبير عن المعانى: 

وهذا الاتساع على ضربين: 

الأرّل: أن يكون لِلَفْظٍ معنئ أصلِى يَدْلُ عليه ثم توس فيه فيستعمل فى غيره. 

والناني: أن يكون لِلْفْطٍ حُكْمْ أَصلِىٌ ثم يُسْتَعْمَلُ اللفظ على خلاف هذا الحكم انساعًا 
وتكثيرا فى الدّوال لحساب المدلول؛ بحيث يختلف المدلول باختلاف الذّال. 

ومن الضرب الأول قول المبرد: « والكلام يكون له أصل نم يُدْسّعُ فيه فيما شاكل أصله, 
فمن ذلك قوهم: زيد على الجبل؛ وتقول: عليه دين فإئما أرادوا أن الدّينَ قد ركبه وقد قهره»2». 

ومنه قول ابن السراج: « اعلم أنّ الظروف أصلها الأزمنة والأمكنة: ثم تعسع العرب فيها 
للتقريب والتشبيه. فمن ذلك قولك: زيد دون الدارء وفوق الدارء إنما تريد مكانًا دون الدار 
ومكانًا فوق الدار» ثم يسع ذلك فتقول: زيدٌ دون عمروء وأنت تريد فى الشرفء أو العلم. أو 
المال» أو نحو ذلك؛ وإغا الأصل المكان ». 

وفى مقابل هذا يقول ابن جنى: « كان شيخنا أبو على يذهب إلى أن أصل (ِبَيْنَ) أنها 
مصدر بان بين ينا لم استعملت ظرفًا اتساعًا وتجرّرًا ك رِمَقَدِمَ الحاج) و(خلافة فلان)» قال: ثم 


(1) شرح المفصل 1/4", 

(؟) همع الفوامع ١//ا41".‏ 
() شرح التسهيل 1917/9, 
(1) المقتضب .,185/١‏ 
زه) الأصول فى النحو .149/١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الاصل 154 
استعملت واصلةٌ بين الشيئين» وإن كانت فى الأصل فاصلة؛ وذلك لأن جَهْتَيْها وَصَلنا ما يجاورهما 
بهاء فصارت واصلة بين الشيكئين »22 


ومن الضرب الأول أيضًا « أن الأصل فى الحرف أن يوضع لمعنى واحد, وقد يتوسع فيه 
فيستعمل فى غيره»”©. وذلك نحو (فى) فإن معناها فى الأصل الظرفية والوعاء, « وقد يُتَسَعٌ فيها 
فيقال: فى فلان عيبٌ» وفى يدى دارء جعَلْتَ الرجلّ مكانا للعيب يحتويه مجارًا أو تشبيهاء ألا ترى 
أن الرجل ليس مكانا للعيب فى الحقيقة, ولا اليد مكانًا للدار»2. 

ويتضح من هذه النماذج أنّ هذا الضرب من الانّساع يقى فيه اللفظ بصورته ويتعدد 
معتاة. 

وأمًا الضرب الثانى فمنه قول ابن السراج: « اعلم أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء» 
وأنّ الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل؛ ولا فعل إلى اسمء ولكنُ العربة انْسعَتْ فى بعض 
ذلك, فخصّت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال؛ لأن الزمان مضارع للفعل؛ لأث الفِعْلَ له بُبى» 
فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره. لما فيه من الدليل عليهماء وذلك قوهم: أتيتك يوم 
قام زيد. وَتيْئك يوم يقعد عمرو»©». 

ويلاحظ هنا تداخل عَلَْيْنَ للعدول عن الأصلء الأولى: علة المشابهة المعنوية بين المصدر 
والفعل؛ وهذه هى العلة الباعئة على تجويز إضافة اسم الزمان إلى الفعل» والثانية: علة الاتساع فى 
اللفظ لضروب من المعانى وهى تمثل الغاية والشمرة من هذا العدول, ذلك أن قولنا: أتييك يومَ قام 
زيد. يختلف من جهة المعنى بعض الاختلاف عن قولنا: أتيتنك يوم قيام زيدٍء فلتمكين المتكلم من 
اختيار التعبير المطابق لمقتضى الخال كان هذا الاتساع؛ وليصح أمامه أكثرٌ من وجه للْفْظٍِ 

ومن هذا الضرب العدول عن الرتبة الأصلية فى الجملة الفعلية» يقول العكبرى: « الأصل 
تقديم الفاعل على المفعول ... إلا أنّ تقديم المفعول جائز لقوة الفعل بتصرفه والحاجة إلى اتساع 
الألفاظ »*"؛ وهذه الحاجة إلى الاتساع فى الألفاظ هى حاجة دلالية أوضحها ابن جنى من قَبْلُ- 


(0 المحتسب 9/197 2.198 

(7) الجنى الداتى ص84 7. 

(") شرح المفصل لابن يعيش 0/8 7. 
(4) الأصول فى النحو 2١31/19‏ 

رم الباب 61/1 1. 


الفمل الخامس: العدول عن الأصل 156 
فى قوله: « أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل ك صرب زيدٌ عمرًا) فإذا عناهم ذِكْرٌ 
المفعول قَدّموه على الفاعل, فقالوا: (ضَرَب عمرًا زيدُ) فإذا ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل 
الناصبه, فقالوا: (عمرًا ضَرّب زيدٌ)» فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أله رَبُ الجملة, وتجاوزوا 
به حَدَ كونه فضلة» فقالوا: عمرٌو ضربّه زيدٌ), فجاءوا به مجينًا ينافى كولّه فضلة, ثم زادوه على هله 
الرتبة فقالوا: (عمرًو صرب زَيْد) فحذفوا ضميره وتو وم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن 
صورة الفضلة وتحاميًا لنصبه الدّالَ على كون غيره صاحبّ الجملة. 

لم إنهم م يَرْضّوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبَئرْه على أنه خصوص به وَالفُو 
ذِكْرَ الفاعل مظهرًا أو مضمّرًا فقالوا: (ضصُرب عمرًو فاطْرِحَ ذكرٌ الفاعل البتة76©. 

وقد آثرت أث أنقّل هذا النصّ على طوله؛ لِأنْ فيه بيانًا تفصيليًا تدريييًا لعملية عدول عن 
أصل وضع تركيب فى اللفظ, مع بان المعنى الدافع لذلك وهو الاهتمام وزيادته مع كل انتقال. 

ويلاحظ فى هلين المثالين للضرب الثانى أن اللفظ يتعدد وبتعدده يتعدد المعنى مسن جهة 
الْفَسسّر ويقع العكسُ من جهة المنشى. 

وهناك صورة أخرى لهذا الضرب يتعلق فيها تعدد المعنى باختلاف توجيه التغيير السذى وقع 
فى التركيب» فمئلاً فى نحو: (دخلت الدارَ والمسجد) هناك عدول بحذف (فى)» واختلف النحاة فى 
توجيهه؛ فذهب الفارمى « إلى أنه ما حذف منه (فى) اتساعًا فانتصب على المفعول به»0", وحقيقة 
الاتساع هنا تظهر فى تغير امحل الإعرابى» ولذا لا يقال بوجود اتساع فى ذلك على مذهب سيبويه 
وامحققين من أنه « منصوب على الظرف تشبيهًا للمختص بغير المختص 206 من أسماء المكان. فتغيْرٌ 
التوجيه الذى يستحبعٌ تغيرٌ المعنى قام مُقام تَغيّرٍ اللفظ. 

(5) المبالغة: 

من العدول لأجل البالغة ما ذهب إليه بعض النحويين ممن «أنّ باب مَتْنَى وثُلاث ورُباع 
معدول عن عدد مكرر طلبًا للمبالغة والاختصار»””, وقد اشترك الاختصار هنا. وهو سبب 
لفظى ‏ مع المبالغة. 


(0) المحتسب .58/1١‏ 
(1) همع افوامع 1317/7. 
(") همع الجوامع 3117/19. 
(4) الأشباه والنظائر 9/9/١‏ 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 14 
ومنه العدول عن ميغة (فاعل) فى الدلالة على الحدث وصاحبه « إلى (فعّال) للمبالغة, فإذا 
م ترد لمبالغة جىءً به على الأصل؛ لأنه ليس فيه تكثير »90©. 
ومنه أن (فعْلا هو الأصل فى الوصف من باب (قَعُل) لكن « يُخْرَجٌ به إلى (قَُالِ) إذا أريد 
المبالغة: وطّوال وعُراض أشدٌ مبالغةٌ من طويل وعريض. و(قهِيل) و(قعال) كلاهما من أبنية المبالغة 
فإذا أرادوا الزيادة فى المالغة ضَعَُوا العين فقالوا: كرام وحُسّانء ووّضاء وهم يريدون: كريما 
وحسنًا ووضيئًا »". 


ويقول ابن جنى: « وهم إذا أرادوا شسِدَةَ المبالغة فى الكلمة فمِمًا يُخْرجُونها عن أصلها. ألا 
ترى أنّ أصل الأفعال أن تتصرف, وقد منعوا (نِعُم)» وربئس)» و(حبّذا). وفعلّ التعجب التصرّف 
لما قصدوه: وهذا باب واسع؛ فلهذا كان (ِقَِيْل) هو الأصلء ودِقُعَال) مُدْخل عليه لأنه أشدٌ مبالغة 


8 
منه »0 


(1) العدول لك بلاغيّة: 


والفرق بين هذه العلة والعلتين السابقتين هو أن تيك العلدين تدوران فى اللغة باعتبارها 


نظامًا عامًا مُجَرّدَاء ما الدكتة البلاغية فهى تتحقق فى الأسلوب باعتباره اختيارًا فرديًا واقمًا بالفعل. 
وما تظهر فيه هذه العلة توجيه قوله #إك: « كَلِمَمَان حَفِيفان على اللّسَانَء تَقيلَعَان فى 
الميزان» حَبتحان إلى الرّخمن ‏ مْحان اللَّهِ وبحَشْدو, ستْحان الله اليم »19 حيسث وُه على 
أن (كلمتان خفيفتان ..) هو الخبرء و(سبحان اللّه ...) هو امبسداء وقدُم الخبر على الميعدأ لنكتة 
بلاغية « هى التشويق إلى المبعدأء وكلصا طال الخبر حَسَُّنَ هذا النوع؛ لأنه كُلّما طال بذكر 
الأوصاف ازداد الشوق إلى المحدّث عنه”' بها كما هو فى الحديث الكريم حيث قال: "كلممان 
خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان فى الميزان. حبيبتان إلى الرحمن" فإنٌ النفس كفر تَشُرُقُها بذلك إلى 
سماع انحدّث عنه بهاء فلم يجئ "سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم" إلا والنفسُ فى غاية 


.١7/6 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(5) المنصف 37149/9 2513 

ر”) المنصف .741/١‏ 

(4) رواه البخارى فى كتاب الدعوات, حديث رقم (514:5) 27١١/١١‏ ورواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء حديث 
رقم 3551 5158ل 

(5) فى المطبوعة: منه. 


الفصل الخامس: العدول عن الأصل 15 
الشوق إلى سماعه »0, 
ومن الأغراض البلاغية للعدول إرادة التفخيم» قال الأنبارى عن قوله تعالى: « قَنَا تَجْعَلُوا 
ِل أنْدَادًا 94: « وكان الأصل أن يقول: فلا تجعلوا له أندادًا؛ ليعود من الصفة إلى الموصوف ذِكرٌ 
إل أنه أقام الُظهر هُقَامَ المضمر للتفخيم »© 


لمم سيا 


)١(‏ الأشباه والنظائر 178/5ء وهذا من كلام ابن امام الحنفى (إت11مه). 
(7) من الآية 71 سورة البقرة. 
ر”) البيان فى غريب إعراب القرآن 517/9. 


الفصل السادس 
الرد إلى الأصل 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل الل 
الفصل السادس 
الرّدُ إلى الأصل 
إذا كان العدول عن الأصل هو الإجراء المقابل للامستصحاب فإِن الردٌ إلى الأصل هو 
الإجراء المُتَمّمُ له؛ إذ يتواطؤ هو والاستصحاب على محل واحد مع اختلاف الاتجاه. ونتيجتهما 
واحدة حين تكون النطق بالأصلء ومتقاربتان حين تكون إظهارَ الأصل فى الرد. ومراعاته أو إبقاء 
حكمه فى الفرع فى الاستصحاب. وإنها أخر الحديث عن الرد إلى هذا الموضع؛ لأنه لا يوجد إلا إن 
كان ثمة عدول عن الأصل. 
وقد قسمت الرد إلى الأصل - بناء على تحليل المادة النحوية المشتملة على هذه العملية ‏ إلى 
قسمين: 
الأول: رد إلى الأصل على المستوى اللفظى. 
والثاني: رد إلى الأصل على المستوى الذهنى. 
أولاً: الردٌ اللْفظي 
نسبة الرد هنا إلى اللفظ تعنى أنّه رَدّ واردٌ فى الكلام العربى فهو منطوق به بالفعل, ويكون 
مقيسًا عليه أو سماعيًا. 
وإنغا سُمَىَ ردًّا لأنه رجوع من الفرع إلى الأصل بعد الانتقال من الأصل إلى الفرع؛ فهو لا 
يوجد إلا بعد العدول. 
ولأنه فى حقيقته رجوعٌ فقد عُبّر عنه بالرجوع إلى الأصل والعود إلى الأصلء؛ فمن الأوّل 
قول الأنبارى: « كان القياس أن يقال: عسى العْويْرُ أن ييأس”'"؛ إلا أنهم رجعوا إلى الأصل المتروك» 
فقالوا: عسى الغْوَيِرُ أبؤْساء فنصبوه بعسى؛ لأنهم أجروه مبجرى قارب, فكأنه قل: قارب الغوير 


أبؤسًا »20 


.541/17 انظر: مجمع الأمعال‎ )١( 
وقد عَسراين يعيش عن نحو ذلك بمراجعة‎ ,7٠17/١ أسرار العربية 71١ء وانظر: حاشية يس على شرح التصريح‎ )7( 
.1 4/7 الأصل المرفوض, انظر: شرح المفصل‎ 


الفصل السادس: الي إلى الأصل 2 

الأصلء فنْظِرَ إليه على أنه رجوع من العدول القياسى إلى الأصل المتروك, وهو رَدٌّ سماعى. 

ومن التعبير بالرجوع إلى الأصل قول علب بعد قوله تعالى: إلا تتَخِدُوا هين 
الْيْنِ2774-: « يرجع إلى الأصل؛ لأنه كان ينبغى أن يكون مع الواحد والالنين نفسير كما كان فى 
الجمع, ولكن لم يجى؛ والأصل: درهم واحدء ثوب واحد, درهمان اثسان ثوبان اثسان كما يقال: 
دراهم ثلاثة وأربعة, وأثواب ثلاثة وأربعة وما أشبه ذلك »©. 

ومن استعمال العود إلى الأصل قول ابن مالك عن بناء المضارع لإسداده إلى نون النسوة 
بعد أن كان مُعْربَاء وإسكان الماضى لذلك بعد أن كان مفتوحًا: « فاشيركا بالعود إلى الأصل 
بالنون »0©. وقد ورد عند الزجاج استعمال الرد إلى الخحال؟. 

هذا وقد تحدث ابن جنى فى الخصائص عن الرد إلى الأصلء وبين أنه قد يُرْجَعٌ إلى الأصل 
الأقرب دون الأبعد كما فى: مد اليوم. حيث صمت الذال لالتقاء الساكنين رجوعًا إلى الأاصل 
القريب وهو مندُ دون البعيد المقدر وهو سكون الذال فى مُنل". 

وعقد بابًا لما يمكن أن يُرْجَعَ إليه من الأصولء وما لا يمكن معه ذلك, فقال: « باب فيما 
يُراجَعُ من الأصول مما لا يراجع ‏ اعلم أنّ الأصول اْنصَرَفَ عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما 
ها إذا احتيج إليه جاز أن يُراجع, والآخر مالا تمكن مراجعته؛ لأنّ العرب انصرفت عنه فلم 
تستعمله »0 


الفرق بين الرد اللفظى والاستصحاب: 


سبق أن الردً إلى الأصل فى اللفظ هو نطق بعض العرب أو كلهم للشىء على أصل وضعه 
فى بعض الأحيان بعد أن كانوا ينطقون به على القياس المخالف للأصل فى جل الأحيان؛ وهذا يعنى 


)١(‏ من الآية 61 سورة التحل. 

(7) مجالس ثعلب 477/7. وقد عبر عن هذا فى موطن آخر بقوله: « جاءوا به على الأصل » ؟881/1. 

(”) شرح التسهيل .#9//١‏ 

(4) انظر: معانى القرآن وإعرابه 2١17/١9‏ هذا وقد جاء فى الأصول لابن المسراج 940/7 التعبير بالرد إلى القياس 
وليس ما نحن فيه. 

(ه) انظر: التصائص 21/79 7. 

(5) الخصائص 745/19. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل ل 
أننا أمام النطق بأصل الوضعء وقد سبق أن رأيئا من صور الاستصحاب: إبقاء اللفظ على أصل 
وضعه الذهنى عند النطق, وإبقاء اللفظ على حاله عند الانتقال إلى حالة تالية وغير ذلك» وهذا يعنى 
أن الموضع الذى يقال إِنّ فيه ردًا للأصلء يمكن أن يقال إنّ فيه استصحابًا للأصل. 

فمثلاً يقال فى النسب إلى تس وثدىئ: نُدَوِىَ» وقُسوَىَ؛ « لأنها قُمُول, فزدُها إلى أصل 
البناء» وإغما كسر القاف والثاء قبل الإضافة لكسرة ما بعدهماء وهو السين والدال, فإذا ذههت 
العلة صارتا على الأصل »20 

يمكن أن نَعُدُ النطق ب (ِنُدَوِئ) ودقُسَوىَ) استصحابًا للأصل ‏ وهو ضم القاف والشاءب من 
قبيل مراعاة حكم أصل سابق على الأصل المنقول الحال عنه فى الأخير» فى حين جعل سيبويه ذلك 
من قبيل الرد إلى الأصلء فما الفرق بينهما؟ 

ومثل ذلك قول المبرد بعد أن أثبت أن أصل (فاعل) وصفًا لمذكر أن يكسر على (فواعل)» 
وأنْ ذلك متنع منمًا للبس: « وقد قالوا: (فارس) و(فوارس)؛ لأنّ هذا لا يكون من نعوت النساءء 
فأمنوا الالتباس فجاءوا به على الأصل ... وإذا اضطر شاعر جاز أن يجمع (فاعلاً) على (فواعل)؛ 
لأنه الأصل »0". فهل يُعَدُ هذا من قبيل الاستصحاب لأنه إبقاء للفظ عند النطق كما هو فى أصل 
وضعه الذهنى, أو يُمَدُ ردًا إلى الأصل فى الضرورة أو عند أمن اللبس؟ وما الفرق بينهما؟ 

الحق أن الفرق بين استصحاب الأصل والرد اللفظى إلى الأصل يكمن فى أمرين: 

أحدهما: أن الاستصحاب لا يحتاج إلى عِلَّةٍ كما سبق: إلا ما ينصرف فيه التعليل إلى 
العدول عن القياس حين يكون هذا العدول مقتضّى الاستصحاب, أمّا الرد إلى الأصل على المستوى 
اللفظى فإنه يحناج إلى عِلَّة يكون الرد بسببها إذا كان ردًا قباسيّاء مدل: الضرورة, والتصغير, 
والنسب, والجمع, والتثنية, والإضافة والإضمار, وسيأتى الحديث عن هذه العلل بشىء من 
التفصيل. 

وقد يُذكر الرّدُ إلى الأصل ولا تُذْكَرٌ له علة ويقع ذلك إذا حدث عدول عن الأصل لِهِلَّةٍ 
ثم زالت عِلّةٌ هذا العدول فيكتفى بزوال علة العدول عن الأصل لرد الشىء إلى أصله. وكذا إذا لم 
يكن الأصل مخالفًا للقياس أى ليس هناك قاعدة مطردة على خلاف الأصل وقد جاء هذا فى قول 


(3 الكتاب 45/7 7 
0 المقعضب 715/16 7319. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل 0.١‏ 

تعلب: «يقال: مُْ يا هذاء فإذا ازدادوا قالوا: أُومُ إنما فعلوا ذلك رَدُوه إلى أصله وهو أَؤْمُرْ»”"2, 
إذ القياس عدم حذف همزة الومل فى فعل الأمر الذى يسكن ثانية فى مضارعه 
و« شد بالحاف مر وخد وكن, وفشا.. وَاؤّمرء ومُسْعَنْدَرُ نكيم خذ وكلا»”" كما قال ابن 
مالك: فالرد هنا رد عن عدول مطرد فى السماع لا فى القياس؛ المردود إليه موافق للقياس إلى 
جانب كونه الأصل فلم يحتج إلى علة لذلك. 

كما يقع ذلك إذا كان المردود إليه لغة قوم من العرب مع كونه الأصل كما فى قول ابن 
السراج: « ومن شبهها [يعنى ما النافية] ب (ليس) فأعملها لم يجز أن يدخلها على الفعل؛ إلا أن 
يدها إلى أصلها فى ترك العمل »”). ومعلوم أن ترك العمل هو الأصل فى (ما» لأنها لا تتحص, 
وهو أيضًا لغة ببى تميم. 

ويقع ذلك أيضًا ‏ قليلاً ‏ شذوذًاء والشاذ لا حكم له. يقول ابن يعيش: « حكى الأصمعى: 
هَلّمٌ إلى كذاء فيقال: لا أهلمٌ إليه, وهَلَمٌ كذاء فيقال: لا أَهلُمهُ بفتح الألف والهاء وضم اللام والميمء 
والأصل فى ذلك: لا ألم كما تقول: لا أَرْدُ كاله يرد إلى أصله قبل التركيب وهو شلاً»». 

ويلاحظ أنه يقول: "كانه" فلا يجزم بان هذا رد إلى الأصلء ولعلٌ عدّه استصحابًا أؤلى» 
والله أعلم. 

والأمر الثانى: إن كُلاً من الاستصحاب والردٌ اللفظى فيه انتقال من حال إلى أخرى» 
وترم إلى الحال الأولى فيهما ب ( أ )» وإلى الثانية ب (ب)؛ ف ( أ ) فيهما تمل الأصلء و(ب) فى 
الاستصحاب تمثل الخال الثانية باتواعها التى مبق الحديث عنهال”, وفى الرد تمفل الفرع المعدول 
إليه. 

والفرق بينهما فى هذا أن الانتقال فى الامتصحاب من ( أ ) إلى (ب) يقع دون تَغيْر فى 
اللفظ, أو مع تَغيّر مراى فى الحكم فيعتبر حكم الأصل. أمَا الرد فالانتقال فيه من ( أ ) إلى (ب) 
بقع مع تغير مطرد مراعَى؛ بحيث تكون ( أ ) أصلاً مزوكًا إن كان مخالقا للقياس؛ ورب) هى 


.الدال/١ تجالس لعلب‎ )١( 

(؟) لامية الأفعال لابن مالك ص , ط. مصطفى البابى الخحلبى ‏ مصر سنة 1175017ه - 5448 14م, 
رس الأصول فى الحو .65/١‏ 

(4) شرح المفصل 41/4. 

(0) انظر: ص١‏ من هذا البحث. 


الفصل السادس: الردُ إلى الأصل 1" 
القياس المطرد أو السماع الشائع إنا كان الأصل موافقا للقياس, ثم تأتى إحدى العلل المشار 
إليها('" فتجعل (ب) تعود إلى ( أ )» فالعلاقة هنا بين ( أ ) و(ب) علاقة انتقال ورجوع, أمَا فى 
الاستصحاب فهى انتقال دون رجوع مع بقاء صورة اللفظ أو حكمه أو مراعاته. 

ويمكن بيان ذلك بالشكلين التاليين: 
(ب) الحالة العانية 


استضهات أ)ه د «(ب 
200 رب 


(])الاصل الأصل الفرع 

فالانتقال فى الاستصحاب يمثله الاتجاه الرأسى إذ تكون الخال الثالية امتدادًا للحال الأولى» 
والاتتقال فى الرد يبمثله الاتجاه الأفقى؛ لأنه يقع بعد عملية العدول, والعدول مُبَابَنَةَ للأصل. ولم 
أجعلهما فى شكل واحد؛ لأن ( ! ) فى الرد أحيانا لا تكون هى (أ) فى الاستصحاب بعينها. بل 
تكون (ب) فيه, لما فيها من الأصالة اللمتصحبة, وهذا لا ينفى ما سبق تقريره من أن العَمَلِيّتين 
تتواردان على محل واحد, لأن المراد بالتوارد هنا أنّ حل الواحد يمكن تطبيق صورة الاستصحاب 
وصورة الرد عليه باختلاف الاعتبار بشرط عدم تباين الأصل فيهماء وذلك بأن يكون الأصلّ فى 
الاعتبارين واحدّاء أو يكون الأصلٌ فى الردٌ حالاً تالية للأصل فى الاستصحابء بحيث يكون انَجاهُ 
الردٌ من الفرع المعدول إليه إلى الأصل المستصحب عبر الحال الثانية لهء ولكى يتضح هذا أُمَثُلُ 
للصورتين: 

أمَا الصورة الأولى؛ وهى أن يكون الأصل فى العمليتين واحداء فمثانها رد (أطال) فى 
الضرورة إلى الأصل فى قول الشاعر: 

صَدَدْت فأطْوَلْت المّدُودَ وقلّما 2# وصال على طول الصُدودٍ يَدُوم" 

ف رأطْوَلَ) المردود إليه فى عملية الرد هو صورة الأصل الذهدى امجرد المستصحبة فى عملية 

الاستصحاب, ولا تأثير هنا للتاء. 


عدول 


)١(‏ وذلك في الرد امختاج إلى تعليل. 
)١(‏ البيت سبق تخريجه ص 4 4., وانظر: المنصف 55/17. 


الفصل السادس: ارد إلى الاصل 4 


رب) ه أَطْوَّلَ 

امتصحاب 
0 أ 6 ٠‏ رد للضرورة «رب) 
أَطْوَلَ عدول أطال 


وظاهر أن العمليتين تلتقيان عند أصل واحد هو (أ) - (َطْوّل). 

وأمًا الصورة الثانية ‏ وهى التى يكون الأصل فيها فى العمليتين مختلقًا دون تعارض ‏ فمثافها 
كلمة (يَدَوِىَ)» فهى قبل النسب إليها (يد)؛ وأصل وضع (يد): (يَدْىّ), فإذا نظرنا إلى ريَدَوِى) 
باعتبار عملية الاستصحاب فهى تمثل (ب)» والذى بمثل ( أ ) أى الأصل (يَذْئ)؛ وإذا نظرنا إليها 
باعتبار عملية الرد فهى تمثل ( | )؛ لأنْ فيها المردود إليه وهو اللامء وكلمة (يد) تمثل (ب)؛ وتتضح 
العلاقة بين العمليتين فى الشكل التالى: 


(يَدَوئ) (ب) ٠‏ 


٠. 2 ,‏ 
اتعنب | ور 
ل 
2 
ود (1) شف هه رب) ريم 


فيلاحظ من هذا الشكل أنّ العمليتين قد تواردتا على مَحَلّ واحد هو (َبَدَوِىَ)؛ فإننا إذا 
نظرنا إلى أنه حال ثالثة ل (يّدى) كان فيه استصحاب للأصل بمراعاة حكم أصل سابق علسى الأمصل 
المنقول الخال عنه فى الأخير وهو كونه على ثلاثة أحرف 29‏ وإذا نظرنا إلى أنه مُنتَقَلُ إليه من (يد) 
كان فيه ردٌّ للأصلء برد اللام الحذوفة. ويلاحظ أيضًا أن اتجاه السهم من يد ينحدر فى اتجاه 
ريذى)؛ فاتجاه (ب) فى الرد يبغى أن يكون نحو (] ) فى الاستصحاب حتى يعحقق التوارد 
المذكور. 

فإذا اختلف الاتهاه ذل ذلك على تباين الأصلين ومن لم فإن علمية الاستصحاب فى هذه 
الحالة يختلف محلها عن عملية الردٌ وقد يتعارضان ‏ مع ملاحظة أن هناك عملية استصحاب أخرى 


(1) وهناك عدول بالقلب لكن لا ننظر إليه هنا. 


الفصل السادس: الود إلى الاصل ه 

متوافقة مع الرد فى امحلَ”' ‏ ومئال ذلك قول ضيبويه: 

«اعلم أنّ كُلّ اسم على حرفين ذهيت لامه, وإ يرد فى تثنيته إلى الأصل ولا فى الجمع 
بالناء» كان أصله قَمْل أو فَعَل أو فَعُل ‏ فإنكَ فيه بالخيار إن شعت تركته على بنائه قبل أن تضيف9© 
إليه. وإنا شئت غيرته فرددت إليه ما حذف منه؛ فجعلوا الإضافة تغير فترد كما لُعَيّر تتحذفء نحو 
ألف حُبْلَى وياء ريعة وحنيفة, فلمًا كان ذلك من كلامهم غَيِّروا بنات الحرفين التى حذفت 
لاماتهن بان رَدُوا فيها ما حذف منهاء وصِرت فى الردٌ وتركه على حاله بالخيار »0". ومشل لذلك 
دمي ويه ودَمَوئ» ويَدَوى9. 

فهاهنا تعارض بين الرد إلى الأصل والاستصحاب الَْبّر عنه ب *تركه على حاله"؛ لأنّ المراد 
بالأصل الأول أصلٌ الوضع قبل حذف اللامء والثانى حال اللفظ بعد حذف لامه. 

وبعد هذا البيان للفرق بين الرد اللفظى والاستصحاب نعقل إلى الحديث عن أهم أسباب 
الرد اللفظى. 


أهم أسباب الرد اللفظى إلى الأصل: 
)١(‏ الضرورة: 


قَرّر كثير من النحويين أن الضرورة ترد الأشياء إلى أصوفها, حتى جعل ابن السراج 
أحسِنّ الضرورات دما رُدٌ فيه الكلامٌ إلى أصله »0", بل ذكر أنّ الشاعر « ليس له أن يُخْرِجَ شيئًا 
عن لفظهء إل أن يكون يخرجه إلى أصل قد كان له فيرده إليه؛ لأنه كان حقيقته, وإنما أخرجه عده"© 


)١(‏ بمعنى أنّ كل عملية رد فلا بد أن تتوارد معها عملية امتصحاب لم قد يكون هناك عملية استصحاب أخرى لأمل 
آخر. 

(؟) الاضافة هنا بمعنى التسسب. 

(") الكتاب لاه" 

(4) انظر: الكتاب 7/خ.ه 2 وانظر مثالاً آخر هذا التعارض فى 51/9 017 

(ه) انظر: المقتضب 4/9 /ا/ا؟, وم ؟ والمنصف 514/9, والإنصاف 4419/9 45لا وشرح المفصل لابن يعمش 
+7 41/8 5/4 1., والأشباه والتظائر 7٠5/9‏ 

(5) الأصول فى التحو 4175/7 . 

(/) فى المطبوعة (عَن). 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الامصل ال 
قياس لزمه, أو اطرادٌ استمر به, أو استخفاف لعلة واقعة»2, 
ومن نماذج الردّ إلى الأصل فى الضرورة قول الشاعر: 
كان بيسن فكّها والفك 
قَأرَةَ مك ذُبحَت فى سُلك29 
والمراد كأنّ بين فَكَيْها بالتعية, وأصل التدية والجمع العطف بالواو, واستغنى بهما عنه لأننه 
أوجز وأنصر لكن « يجوز للشاعر استعمال الأصل المهجور »2 


ومنها نصب المادى المبنى إذا نون فى الضرورة وهو قول أبى عمرء وعيسى بن غمرء 
والجرمى, والمبرد؛ إذ الأصل فى المنادى النصب؛ لأنه مفعول به فى الأصلء وعلى ذلك قول 


الشاعر: 
صَرَبَتَ صّدَرَها إِلَىّ وَقالَت ١‏ *208# ياعَرِيًا لقد وَقنك الأواقى» 
وقوله: 
يا سَيّدًا ما أنت مِن سيد * 2 هوط الأكنافي رحب الذّراغ“» 
وقوله: 


سلامٌ اللّهيا مطرًا عليها ١‏ *«2 وليس عليك ما مطرٌ السلاة"© 


ومن ذلك صرف ما لا ينصرف فى الضرورة؛ يقول المبرد: « اعلم أن الشاعر إذا اضطر 


517/1١ الأصول فى النحو 47/7 وانظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) البيتان لرؤبة بن العجاج فى ملحقات ديوانه ص151. 

(”) الأشباه والنظائر ٠31/7‏ ”ء وانظر: شرح التسهيل .58/١‏ 

(4) البيت منسوب فى سمط اللآلى 2111/9 وخخزانة الأدب 158/7 لمهلهل بن ربيعة, ونسبه ابن مالك فى شرح 
التسهمل إلى عدى بن ربيعة أخى المهلهل 8401/9. 

(8) البيت للسفاح بن بكير فى خزانة الأدب 248/5 45: /41) وبلا نسبة فى شرح شذور الذعب 744 وشرح قطر 
الندى 1٠١‏ وشرح التصريح ,7545/1١‏ وهمع الفرامع 71/17 

(5) البيت للأحوص فى ديوانه ص86١.»‏ ورواية التصب لتعلب, وروايته فى الديوان: يا مطرّء شعر الأخوص الأنصارى 
جمعه وحققه عادل سليمان جمال؛ قدم له د. شوفى ضيف الناشر افيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة سنة 
٠‏ 8ه-١47١م.‏ وانظر فى المسألة: الكتاب ٠7/7‏ 7ء والمقتضب 14/4١71ء‏ ومجالس لعللب ١/4لاء‏ 4014/9, 
والأصول فى النحو 4/١‏ 4 “ا وأمالى الزجاجى ص١8,‏ وشرح التسهيل 785/7 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل ا 
[الى) صرف ما لا ينصرف جاز له ذلك؛ لأنه إغها يرد الأسماء إلى أصوهاء وإن اضطر إلى ترك صرف 
ها ينصرف لم يجز له ذلك؛ لأن الضرورة لا تجرّز اللحنَ وإنغا يجوز فيها أن تَرُدٌ الشىءً إلى ما كان له 
قبل دخول العلة»0©. 

ويقول الأنبارى: « الأصل فى الأسماء كلها الصرف, وإلما يُمْنِعُ بعضّها من الصرف 
لأسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل, فإذا اضطر الشاعر رَدّها إلى الأصلء ول يعشبر تلك 
الأسباب العارضة التى دخلت عليهاء قال أبو كبير الهذلى: 
يمن حَمَلْنَ بو ومن عواقة ‏ لبك التطاق فشبا غَيرَ مهب 
فصرف (عواقد) وهى لا تنصرف؛ لأنه ردّها إلى الاصل. 


وقال النابغة: 
فلتاتينك قصائدٌ 0000 
فصرف (قصائد) وهى لا تتصرف؛ لأنه ردها إلى الأصلء إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةٌ فى 
أشعارهم )49 


ومن الرد إلى الأصل للضرورة أن الأصل فى مصدر (ِقَمُْل) (التُقيل) «فأمًا نحو: تَعْزِيَة 
وتَغزِيَة فلم يرد الأصل البتده فلزم العرض لذلك. وقد جاء التفعيل فيه فى الشعرء قال 
والقياس تيك لكنه راجع الأصلّ ضرورة؛ لأن الشاعر له مراجعة الأصول المرفوضة 604 


)١(‏ المقتضب 14/7 6ل8. 

(1) البيت فى شرح أشعار الهذليين للسكرى 7لا ١‏ مع اختلاف فى الرواية فى غير محل الشاهد. وفى شرح ديوان 
الحمامة للمرزوقى ١/8م‏ (الحماسية رقم )١17‏ بالرواية الملكورة. 

() جزء من بيت وقامه ... لعن ٠.‏ جيشن إليك فوادمَ الأاكوار 
وهو فى ديوان النابغة الدبيانى ص45 

(؟) الإنصاف 444/7 4 وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 510//9. 

(0) البيت بلا نسبة فى التصائص 4/7 7٠.‏ والمخصف 150/17, وشرح المفصل لابن يعيش 58/6, وشرح التسهيل 
الاك و شرح التصريح 5/7/ء وشرح الأشونى 9//ا. 27 وشرح شواهد الشافية ص50, والأشباه والنظائر 
فيسة 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 28/5 4ه. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الاصل 4 
ومن ذلك أن القياس فى اسم المفعول الأجوف نحو: قال وباع مقول ومبيع بالحذف « فإذا 
اضطر شاعر جاز له أن يرد مبيعًا وجميع بابه إلى الأصل فيقول: مبيوع, كما قال علقمة بن عبدة: 
حى تَذَكْر بَيْضَات وهيّجه ‏ * يوم الرذاذ عليه الجن مَفيُوم 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء: 
وكأنها تفاحةٌ مَطْيُويَة"» 
وقال آخر: 
بعت قومّك يزعموتك سيّدَا 5 وإخال أنك سيد مَغْيون7 ي0, 
وكذا ْرَدُ نحو: مقول فى قول المبرد خلافًا للبصريين. 
(7) الضمائر: 
يقول السيوطى: « الضمائر تر الأشياءً إلى أصوفاء هذه قاعدة مُطْرِدَة»©. 
ولذلك أمثلة كثيرة منها أن الأصل فى ضمير جنع الذكور بوت الواو بعد الميم, فنأصل 
(أنتم) مغلا (أنعمو). ويظهر هذا الأصل مع الضمير فى نحو: أعطيتكموه: وأنلزمكموها". 
ومنها أنّ الظرف فى أصله بمعنى (فى)؛ وقد يتوسع فيه وفائدة هذا الاتساع «أنك إذا 
كنت عنه وهو ظرف لم يكن بد من ظهور (فى) مع مضمره؛ تقول: اليو قم فيه؛ لأن الإضمار 
يرد الأشياء إلى أصوهاء وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة لم ُظْهرْ (فى) معه لأنها لم تكن منويّة 


(1) البمت من المفضلية رقم )١١١(‏ المفضليات ص5"944. 

(؟) شطر من الكامل وهو بلا نسبة فى تصريف المازنى [المنصف 785/١‏ وأمالى ابن الشجرى ,711/١‏ والمقتضب 
0: والخصائص 517/١‏ 7: و شرح التصريح 548/1؛ وشرح الأشثمونى 4/6؟5, ونسبه العينى إلى شاعر . 
تممى لم يسمه 77714/6. 

(5) البيت للعبّاس بن مرداس المتُلَمِىْ وهو فى المقنضب 40/١‏ 1, والمتصائص 751/١‏ والوحشيات ص58؟, وأمالى 
ابن الشجرى 1519/1١‏ 7171 وشرح شواهد الشافية ص/70: 86. ويُروى محل الشاهد (مَفْيُون), من فوهم غِينّ 
على قله أى عط عليه. و"مَفْيُون" أى مصاب بالعين» ورواية أبى تام مَفْبونَ" فلا شاهد فيها. 

(4) المقتضب 778/1. 

(8) انظر رأيه واحتجاجه فى: المقتضب 3749/9 553. 

(5) الأشباه والنظائر 4/1 7١‏ 

(/) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 5/7 4: وهمع الهوامع .١51/١‏ 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الاصل ا 

مع الظاهر فتقول: اليومَ قمّهء والذى سرئه يوم الجمعة»0©. 

وعقد سيبويه بابًا بعنوات « باب ها تَرُدُه علامة الإضمار إلى أصله»"", قال فيه: « قمن 
ذلك قولك: لِعَبْدِ الله مال ثم تقول: لَك مال وله مال فتفتح اللام ©. 

ومما يرده الضمير إلى أصله (لد) فيقال: لّدنه ولا يجوز: لَدُو9), 

كما يَرّدُ الضمير حرف القسم إلى أصله, وأصل حروف القسم الباءء, إذ تقول: «أحلف 
بالأله أو أقسم باللّه ... ولو أضمرت لقلت: به لأفعلن, ولا تقول: وه ولا وك فرجوعك مع 
الإضمار إلى الباء يَدُلُ أنها هى الأصل؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصوها ©). 

وكما يرد الإضمار الأشياء إلى أصونا فى النطق فإنه يَرُدها كذلك فى الخطء فأبو على 
الفارسى يتحدث عن كتابة بعض الكلمات التى آخرها ألف ‏ بالياء إذا اتصلت بالضمير» ويرى أن 
ذلك لا يستقيم» وإغا ينبغى كتابتها بالألف على الأصل لأنْ الضمائر كما ترد الأشياء إلى أصوها 
فى اللفظ تردها كذلك فى اللقط0). 


(*) التصغير: 
ذكر السيوطى ‏ مؤكدًا قاعدةً منْهَجِيّة فى النحو. أن «التصغير يرد الأشياء إلى 
أصوفا »7 


وهمما يده التصغير تاءٌ التأنيث فى نحو: قِدر. وقوْس. وجند إذ تُصّفر على: قُدَيْرة 
وقُرَئْسة: وهُتَيْدَة يإظهار التاء”)؛ لأن « أصل التأنيث أن يكون بعلامة »0 
وكذلك يرد التصغير الجمع إلى أصله: « قالوا: أُغَيْلِمَ وأَصَيْبيّة فى تصغير غِلْمَّة ومِبيّة 


(1) شرح المفصل لابن يعيش 6/7 4» وانظر: شرح التسهيل 4/7 54 7, والأشباه والنظائر :77/١‏ وهمع الفوامسع 
ذفلة 

(7) الكتاب 17لا 

(") الكتاب #0/5/7؛ وانظر: الأصول فى النحو ١714/17‏ وشرح المفصل لابن يعيش 75/48. 

(4) همع افوامع .784/١‏ 

(ه) شرح المفصل لابن يعيش 7/8 4-7 7, وانظر: الأصول فى النحو ,471/١‏ والممتع 0784/١‏ 74286. 

(5) انظر: المسائل الحلبيات ص48 55, 

(/ا) الأشباه والنظائر 41/١‏ 7. 

(8) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 45/8, والأشباه والنظائر 5141/١‏ 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 1//8؟١.‏ 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل 0" 
كأنهم صَغروا أَعلِمَةَ وأصبيّة, وذلك أن غلامًا فُمال مشل غُرابء وصبىّ فعيل مشل قَفِيز وباب 
(فعال) وقهيل) أن يجمع فى القلة على (أفيلة) مثل: أغْرِيَة, وأقْقِرَة, فكأئهم لما أرادوا التصغير 
صغروه على أصل الياب, إذ التصغر ثما يرد الأشياء إلى أصوها 0" 

ومن ذلك قول الرضى: « وإذا حقّرت السنين والأرَضين قلت: سُنيّاتء وأَرَيْضَات؛ لأنّ 
الواو وانون فيهما عوض هن اللام الذاهبة فى (المنَنَةِ), والعاء المقدرة فى (أرْض)» فترجعان فى 
التصغير, فلا يُبَدَلُ منهماء بل يَرْجِعٌ جمعهما إلى القياسء وهو الجمع بالألف والتاء. وإذا جَعَلتَ نون 
سنين مُعْتَقَبَ الإعراب هن غير عَلَوبّة صَغْرْتَهُ على سين إذ هو كالواحد فى اللفظ, وكان الزجاج 
يرده إلى الأصل فيقول: سسييّات أيضاء نظرًا إلى المعنى, إذ هو مع كون النون مُعَْقَبَ الإعراب جمعٌ 
من حيث المعنى »227 

ويكون التصغير أحيانا سيبًا فى زوال علة العدول فيرجع الشىء إلى أصله لهذا الزوال7, 
ومثال ذلك إبدال التاء من السين والدال فى قوهم: ميت فإذا زالت عن الموضع الذى قلبوها فيه 
ردوها إلى أصلهاء فقالوا فى التصغير: سُدَيْسة وفى الجمع: أسداس7©. 

وإظهار نون العَثْبر فى التصغير فيقال: عير بعد أن كانت مقلوبة ميمّاء رجعت إلى أصلهاء 
لأنّ علة القلب زالت فى صيغة التصغير, ١‏ 


وأحيانًا لا يْرَةُ اللفظ إلى أصله فى التصغير كما فى نحو (مَيْت) مُحَقُف من (مَيّت)» فإنه 
يصغر على مُييْتَ؛ « لأنّ الغرض من رد امحدوف من نحو أب وأخ تحصيل بناء التصغير وهو قُمَيْلء 
وذلك حاصل من مَيْت فلم يحتج إلى رد المحذوف, ولو رد لقيل مُيَيّت بعلاث ياءات »02 


فكأن الردٌ فى التصغير يكون لغرض هو الحصول على ما يصلح لبداء التصغيرء و«هذه 
قاعدة مذهب سيبويه فعلى ذلك لو مَمَّى رجلا ب (يضع) و(بدع) ثم صغر لقال: يَُصَبْع, ويُدَيْع ولا 


.31" 4 17 شرح المفصل لابن يعيش و/‎ )١( 
.7191/١ شرح الشافية للرضى‎ )1( 

(") انظر: شرح المفصل لابن يعيش 1715/8 
(؛) انظر: الأصول فى النحو 5100/7 

زه) الأصول فى النحو «/7077. 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 1170/8. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل ل 
تت ب ث“آتتآتت ‏ أ ا ا ا ا ا 122222 6 
يرد امحذوف الذى هو الواو لأنّ الباقى بعد الحذف يفى ببناء التصغير فلم يحتج إلى رَدّه 0 
وهذا عبر ابن جنى عن الرد فى التصغير ب (قد) حتى يفهم عدم الاطراد فقال: « وقد 
يحدث فى التحقير من الرد إلى الأصل ها لا يوجد فى التكبير فى مواضع »(", 
(4) النسب: 


النسب ما يرد الأشياء إلى أصوفاء وهو أقوى فى الرد من التشية والجمع. وقد عَلْلَ الْبَرْد 
تقدمه فى الردّ عليهما بأنه يعي أواخر الأسماء لا محالة, ويجعل الإعراب يقع على ياء النسب بدلاً من 
لام الكلمة؛ وبوجه آخر وهو لزوم الحذف معه فى: أَسَيدِىَ وأمَوى, وحنفى". فمهما رد احذوف 
فى تثنية أو جمع وجب رده فى النسبء وإن ل يرد فيهما جاز فى النسب الرد وتركه عحذوقا". 

ولأنْ السب تغيير فى آخر الكلمة لم يَرّدّوا له ما حذف فيه الفاء أو العين؛ « لأنه فى أول 
الكلمة فهو بعيد من ياء النسبء فلو ظهر لم يكن يتغير بدخول ياء النسب كما تتغير لام الكلمة 
بالكسرة من أجل الياء, ويُوَيْد ذلك أن العرب لم ترد امحذوف إذا كان فاء فى شىء من كلامها له 
فى تشية ولا جمع بالالف والتاء كما رَدُوا فيما ذهبت لامه »0 1 

وما يُرَدُ إلى أصله فىالنسب (بنت) و(أخت). يقال فى النسب إليهما: بَنْوَ وأخوىئ. كما 
يقال فى التسب إلى (ابن) ورأخ): بنوى وأخوى بالرد إلى صيغة المذكر الأصليةل, ‏ 

ويُرّدَ الجمع فى النسب إلى الواحد لعلة أخرى غير النسب لا تقدّم من ارتباط علة السب 
بتغيير الآخر فأمًا الجمع فإئما يُرَدَ « لأن أصل المنسوب إليه والأغلب فيه أن يكون واحدّاء وهو 
الوالِدُ أو المَرْلِدُ أو الْصّنْعَةٌ فحمل على الأغلب. وقيل: إما رد إلى الواحد إِيُغْلّمَّ أن لفظ الجمع 
ليس علمًا لشىء, إذ لفظ الجمع الْسَمّى به ينسب إليه نحو: مدائنى وكلابئ»". 


.171/8 شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١( 

(1) المنصف 89/7. 

(7) انظر: المقعضب 0187/7 4 .١8‏ 

(4) انظر: المقتضب 84/7 ,١8‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7/5 
زه) شرح المفصل لابن يعيش 6/. 

(5) انظر: شرح التصريح 77/7", شرح المفصل 5/56. 

(/) شرح الشافية للرضى 80/1. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل ينف 
مه الجمع: : 
الجمع يرد الأشياء إلى أصويها(", ومن ذلك رد ألف (ذات) إلى أصلها وهو الواو عبد 
جمعها؟ لأن تاء إذات) واجب لما من الحذدف ما وجب لتاء قناة» فباشرت الألف المنقلبة عن العين 
ألف الجمع فاستحقت الفتح والرد إلى الأصلء؛ فقيل: ذوات؛ بمحذف اللام ولو ردت اللام لقيل: 


ذويات؛ وذايات »20 


ويُقَهَم من هذا أن الردٌ إلى الأصل فى الجمع لا يشترط أن يكون ردًا مِنْ جميع الوجوو إذ قد 
3 دتْ الألف إلى أصلها وهو الواوء وم ترد اللام المحذوفة. 


(5) التشية: 


ذكر السيوطى قاعدة الرد فى التشنية مثلا لها فى قوله: « التثنية ترد الأشياء إلى أصوها .. 
ومن ذلك قول من قال: إن المنى ممن أسماء الإشارة والموصولات معرب؛ لأن التننية ردتها إلى 
أصوها من الإعراب. 

وممًا ترده التنية إلى الأصل قوهم: أبوان» واخوان؛ وَحَمّوان وقَمّوانء ولَمَيِانء ويّدَيَان 
ودَمَيَانَ وذواتا فى تشنية (ذات)؛ وقلب المقصور إلى الياء أو الواو العى هى الأصل نحو: فتيان, 
وقفوان, وقلب الهمزة المبدلة من واو واوًا»7. 

(/9) الإضافة: 

الإضافة ترد الأشياء إلى أصوها””'»؛ ومن المسائل التى تظهر فيها هذه القاعدة نصبُ المنادى 
إذا صار مضافاء وضمُّهُ إذا كان علمًا مفردّاء فقد قال الخليل رحمه اللّه عن ذلك: « كأنهم لما 
أضافوا ردُوه إلى الأصل كقرلك: إن أمسّك قد مضى »( 0 يعنى بهذا أن المنادى إذا كان معرفة فى 

على الضّمٌ فإذا أضيف رُدَّ إلى أصله وهو النصب؛ لأنّ حق المنادى أن يكوث منصويًا لأنه مفعول بى 


(1) انظر: الأشباه والنظائر 55/48 

(7) شرح التسهيل .848/١‏ 

(5) الأشباه والنظائر 4/١‏ 77: 2578 وانظر فى رد الحرف المحذوف من الكلمة فى التثنية شرح المفمل لابن يعيش 
167-84 وهمع المرامع .١ 48/١‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر 135/1. 

(ه) الكتاب 184/19. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل انلق 
وهذ! كله مبنى على أن حالةً الإفراد سابقةٌ على حالة الإضافة. 
ومنها أنّ بعض العرب يُغْربُ العدد المركب إذا أضيف فيقول: «هذا خمسةٌ شرك 
ومررت بخمسةٍ عشرك, ورايت سة عشرك: ويحجٌ بأ الإضافة ترد الأشياء إلى أصوفا 27 ْ 
ومنها أن الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يُرَدُ إلى أصله من الجر بالكسرة كقوله تعالى: 
طاولا تُبَاشِرُومُنٌ ونم عَاكِفُون فِي الْمَسَاجِدٍ #4". 
(8) الألف واللام (أل): 


وقد جاء الرد بهما فى قول اللمبرد فى باب النداء: « فإن عطفت اهما فيه ألف ولام على 
مضاف أو منفرد فإنّ فيه اختلافا: أمَا الخليل وسيبويه والمازنى فيختارون الرفع؛ فيقولون: يا رَئِدُ 
والحارث أقبلا ... وأا أبو عمرو. وعيسى بن عمرء ويونس؛ وأبو عمر الجرمى فيخمارون النصب 
... وحجة الذين نصبوا أنهم قالوا: نَرْةُ الاسم بالالف واللام إلى الأصل؛ كما نردٌه بالإضافة 
والتعوين إلى الأصلء فيُحتَجّ عليهم بالنعت الذى فيه الألف واللام؛ وكلا القولين حسن, والنصب 
عندى حسن على قراءة الناس »9 


(9) الوصل: 
« الوصل مما يَرُدٌ الأشياء إلى أصوها فى الغالب »7»» أو « ما تجرى فيه الأشياء على أصوفاء 
والوقف من مواضع التغيير »7). 


ومن أمثلة الرد إلى الأصل فى الوصل أنّ المتكلم « إذا قال فى الوقف: مو وما ومَيِى 
[حكايةٌ]» يقول إذا وصل: مَنْ يا فتى, وكذلك إذا قال: رأيت نساءً. فقال فى الوقف: مّنات؟ وإذا 
قال: رأَيْت رجالاًء فقال: مَييّْن؟ وإذا قال: رأيت امرأة فقال: مَك أو مَنتْ ‏ فإئه إذا وصل قال: 
من يا فتى, ياسكان النون »20) وذلك أصلها. 


.70/16 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
(؟) من الآية /ا4١ مورة البقرة.‎ 

(”) المقتضب 15/4 798, 

(4) شرح المفصل لابن يعيش 417/4. 
(ه) شرح المفصل لابن يعيش 81//6 1١‏ 
(5) شرح المفصل لابن يعيش 1١5/4‏ 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل 14" 
ومنها الضمير (أنا) أصله المهمزة والنون ودخلت الألف لبّيان الحركة فى الوقفء فإذا 
وَصَلْتَ الكلامً رد اللفظ إلى أصله فسقطت الألف فتقول: أن فَمَلتُ0". 
هذه أهم المواضع أو الأسباب التى رد الأشياءً معها إلى أصوفاء وبمكن أن يضاف إليها 
سبب عامٌ يهم من كلام سيبويه وهو أن كل ما أزيل عن موضعه ولو بعارض فإنه يُرَدَ إلى أصله. 
فمثلا (زيد) علم مفرد إذا تُوْدِى بُبِىَ على الضم لكنه إذا وقع بدلا من منادى منصوب فأكثر العرب 
ينصبونه تحو: يا أخانا زيدًا؛ « لأنهم يردونه إلى الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذى يكون فيه 
شادى؛ كما رَدُوا (ما زيدٌ إلا منطلق) إلى أصله؛ وكما رذوا (أنَمُول) حين جعلوه خبرًا إلى 
أصله »9 


وبلاحظ على المواضع السابقة أنها تمشل حالات فرعية, فالضرورة سياق لغوى خاصء» 
والضمير فرع على الاسم الظاهر, والْصّمْر فرع المكبّرء والاسم المدسوب تال للمنسوب إليهه 
والجمع والتشنية فرع الإفراد. والألف واللام عارضان فى اللفظ. 

ولا يستشى من ذلك إلا الإضافة والوضلء أمّا الإضافة فلأنها لا ترد إلا لمعنى فيها تكون به 
مقويّة لأصالة الاسم فى بابهء وهو اختصاصها بالاسم. وأمًا الوصل فلأنه الخال الأصلية والوقف 
عارض ء فلا يُتَصّرّر الرْدُ فى الوصل إلا على أنه حال تالية للوقف التالى لخال الوصل الأوَلَىء واللّد 
أعلم. 


ليا ليا « 


وينبغى الإشارة إلى أنّ الرد اللْفْضِىٌّ إلى الأصل يستعمل فى الاسعدلال والتوجيه والتعيل؛ 
فمن الأرّل امتدلال المبرد على أن أصل همزة (فعلاء) انون برجوعها إلى الأصل فى صنعانى 
وبهرائت9 ومنه ترجيح الأشونى استعمال الجملة الفعلية: « أحمد رَبى اللّه »9) على الجملة الاسمية 
“الحمد الله" بأشياء منها أن الأولى رجوع إلى الأصل”. 


.47/8 انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١( 
.,1 88/9 الكتاب‎ )١( 
718/7 انظر: شرح الشافية لمرضى‎ )( 


(4) من قول ابن مالك: قال مُحَمّدَ هُوَ ابن مالك .. أَحْمَدُ رَبَى الله خَيْرَ مالك 
(ه) انظر: شرح الأثمونى 5 


الفصل السادس: الردٌ إلى الأصل ل 
ومن الثانى أن بعضّ النحاة وجّه قولَ الشاعر: 
*- ولكن على أعقابنا يقطر الدّم('» 

على أن (الدّما) فاعل جاء به الشاعر على الأصل". 

ومن الثالث قول ابن يعيش عن قول الأعشى: 

فإما تَريِبى وَلى لِمُةٌ ‏ « فإ الحوادث أَوْدَى بها" 

حيث علله قائلا: « ولم يقل أودت؛ لأن الحوادث بمعنى الحَدئان, والحَدثان مذكرء والذى سوغ 
ذلك أمران: كون تأنيئه غير حقيقى, والآخر أن فيه ردًا إلى الأصل وهو التذكير »9), 


نا *« *« 


وبعد هذا العرض لأهم أسباب الرد إلى الأصل على المستوى اللفظىء والإشارة إلى دوره 
فى النحو العربى؛ أذكر مجموعة من القواعد المنهجية (قواعد التوجيه) التى تتعلق بهذا الإجراء: 
-١‏ إذا احتيج إلى تحريك ساكن رد إلى حركته الأصلية © 
-١‏ «ها يدعو إلى مراجعة الأصل راجح على ها يدعو إلى مفارقته »0 
"- « الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه »”". 


4- « رد الأصل أؤلى من اجتلاب الأجنبى »00 


(1) عجز بيت وصدره: قَلْسًا على الأعقاب تَدمَى كُنُوصاء والبيت للحْصِيْنِ بن الحُمام الْمرّى. وهو فى شرح ديوان 
الحماسة للمرزوفى 198/1 هن الحماسية رقم .)4١(‏ والمنصف ؟8/5غ ١ء‏ وأمالى ابن الشجرى 3772/59 2455 
والخلبيات ص8 والعضديات ص ١/ا1,‏ ونسبه فى العقد الفريد ٠١٠١/١‏ إلى حسان بن ثابت وليس فى ديوانه طبعة 
دار صادر ‏ بيروت د.ث,. 

(1) انظر: الأشياه والنظائر ©/45. 

(") البيت للأعشى فى ديوانه ص5" وروابته: فإنا تَعْهَدِئِى ... فإن الحوادث أَلْوَى بها ديوان الأعشى شرح د. يوسف 
شكرى فرحات ط. دار الجيل ‏ بيروت. الأولى "417 ١ه‏ 1551م. 

(4) شرح المفصل 60/0 6. 

(0) انظر: الأصول فى النحو 47/١‏ 7 والتعليقة للفارسى 75/4 والارتشاف 504/7, وشرح التسهيل 4/8 47. 

(5) شرح التسهيل 70137/7#. 

(/) الأشباه والنظائر ٠/7‏ 18. 

(8) شرح الكافية للرضي 1417/17 1. 


الفصل السادس: الردُ إلى الأصل حل 
ه- « رد امحذوف أولى من زيادة حرف غريب »7 
4- إذا زالت علة العدول عن الأصل رد الشىءٌ إلى أصله9؟. 
/- إذا ضعفت علة العدول عن الأصل أو عُورِضتً رد الشىعٌ إلى أصله””". 
8- « احتمال الثقل مع موافقة الأصل أُوْلى من احتمال الثقل مع مخالفة الأصل »9©). 
5- « اغخذوفات من كلام مشهور إذا أَِيْد رَدُها فالحقٌ أن تُرَدُ كلها حتى يرجعَ الكلامٌ إلى أصله, 
أو تُْمَرَ كلها حتى يبقى الكلام على شهرته »*. 
٠-إذا‏ أذى الرد إلى الأصل إلى الثقل امسع". 
-<«هالم تردّه النكرة إلى أصله لم تردّه الإضافة »", 
-<ها وجب رَدُه فى الجمع يجب رَدّه فى السب »40 


« ليا ليا 


(1) شرح المفصل لابن يعيش 6/". 

(؟) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 177/9, والمنصف 85/7 , والأشباه والنظائر 48/١‏ وهمع الموامع 45/79 7. 
(”) انظر: شرح المفصل 0/١‏ /ا, .3١/9‏ 

(4) شرح المفصل لابن يعيش 7/8/7. 

(ه) ارتشاف الضرب 1521/4. 

(5) انظر: شرح المفصل لابن يعيش لميظفسة 

(7) المقتضب 31078/37. 

(8) شرح التصريح 779/1. 


الفصل السادس: الود إلى الأصل بدو 
ثانيًا: الرّدُ الذَهْيئُ 
الرّدُ هنا أيضًا رجوع إلى الأصل لا يقع إلا بعد العدول عنه. ومعنى لِسْبَةٍ هذا النوع من 
الردٌّ إلى الذهن أنه لا يحصل إلا به فحركة الانتقال من المعسدول إليه إلى الأصل حركة ذِهْييّة فى 
الأساس. 
والدّهنْ فى اللغة: «القَهُمُ والعقل؛ والذهن أيضًا: حفظ القلبء ... والذهن أيضًا: 
القوة »2, 
ويُسْتَعْمَلُ بمعدى «قوة فى النفس تَشْمَّلُ الحواسٌ الظاهرة: والباطنة مُعَدَّة لاكساب 
العلوم كيده أو « الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر ارد وهو المراد هنا. 
فعملية الرد الذهنى تحدث فى العقل لا فى النطق» ولا بمنع هذا من التعبير عنها باللفظء 
بعخلاف النوع الأوّل فإنه يع فى نطق العرب ثم بُْظَرٌ إليه بوصفه ردًا إلى الاصل. 
والعقل الذى يجرى فيه الردُ هو عقل النحوى دائمّاء وعقل المتكلم وَامسْعَفْيل إذا تَعلْقَ 
المعنى به تعلقًا ظاهرًا. 
وهذا النوع من الردٌ هو الذى تَحَدتْ عمه أستاذنا الدكتور تمام حسان وجعله مرادقًا 
للتاويل”*», على أساس أن التأويل « مصدر رول يُوَوٌل) ينعمى إلى اشتقاق (آل يعول) أى عاد أو 
ارتد, فمن "أَوّلَ” فرعًا فقد جعله "ينول" إلى أصله, أى فقد "رَدْه" إلى أصله»0”*», فالتأويل أيضًا 
يعنى الإرجاع كالرّة. 
أمَا التوع السابق من الرد» وهو الرد اللفظى فلا علاقة له بالتأويل, إلا فى كونه يُسْتَدَلُ به 
على الأصل الذى يُرَدَ إليه ذهنيًا. 
والذى ظهر لى أنّ التأويل النحوى أعمٌ من الردٌ الذَهْبِىَ لا مطابق له فكُلُ رَدُ ِهب تأُويلٌ 
وليس كل تأويل ردًا هيا والدليل على ذلك أننا نجد أساليب للتأويل لا ينطبق عليها مفهوم الرد 


.181 4/7 لسان العرب‎ )١( 

(9) التعريفات للجرجانى ص4 ١4‏ 

(”") التعريفات ص 4 4 .1١‏ 

(4) انظر: الأصول ص/1ه 119/11 

(ه) الأصول ص51 ١‏ وانظر: نسان العرب .١1/7 ,119/1/1١‏ 


الفصل السادس: اليد إلى الأصل 4 
الذهنى إلى الأصل؛ إذ يقعضى هذا الردُ كوث المردود إلبه هو أصل الوضع للمردود, من هاه 
الأساليب السبْكُ أى تأويل الحرف المصدرى مع مدخوله بمصدر صريح, ومنها الحكم على المسموع 
بالقلة أو الشلوذ أوالندرة وهى احكام محورها دعوى القصور الكَمّى0'"): ومنها الحكم على 
المسموع بكونه ضعيقًا أو ضرورة وهو يقوم على دعوى الاخصلاف التوعى””: ومن العأويل 
بالشذوذ أو الضرورة قول الصبّان تعليقًا على قول الأسمونى عمًا احتجٌ به على استعمالات (موى) 
« وبعضه قابل للتأويل »”" فقال الصبان: «أى بكونه شاذًا أو ضرورة»©, 

ومنها الحكم على المَرْوِىّ بأنه روِىَ بالمعنى كقول الخضرى تعليقًا على قول ابن عقيل عن 
مذاهب النحاة فى حذف الخبر بعد لولا: « والطريقة الثانية أن الحدف واجب دائمّاء وأنّ ما ورد 
من ذلك بغير حذف فى الظاهر مُوَوْل »2 إذ يقول المخضرى: «(قوله: مؤول) أى كما أَوّلَ قوله 
لعائشة: "لولا قومّك حديئو عهد بكفر لَبَنَيْتْ الكعبة على قواعد إبراهيم” بأنه مروى بالمعنى, 
والمشهور فى الرُوايات "ولا جذثان عَهْدٍ قَرْبِك" و"لؤلا حَدَانَةُ عَهْدٍ فرك" و"لَلا أن قومّكٍِ 
خيشو عَهْد" إل افيه 

ومن أساليب التأويل التى ليست بردُ كذلك ‏ الحكمٌ على المسموع المخالفي للأصل أو 
للقاعدةٍ المطردةٍ أو الغابةٍ بأنه لغة من لغات العرب, ومثال ذلك أن ابن هشام قال فى أاوضح 
المسالك: « ونحو: 9 إن هذان أُساحران 4 مؤول »9 فقال الُصرح: « وتاويله على حذف اسم 
إن ضميرٍ الشان ... أو على أنه جاء على لغة حَنْمَم فإلهم لا يقلبون ألف الى ياء فى حالتى 


)١(‏ انظر: أصول التفكير النحوى ص/7519. 

(؟) انظر: أصول التفكير النحوى ص 771. 

() شرح الأثمونى 150/17. 

(4) حاشية الصبان .3١51/1‏ 

(9) شرح ابن عقيل بحاشية الخضرى .١١5/١‏ 

(6) الحديث رواه البخارى فى كتاب العلم رقم 2710/1/١ )١7(‏ بلفظ: "لولا قوْمُكِ حَدِيتُ عَهنْهُم" وفى كناب الج 
رقم 88 1) و1684 "1ه وزه58١)‏ و(58١)‏ 14/5 01. وروابته: “لولا حدائةٌ لوبك بالكفر" و"لولة 
أن لومّك حديث" و"لولا جدثان قومك بالكفر". ورواه مسلم فى كتاب الحج رقم )١777(‏ 4707/4 بروايات ليس 
فيها "لولا قومّك حديدو". 

(/) حاشية الخضرى .١١5/١‏ 

(8) من الآية > سورة طه وامشار إليه فراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائى ورواية أبى بكر عن عاصم؛ انظر: السبعة 
فى القراءات صض5١4‏ والنشر "1١/9‏ 171". 

(4) أوضح المسالك ص 5؟. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الاصل ال 

هله اللغةً ليست اللغة الفصحى المشهورة؛ ولا مساوية فافى كثرة الاستعمال9, 

ولأبى حيّان عبارة مُهِمَةٌ نقلها عنه السيوطى؛ يقول: « التأويل نما يسوغ إذا كانت الجادةٌ 
على شىء ثم جاء شىء يخالف لاد يول أمَا إذا كان لغدّ طائفةٍ من العرب لم تتكلم إلا بها فلا 
تأويل» ومن لم كان مردودًا تأويلٌ أبى عَلِىُ: « ليس الطَنِبُ إلا المِسْكُ» على أن فيها ضميرٌّ 
الشأن؛ لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة قيم»9. 

ومضمون هذا الكلام أنّ ما جاء على لغة من لغات العرب وثبت كوله لغةً ‏ لا يجوز أن 
يؤول بوجه من وجوه التأويل التى تَحخْرِجُهُ عن كونه لغةٌ لبعض العرب, وتجعلّه متوافقًا مع اللغة 
الفصحى, ومن ثم لا يسوغ تأويل لغة أكلونى البراغيث”؟؟, ولا لغة إلزام المنى الألف”) ولا لغة 
تيم فى رفع ما بعد (إلاأ) مع النفى ب (ليس)”", ونمو ذلك ما يجوز أن يُطْلَقَ عليه تَأوِيلٌ لَغةٍ من 
لغات العرب. 

وم يتعرض أبو حيان فى عبارته هذه للتأويلٍ باللقة بالنفي أو بالإثبات. والمراد ب «القَأُويلٍ 
باللغّة) أن يقال عن تركيب معين: إنه جاء على لغة قرم بعينهم: فَحُكُمٌ النُخْوِىّ على تركيب مل 
"إن هذان لساحران" بأنه على لغة خنعم ‏ تأويلٌ باللغة, وحُكْمُه عليه بأنه على حذف اسم (إن) 
تأويلٌ ل وهو ما أنكره أب حيان, فتأويلٌ اللغةٍ حُكْم على لَمَطٍ تركيبى؛ والتأويل باللغة حُكُمٌ على 
تركيب منطوق. 


(1) شرح التصريح :1717//١‏ وانظر: حاشية الصبان 174/1. 

(؟) بدليل خفائها على النين من أكابر علماء العربية هما أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر حيث ذهبا إلى أن قراءة 
"إنّ هذان" غلط وكتابتها بالألف غلط من الكاتب: ولو علما فا وجهًا فى العربية ما خطآها. انظر: تأويل مشكل 
القرآن ص61. 

(") الاقتراح 237.0 171 

(4) انظر: شرح الأشونى 44/7: وعلى هذا يفهم كلام الدكتور تمام حسان حين قال: « لغة أكلونى البراغيث تعتبر أصلاً 
بالنسبة لأصحابها فلا يجوز تأويلها إلى أصول لغات أخرى تختلف عن أصول هذه اللغة؛ لأنْ أصول اللهجات الأخرى 
غير أصل فى فجة أكلونى البراغيث » [الأصول  ]١58‏ يَُهَمِ على أنه مَنْعٌ لَأويلٍ اللفَةِ؛ لأنا كل لُمَةٍ تُعَدُ أصلاً 
مستقلاء لا للتأويل باللمة. 

(0) هى لغة بنى الخارث بن كعب وقبائل أخرى» انظر: شرح الأشمونى 7/4/١‏ 

(5) انظر: الكتاب 1//ا4 1. 


الفصل السادس: الرّةُ إلى الأصل لق 
وخلاصة القول فى علاقة الرد بالتأويل أن الرّدٌ إلى الأمل إذا كان ردًا لفظيًا فهو مباين 
للتأويل؛ وإنا كان ردًا هدًا فهو جزء منه. ويمكن إيضاح هذا بالشكل التالى: 
الرّد التأويل 


طرق الرَدٌ اذى إلى الأصل: 
للردٌ الذَهْنىَ طرق َتَحَدْهُ مسب المعدول عنه وأسلوب العدول: 
- فإذا كان العدول عن أصل وضع كلمة كان الرد إلى الأصل « بواسطة ذكر الكيفية العى تم بها 
العدول كأن يقال: 
-١‏ (قال) أصلها (قَوَلَم تحركت الواو وفتح ماقبلها فقلبت ألهًا. 
؟- (كساء) أصلها (كساو) وقعت الواو متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة. 
#- (سّيّد) أصلها (سَيْود) اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء 
وأدغمت فى اليا 
4 - (دُنيا) أصلها (دُْوَى) وقعت الواو لاما لفُعلَى وصمًا فقلبت ياء. 
ه- رعِدة) أصلها (وغدة) وقعت الواو فاء فى مصدر المثال فحذفت. 
إذّا فقول النحوى: "كذا أصله كذ" هو المقصود بالرد إلى الأصل أى بالتأويل »20 


هذا وقد تكون الكلمة الواحدة قد حدث فيها عِدَةٌ تحولات فيكون رَدُها إلى أصلها بذكر 
القواعد التى أذّت إلى العدول بالترتيب. ومئال ذلك كلمة (قضايا): 


-١‏ القاعدة الأولى: إذا وقت الياء بعد ألف (مفاعل) وكانت هدة زائدة فى المفرد قُلِِتَْ همزة. 


(3 الأصول ص153. 


الفصل المادس: الرّدُ إلى الأاصل شق 


ع 


بيقها: قضابي 


1-- القاعدة الثانية: يستنقل فى الجمع ما لا يستثقل فى المفرد. 


القاعدة الثالثة: :إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألقًا. 


قضاءَيُ قضاءا 


- القاعدة الرابعة: توالّى ما يشبه ثلاث ألفات فتقلب الهمزة ياء. 
تطبيقها: قضاءا 

فكل قاعدة من القواعد السابقة هى قاعدة للعدول من صورة لأخرى للفظ, وَؤْكْرُ هذه 
القواعد مع التزام ترتيبها هو الرد إلى الأصل”». 

ويمكن التعبير عن هذه القواعد مجملة بقولنا: إذا وقعت المهمزة بعد ألف مفاعلء, وكانت 
تلك الهمزة عارضة فى الجمع وكانت لام الجمع ياء قلبت الهمزة ياء9؟. 

- وأمًا إذا كان العدول عن أصل وضع جملة فَإِن كان بالاستتار أو الحذف كان المردٌ 
الذَهْتِىُ بتقدير المستتر أو المحذوف, وإن كان بالزيادة, أو الفصلء أو التقديم والتأخير كان اللرد 
بتقدير أصل وضع الجملة بواسطة استبعاد الزائد أو الفاصل؛ أو تصحيح الرتبة» وإن كان بتضمين 
الفعل معنى فعل آخر كان الرد بذكر الفعل امُضَمّن معناه, وبيان أصل وضع الفعل الوارد من حيث 
التعدى واللزوم», 


قضايا(2 


)١(‏ انظر مثالاً آخر فى الأصول ص1517. 

(1) أشرت من قبل إلى أن كون الردٌ ‏ هنا ذَهيا لا يَمْنَعُ من انط به, فَتمَعلُهِ فى ذِكْرٍ طريق العدول ممع الَنْص على أن 
الأصل كذا ‏ لا يتعارض مع نسبته إلى الذهن؛ لأنه فى حقيقة الأمر عَمَلُّعَفَلِى. 

() انظر: أوضح المسالك ص64 "7 

(4) انظر: الأصول ص 3584 .١58‏ 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل لكل 
علاقة الرّدٌ الذَهْيِىّ بالاستصحاب: 


أمَا العلاقة بين الردٌ الذهسى والاستصحاب فهى علاقة تكاملء إذ إِنّ بعض صُوّر 
الاستصحاب لا يتأتى تصويرها إلا بالردٌ الذهنى إلى الأصل؛ وهذا فإنه بالرغم من اخعلاف حَقيقتَى 
الاستصحابب والردٌ الذهنى فِإنْ الفرق بينهما ضئيل؛ ويمكن بيان هذا الفرق إذا تذكرنا ما سيق من 
الرمز إلى الأصل ب( ! ) والمنتقل إليه ب (ب) فى الردٌ والاستصحاب: وهنا ستلاحظ ‏ مَرةٌ أخرى ‏ 
أن الردُ عملية رجوع من (ب) إلى ( أ ) كالآتى: 
الأصل العدول 

5 اله 


المعدول إليه 


ىت 


غير أنّ الرجوع هنا يَنِمُ بذكر الأصل مع بيان طريق العدول عنه ففى مشل قوله تعالى: 
< وَقِيلَ لِلدِينَ الْقَا مادا أنْرَلَ ربْكُمْ قَالُوا خَيْرا 24 كلمة (خيرًا) تمل جملةً عُدِل بها عن أصلهاء 
وإذا أردنا أن تَرُدُها إلى أصلها قلنا: الأصل: أنزل خيراء ثم حذف الفعل (أتزل), فنكون قد ذكرنا 
أصل وضع الجملة قبل الحذف, وطريق العدول عنه وهو هنا الحذف. 

وفى مشل قوله تعالى: ظ إِيَاكَ َعبّدُ 4" يكون الرد إلى الأصل بآن نقول: الأصل (نعبدك) ثم 
قُدَم المفعول به على الفعل فصار ضميرًا منفصلاً. وطريق العدول هنا التقديم. 

وفى كلمات هثل: قالء واسْتَرَةُ يكون الرد إلى الأصل بأن نقول: أصل (قال): (قَوّلَ) 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها ليت لقا واصل (اسرةُ): (اسرْةق) تقلت حركةٌ الدال الأولى إلى 
الراء فاجتمع مثلان أرما ساكن ‏ فأذغماء وطريق العدول فى (قال) الإعلال» وفى (استرد) 
الإدغام. 

وعلى الرغم من أن الرد الذهى يتمثل فى عملية لفظية هى ذكر الأصل فإنه ذهنى باعتبار 
مدشته وحقيقته إذ هو فى الحقيقة نَصَرّرُ وجودٍ هذا الأصل وصور النسنبّة بينه وبين اللفظ الموجود 
بالفعل وهى المتمثلة فى طريق العدول من الأول إلى الثانى. 

وتكمن قيمة الرد الذهى إلى الأصل فى كونه يَصِلْ بالنحو إلى الاطراد الذى يجعله صناعة 
صالحة للتعلّم والتعليم؛ لأنه يؤدى إلى قبول الكثير من النصوص الفصيحة التى عدل فيها عن 


(1) من الآية 7٠‏ سورة النحل. 
9 من الآية ه فاتحة الكتاب. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل يلق 
الأصل وعدم ردّها من جهة, وإلى تصحيح القواعد التى يُيَتْ على الكشير من النصوص وعلى 
قواعد عقلية ثابتة, وعدم زعزعتها من جهة أخرى؛ هذا بالإضافة إلى أن الردٌ الذهدى يُعَدُ ضرورةٌ 
عقلية لفهم النزاكيب العدولية؛ لأنّ معنى التركيب المنطوق المعدول به عن الأصل يرتبط بالأصل 
ويتوقف عليه(" 


أمَا الامتمحاب فهو كما سبق - إبقاء أو مراعاة لحكم ( ) ) فى (ب) كالآتى: 
به 


الإبقاء 
أو المراعاة الإصال 


أه 


فالنظر فى الامتصحاب إنما هو فى النقطة (ب) وما تحمله من ( أ ). ففى قوله تعالى: 
قالوا خَيْرًا 204 معنى الفعل (أنزل) الذى يظهر عند الرد إلى الأصل باق فى التركيب الذى علِلَ 
به عن الأصلء بل إن وظيفته باقية أيضًا بدليل نصب (خيرً), فهذا الوكيب "أنزل خيرا"” قند 
استصحب منه معنى الفعل (أنزل) وعمله عمد انتقاله إلى الحالة الواردة وهى (خيرًا) بحذف الفعل؛ 
ويمكن القول بأنأ السامع إذا فهم معنى (أنزل) من التزكيب الظاهر: "قالوا خيرًا" فإنه قند أجرى 
عملية امتصحاب صورته إبقاء اللفظ على معناه عند انتقاله إلى حال تالية» وأن النحوىّ إذا أعرب 
(خيرًا) مفعولا به لفعل محذوف فإنه أيضًا يكون قد أجرى عملية امستصحاب صورته إبقاء حكم 
أصل اللفظ عمد انتقاله إلى حال ثالية. 


وفى قوله تعالى: < إيّاكَ نَعبْدُ 04", قيل إن تقديم المفعول به (إيّاك) لإفادة التخصيصء أى 


)١(‏ وَعلقٌ المعنى بالأصل يتحقق بطريقتيْنِ الأولى: أن يكون المعنى المراد هو ما عليه الأصل كما فى تقدير امحذوف, 
والثانية: أن يكون المعنى الفرعى فى المعدول إلبه يتوقف وجوده على مراعاة فرعيّة الزكيب بالنسبة للأصل؛ أى 
مراعاة أصل النركيب, وذلك مثل أن يقال: إِنْ تقديم المفعول به فى تركيب معين للاهتمام أو للاختصاصء فهذا المعنى 
الدى هو الاهتمام أو الاختصاص - لا يَنَأنَى القول به إلا باعتبار أنْ أصل النزكيب أن يتأخر المفعول به, وإلاً لل كان 
لتقديمه معنى خاصًا. وقد يتحقق الطريقان فى تركيب واحد مع اختلاف المعنى المتعلق يكل طريق منهماء فالأول معنى 
أصلى والثاتى معنى فرعى. 

(؟) من الآية "٠‏ سورة النحل. 

(”) من الآبة © مورة الفاتحة. 


الفصل السادس: الرّدُ إلى الأصل 114 
تخصك بالعبادة لا تَعَبّد غيرّك7») وقيل: للاهتمام والاعتناء, واقتصر عليه ابن عطيّة'"". ورجّحه أبو 
حيان70, واستدل على ذلك بمعنى قول سيبويه: « كانهم إنما يقدمون الذى بيائه أهم فم وهم 
ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا' يُهِمَاتِهِم ويَعْبيانهم »0 

وكلا الغرضين لا يتانَى القول به إلا إذا راعينا أن الأصلّ (نعبدك) أى تأخير المفعول على 
الفعل» وهذه المراعاة فى حقيقة الأمر استصحابٌ صورئه مراعاة حكم الأصل فى الحال الثانية ممع 
زواله فيها. 

وفى كلمات مثل (قال) و(ادّكر) تستصحب الحروف الأصلية عند النظر فى معنى الكلمة؛ 
لأنّ (قال) معناها يرتبط بالجذر (ق.و.ل) وتصاريفه. و(اذكر) معناها يرتيط بالجذر (ذ.ك.ر) 
وتصاريفه؛ ولولا هذا الامتصحاب لَمَا كان هناك رابط بين المشتقات التى تتغير بعضها بالحذف 
والقلب, ولَكَثْرَتَْ المواد اللغوية جدًا. 

ويتضح أما سبق أن الامتصحاب هنا يكونُ دائمًا مصاحبًا لعدول, وهذا ما يجعله قَوىً 
الصلة بالردٌ الذهنى, ومَبْييًا عليه. ويبدو الفرق بينهما دقيقاء فالردٌ تَصّوَّر النطً الواصل بين (ب) 
و( أ ). والامتصحاب تصوّر ما تحمله (ب) من ( أ )» والعملان ذهييّان. 

والذى دفعنى إلى التفرقة بينهما وإثبات وجود استصحاب فى مشل ما سبق هو أن القول 
بالرد الذهنى وحده لا يكفى لإثبات معنى (ب) أو عوامله, فهو مُجَرّد كاشف ومُحَدّد ولا غنى لنا 
عن القول بالامتصحاب حتى ينبت المعنى أو العامل فى (ب).؛ وهنا تكمن قيمة الاستصحاب 
المساوق للرد الذهنى إلى الأصل. 

بَعْدُء فقد اتضح فى هذا الفصل مفهوم الرد إلى الأصل والفرق بيئه ‏ بنوعيه ‏ وبين 
الامتصحاب, وعلاقته بالتأويل وظهر أنه إجراء مكمّل للامتصحاب إمَا بالتوارد على محل واحد 
من جهتين مختلفتين إن كان الرد لفظياء وإمًا بكون الرد كاشفًا وموضحًا لطريق الاستصحاب إن 
كان الرد ذهيّاء كما أن كل عملية رد تصاحبها عملية استصحاب متفقة معها فى الأصل. 


فلي يليه سنسضنا 


1179/1 انظر: بغية الإيضاح‎ )١( 

(؟) انظر: انخرر الوجمز 78/1 

(”7) انظر: البحر اغيط 374/١‏ ؟17. 

(4) يعنى الفاعل والمفعول. 

(0) الكتاب 271/١‏ وانظر تفسيرًا بديمًا له فى دلائل الإعجاز ص/27 239 ١١4‏ 


الخاتمة لحرن 


عرض هذا البحث لإجراء من الإجراءات التى شكلت الفكر النحوى وكان له دور فى 
مساراته الأساميّة: الامتدلال والتعليل؛ والتوجيه؛ وهو الاستصحاب. ويمكن بلورة أهم ما توصل 

إليه فى النقاط التالية: 

1- حدد البحث مفهوم الأصل المستصحب فى معنيين هما: الاستحقاق بالذات, والتقدم فى الرتبية 
النفسية أو اللفظية وقَرّقَ ‏ مُتابعًا ‏ بين مفهوم الأصل فى الاستصحاب ومفهومه فى القياس. 

1- ثبت بالتتبع التاريخى أن عملية الاستصحاب أَصِيّلّة فى الفكر النحوى؛ إذ قد وجدت فى كتاب 
سيبويه الذى استوعب الجهود النحوية لسابقيه, وإن كان مصطلح الاستصحاب لفسه قد دخل 
الدرس النحوى فى القرن السادس على يد الأبارى [ت1/17ههم تأثرًا بعلم أصول الفقه. 

- كما ثبت من العرض التاريخى أن هذه العملية سرت فى مؤلفات أبرز النحاة, وإن كانت 
تتفاوت فيها من ناحيتى الوضوح والكم. 

4- لم يكن مصطلح الاستصحاب هو الغالب ‏ بعد إدخاله ‏ فى تعبير النحاة عن هذا الإجراءء فقد 
ظلوا يستعملون ‏ كما كان الخال من قبل تعبيرات أخرى كالإبقاء والترك على الأصل أو 
الخال وعدم التغيير عن الخال والإجراء على الأصل؛ ومراعاة الأصل إلى غير ذلك, وأكثر 
ورود لمصطلح الاستصحاب كان عند ابن مالك. 

ه- كُشْفَ البحث عن حمسة مقورمات لإجراء الاستصحاب فى الفكر النحوىء وَتَيّمَها بالتحليل 
حتى التهى إلى تعريف للاستصحاب رأى أنه أَذَلُ على واقع هذا الإجراء فى مؤلفات النحاة 
وهو: « الاستصحابُ هو الإبْقاءٌ على صُرْرَةٍ الأل أَوْ حُكْيِهِء أو مُراعاتهُ فى الخال اَاِةِ إنبانا 
وتفيّد دُوْن ذَلِيل خارج» وكذا اغْتِبارُ أَصَالَتِهِ فى إنات حْكم له». 000 

+- نَم التوصّلُ ‏ من خلال المادة النحوية المشعملة على الاستصحاب ‏ إلى تقسيمه إلى نغطين رئيسين 
هما: الإبقاء على الأصل؛ ومراعاة الأصل وأساس التقسيم هو درجة حضور الأصل فى الحال 
التالية, إذ يكون حضوره فى نمط الإبقاء ظاهر هباشر, أمّا فى نمط المراعاة فإنه يكون مزالاً 
أحيانا ومفصولاً بحال سابقة أحيانا أخرىء وليس هو المقصود بالإثبات أوالنفى فى أحيان ثالئة. 


- كما حُدُدَ لكل غط عدة صورء ومجموعها إحدى عشرة صورة؛ هى: 


الخنائمة يفف 
)١(‏ إبقاء اللفظ عند النطق كما هو فى أصل وضعه الذهنى. 
(؟) إبقاء الحكم الأصلى للجنس فى أحد أنواعه عند النظر فى الطياقه عليه. 
(") إبقاء الحكم الأصلى للنوع فى أحد أفراده عند النظر فى انطباقه عليه. 
(4) إيقاء النوع على أصله عند النظر فى دخول أحد الأفراد تحته. 
(6) إبقاء اللفظ على نوعه الأصلى عند النظر فى اندراجه تحت أحد أنواع جنسه. 
(5) إبقاء اللفظ عند النظر فى حكمه على أصل وضعه. 
(/7) إبقاء اللفظ على صورته أو معناه عند انتقاله من حالة إلى أخرى. 
(8) إبقاء حكم أصل اللفظ عند انتقاله من حالة إلى أخرى. 
(9) مراعاة حكم للأصل فى حال تالية مع زواله فيها. 
)٠١(‏ مراعاة حكم أصل مابق على الأصل المنقول الخال عنه فى الأخير. 
)١١(‏ مراعاة أصالة الشىء عند النظر فى إثبات حكم له. 
8- اتضّح ‏ أيضًا ‏ أن شرط عدم وجود دليل العدول ينبغى أن يُحَصُصّ بالدليل الموجب وبعملية 


الاستدلال بالاستصحابء ولا فإنّ الاستصحاب يقع مع وجود الدلل المُجوْزِ فى 
الاستدلال: ويقع فى غير الاستدلال مع وجود الدليل الموجب. 

4- عرض البحث للتقارب بين الدرس النحوى والدرس الفقهى فى مفهوم الاستصحاب, لكته 
حدّدَ فروقًا بينهما تؤكد أصالة هذا الإجراء فى الفكر الدحوى. 

٠‏ أكدَ البحث ها سبق إليه من أنّ موقع الاستصحاب فى عملية التقعيد تال للسماع وِيَعْقَبّه 
القياس: لما له مِن دور فى البعث على تجريد الأصول التى شاركت فى تأسيس الفيكل البنتيبوى 
للنحو العربى. 

١-حظهر‏ من خلال تحليل علاقة الاستصحاب بالسماع والقياس فى الاستدلال أنه وإن كان 
يؤخر عنهما نظريًا - مصافٌ هما على المستوى التطبيقى, وأنّ مقولة « استصحاب الحال من 
أضعف الأدلة» لا ينبغى التسليم بصحتها على ما فيها من تعميم. 

7-أبرز البحث دور الاستصحاب فى الاستدلال, والتعليلء والتوجيه من خلال عرض أبرز 
المسائل التىظهر فيها هذا الدور فى كل مسار. 


الخائمة ليف 

١‏ -حدّد البحث أنواع العدول عن الأصل من حَيْئيتيْن: 
الأولى: الاطراد وعدمه فينقسم إلى عدول مطرد وغير مطرد, والمطرد إلى واجب وجائز. 
والثانية: باعتبار الوسائل والطرق التى يتحقق بها أو الصور التى يظهر فيها فيتوع فى عدول 
بالحذف وعدول بالزيادة وعدول بالتقديم ...لخ. 

4 ١-وَقُدم‏ البحث عرضًا مُقَصَّلاً لأسباب العدول عن الأصل مُقَسَّمًا إيَّاها إلى أسباب لفظية 
وأحصى منها عشرين سبيّاء وأسباب معنوية وعد منها سبعة أسباب. 

«قَسمْ البحث الردٌ إلى الأصل قسمين متمايزين هما: الرد اللفظى والرد الذهنى. فجعل الأول 
ما ورد رَدّه فى الكلام العربى منطوقًا به بالفعل» ويكون مقيسًا عليه أو سماعيّاء والثالى ما يردُه 
العقل إلى أصله فهو انتقال ذهنى ولكنه يعبّر عنه بالألفاظ, والعقل هنا عقل النحوى دائمًا؛ لأنه 
جزء من المنهج, ومُستَغيل اللغة أحيانًا. 

-حدّد البحث الفرق بين الرد اللفظى والاستصحاب فى أمرين هما: عدم احتياج الاستصحاب 
إلى علة أو دليل فى حين يحتاج الرد اللفظى إلى ذلك وكون الانتقال فى الرد اللفظى مسن حال 
إلى أخرى يقع بعد العدول بذلاف الاستصحاب. 

-جمع البحث أهمٌ أسباب الرد اللفظى إلى الأصل كما نص عليها النحاة, وهى: الضرورة» 
والضمائر والتصغيرء والنسبء والجمع؛ والتثنية, والإضافة, والألف واللام, والوصل. 

8١-حدَدَ‏ البحث العلاقة بين الردٌّ إلى الأصل والتأويل ولم يجعلهما متطابقين بل جعل الردٌ الذهنى 
جزءًا من التأويل؛ والردٌ اللفظئّ مباينا للتأويل؛ وقَدّم على ذلك أدلته. 

-كما أوضح البحث علاقة الرد الذهنى بالاستصحاب المتمثلة فى كون هذا الرد كاشفًا عن 
وجود الاستصحابء ومحددًا لطريق الانتقال عنه, فالرد الذهنى هو تصور الخط الواصل بين 
المنتقّل إليه والأصل, والاستصحاب تصور ما يحمله لتقل إليه من الأصل. 

٠‏ لاسعُنَىَ البحثُ بذكر مجموعةٍ من القواعد المنهجية (قواعد التوجيه العى تتصل بالاستصحاب 
والعدول والرد, وإن كانت عنايته بالأولى أكبر. 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


لبد بإ لإا لإا د اا اا د ااا إن لذ عد عد ع ع عد جد ج39 


المها رس العنية 
)١(‏ فهرس الانات القرائية . 
)١(‏ فهرس الأحادث. 
(9) فهرس الأمثال. 
(4) فهرس القوافى . 


() فهرس المصادر والمراجع . 


(3) فهرس الموضوعات . 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية خرف 
)1١(‏ فهرس الآيات القرانية 
الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
إياك نعيد » 0 قف 
سورة البقرة 
مثلهم كمثل الذى استوقد نارًا » /1 5 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات » 16 لفل 
© فلا تجعلوا لله أندادًا » ف يكل 
١‏ أفلا تعقلون » 4 لا" 
<« أفلا تعقلون » لف ل 
١‏ ففريقًا كذبتم وفريقًا تقتلون » ام ١‏ 
© ولن يتمدوه أبدًا » ل غيل 
«إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »© لم1 يلف 
ط منى نصرٌ الله » 1" 44 
ولولا دفعٌ اللّه الناسَ بعضهم ببعض » ليك م1 
سورة آل عمران 
٠١‏ ربنا لا ترغ قلوبنا » م ليل 
١‏ أفلا تعقلون » 6" ذه 
واذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كعم أعداءً فألّف بين يدل كل 
قلربكم » 
<( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير #» ل فل 
سورة النساء 
فإن تنازعتم فى شىء فرؤوه إلى الله والرسول » ب ١‏ 
سورة المائدة 
<« فعسى اللّه أن يأتىّ بالفعح » 06 44 


)١(‏ فهرس الآيات القرآلية وم؟_ 


الآاية رقمها الصفحة 

سورة الأنعام 

ظ ثم نقول للدين أشركوا أينَ شركاؤكم الذين كعم ” 144 

تزعمون » 

"1 أفلا تعقلون » نض‎ ١ 

« وإن تعدل كل عدل لا يؤخد منها » 7 بن 
سورة الأعراف 

واختار موسى قومّه »© و١‏ 138 

أفلا تعقلون 4 لجل > 
سورة التوبة 

وإن أحد من المشركين استجارك »4 1 ل 

« من أوّل يوم » 0 يذل 
سورة يونس 

> 1 4 أفلا تعقلون‎ ١ 

ل ألم إذا ما وقع » وه لك 

فدلك قَلْتَفْرَحُوا 4 ق. مه 8" 
سورة هود 

ذ أفلا تعقلون » إن ا 
سورة يوسف 

© يوسف أعرض عن هذا » 3 يل 

© أفلا تعقلون #4 لحيل > 
سورة الرعد 

« أم هل تستوى الظلمات والنور #4 1 شن 

< أم جعلوا لله شركاء » لح شل 


« فنعم عقبى الدار » 4" الكل 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية ضف 


الآية رقمها الصفحة 

سورة إبراهيم 

< افى اللّه شك » ٠١‏ ل 

© وما أنتم بمصرخئ »© ق. 7 اليل 

ا إنى كفرت بما أش ركتمون » بف و1 
سورة الحجر 

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4 5 الحيدنا 
سورة البحل 

ذإ والانعام خلقها 4 ٠‏ 1 

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا 4 ان للم لضف 

ولدعم دار المتقين 4 الم كلا 

< لا تعخذوا إلهين اثنين » اه لين 
سورة الكهف 

يأخذ كل مفينة غصبًا 4 + ل 

© فليعمل عملاً صالحًا » ل فل 
سورة مريم 

فلن أكلم اليوم إنسيًا 4 5" نشل 

طإ حتى إذا رأوا ما يوعدون إمَا العذاب وإمًا الساعة 4 .*0 5١‏ 
سورة طه 

إن هذان لساحران 4 ق. ابل 14" 
سورة الأنبياء 

« أفلا تعقلون 4 ٠١‏ 5 


ذإ أفلا تعقلون » 0" ا 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية ايفيق 
وذ ا ا ل الل 


الآية رقمها الصفحة 
سورة المؤمنون 
( أفلا تعقلون » 4 ب 
سورة النور 
« أيه المؤمنون 4 ١‏ ل 
< ظلمات بعضها فوق بعض » كك اليل 
التمل 
أم ماذا كنتم تعملون 4 4م شل 
سورة القصص 
أفلا تعقلون 4 6 ذه 
« فخسفنا بهو وبدارهو الأرض »4 ق- مم 5" 
سورة الروم 
« أولم يسيروا 4 5 3 
© فيومئل لا ينفع الذين ظلموا معذرئهم » باه لكل 
سورة الأحزاب 
<ا وكان اللّه على كل شىء قديرًا 4 0" حل 
سورة سبأ 
<إ ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو 5 14426 
الحق » 
سورة فاطر 
© أولم يسيروا 4 1 ا" 
سورة الصافات 


© أفلا تعقلون 4 م١‏ 0" 


)١(‏ فهرس الآبات القرآنية لليف 


الآية رقمها الصفحة 

سورة ص 

ذل نعم العبد إنه أواب 4 ارا ال 
سورة الزمر 

© وإ تشكروا يَرْضّه لكم 4 07 كل 

ولئن سآلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ ا ل 

اللّده 

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 4 رف يهنا 
سورة غافر 

« أولم يسيروا »4 لف /5 

14 0 4 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه‎ ٠ 

فأى آيات الله تتكرون 4 41 يل 
سورة الائية 

© أفرأيت من تخد إِلَدُ هراه 4 ايف كل 
سورة الذاريات 

«إ والأرض فرشناها فنعم الماهدون » 1 كلل 
سورة القمر 

«« خشعًا أبصارهم يخرجون 4 37 1١‏ 
سورة الواقعة 

(إ وأنتم حينشل تنظرون » لد ضل 
سورة الحديد 


١م لثلا يعلمَ » الى‎ ٠ 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية ايف 


الآية رقمها الصفحة 
سورة امجادلة 

ذإ استحوذ عليهم الشيطان »4 1 5 54 
سورة الجمعة 

8 فتمئوًا الموت » 5 يل 

1 سورة الملك 

ذإ أم من هذا الذى هو جند لكم 4 6 شل 
سورة المزمل 

< قم اللْيل > 0 هن 

< قم الليل إلا قليلاً نصفه 4 م هه 
سورة القيامة 

يقول الإنسان يؤمئد أينَ المفرٌ 4 6 184 
سورة الإنسان 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 ١‏ يذنا 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميمًا عم 8 

بصيرًا. نا هديناه السبيل » 
سورة المرسللات 

فقدرنا فنعم القادرون »# ايف كل 

سورة النبا 

وكذبوا بآياتنا كذابا 4 148 مى مهو 

سورة المطففين 


إذا اكتالوا على الناس » 0 وهل 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها 
سورة الليل 
ذإ والليل إذا يغشى » ١‏ 
سورة الضحى 
ما ودّعك ربك وما قلَى 4 7 


ااا ا اا اذ د اد اذ جد اد اد عد اد 


الصفحة 


1١ 


١خمل‏ كما 


(؟) فهرس الأحاديث يضقن 
)7١‏ فهرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 
« إذا أويتما إلى مضاجعكما فسَّبّحا .. » حل 
« ارجعن مازورات غير ماجورات » 14١‏ 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ... » لحل 
« لولا قومك حديثو عهد بكفر » سلف 
« ها أخرجكما من بيوتكما » ل 
« وأنهاكم عن قيلَ وقال » 48 
« يحمل هذا العلمٌ من كل خلف عدوله » بن 


عل علد د لذ بلا د لذ ايا عيذ بإ جل عل علا لذ عل لد لد باذ ود 


() فهرس الأمثال الي 


(*) فهرس الأمثال 

المثل الصفحة 
"أعيينى من شب إلى ذُبْ" 44 
"أطِرى فَإنك ناعلة" 0 
"إث تسم الله الِب هدر" 55 
"إن العوان لا تَعلَمُ الجِطْرّة" مما 
"شيخ بحَؤْران له ألقابُ" الكل 
"عسى العوَيْرٌ أبؤسا" لل 
"غَمكَ خيْرٌ من سمين غيرلة” الكل 
"فى كل أرضٍ سَغْد بن زيد” 0 
"لا تأمنى الأمق وفى يده سكين" : الكل 
"هذا ولا رَعَمَانِك" 145 


ا ا ا ا ا د ا ا ا د 1 11 د 104 ع د 304 


(4) فهرس القوافى ضف 
(4) فهرس القوافى 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
حاجب الطويل هروان بن أبى حفصة 5ل 
327 الطويل لصيب 4 4ه١‏ 
أَؤْدَى بها المتقارب الأعشى هامر 
مَطيُوبَةٌ الكامل 3 0 
انلخ الطويل ذو الرمة لضن 
واحِدة الرجر - م١‏ 
فقد البسيط النابغة 0 
زياد الوافر قيس بن زهير يدل 
م البسيط جرير 15 
الما الوافر بشير بن خخازم أو الطرماح 1 
الأكوار الكامل النابغة ين 
الفاخر ١‏ السريع الأعشى 164 
َف الرجز لبعض بنى أسد 3 
خَيِيْصُ الوافر 3 0 
القميص الوافر الفرزدق ل 
الذراغ السريع السفاح بن بكير لح 
ازع الطويل النابغة 0 
تدع البسيط أبو عمرو بن العلاء ييل 
عارفٌ الطويل المنذر بن درهم الكلبى ليل 
الأواقى الخفيف مهلهل بن ربيعة أو عدى بن ربيعة ان 
ملق الرجز رؤبة بن العجاج 4 
القن الرجر رؤبة لح 
سك الرجز رؤبة ل 
تَفمَلٌ الطويل الشنفرى يَف 
َلابلة الطويل ب 45 


(4) فهرس القوافى 54 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
هَل الفرج امرؤ القيس 1 
حلائلا الرجزر رؤبة يفن 
حاظلا الرجز رؤبة 0 
نصلى الطويل ذو الرمة وهل 
- الكامل أبو كبير الهذلى يت 
الدبُلٍ الرجز عبد الله بن رواحة 1 
الَدلئل الرجزر خطام المجاشعى ل 
حَنظلٍ الرجز خطام المجاشعى 1 
يُوَكْرَما الرجز 3 0 
يدوم الطويل عمر بن أبى ربيعة أو المرار الفقعسى ‏ 4.44 9.01٠9‏ 
مَغيُومُ البسيط علقمة بن عبدة 00 
السسّلامٌ الوافر الأحوص احللن 
الذّها الطويل الحصين بن الحمام لق 
مَغْيُونُ الكامل العباس بن مرداس ل 
تكفان الطويل - 1 
الحسن البسيط أفنون التغلبى فلل 
اللَّبنٍ البسيط أفنون التغلبى هن 
لَوانى الوافر 3 ١4‏ 
وى الرجز رؤبة ا 
بكرعوى الطويل يزيد بن الحكم بن أبى العاص لحن 
يمانيا الطويل عبد يغوث الخحارلى ١4‏ 
يزيا الرجز 2 ينا 


عي عي عبد عي عيذ عي عي جيذ عي بي عيذ عي بي جلا عي جيذ علد د علد 


(5) المصادر والمراجع 34" 
(©) المصادر والمراجع 

أولاً: الكتب: 

-١‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبى حيان الأندلسىء تحقيق وشرح د. رجب عنمان محمد 
الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة, الطبعة الأولى 514 ١ه‏ /55١م.‏ 

1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكانى» تحقيق د. شعبان إسماعيل: ط. دار 
الكتبى ‏ القاهرة؛ د.ت. 

8 أسرار العربية, لأبى البركات الأنبارى. تحقيق محمد بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمى 
العربى بدمشق, مطبعة النزقى بدمشق لال اه /ا1681م. 

ع- الأشباه والنظائر فى النحو. للسيوطى, تحقيق عبد العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة - بيروت», 
الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ 5488١م.‏ 

ه- الإصباح فى شرح الاقتراح, تأليف د. محمود فجالء دار القلم ‏ دمشقء الطبعة الأولى 
2ه 546وآام. 

5- إصلاح المنطق؛ لابن السكيت؛. شرح وتحقيق أمد محمد شاكر, وعبد السلام هاروث: دار 
المعارف ‏ مصرء الطبعة الرابعة د.دت. 

.م١958 الأصوات اللغوية؛ د. إبراهيم أنيسء طبعة مكبة الأنجلو المصرية  القاهرة؛ سنئة‎ -٠ 

8- أصول التشريع الإسلامى. على حسب الله مكتبة الجامعة ‏ مصرء الطبعة الأولى 
الا"اه كدوام 

9- أصول التفكير النحوى, د. على أبو المككارم, مدشورات الجامعة الليية ‏ كلية التربية 2857 
لاوخالف «الاوام. 

٠-الأصولء‏ دراسة اييسعمولوجية لأصول الفكر اللغوى العربى؛ طبعة دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 
5ه 1151١م.‏ وطبعة الهيئة العامة للكتاب ‏ مصر. 

-اأصول السرخسىء حقق أصوله أبو الوفا الأفغالى, عُنِيَت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية 
يحيدر آباد الدكن بالمد, مطابع دار الكتاب العربى ؟/ا"8اه, 

-أصول الفقه, لمحمد أبى الور زهير, طبعة المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة, 58٠4١اهاب‏ 
8١م‏ 


(8) المصادر والمراجع 1" 

م١-الأصول‏ فى النحوء لابن السراج, تحقيق د. عبد الحسين الفتلى» مؤمسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الثالغة 1١1/‏ 4 ١ه‏ 1595م,. 

4 ١-أصول‏ النحو العربى؛ د. محمد خير الخلوانى, الناشر الأطلسى ‏ المغرب د.ت. 

١-أصول‏ النحو العربى: د. محمود أحمد نحلة؛ دار العلوم العربية ‏ ببروت ب لبنان؛ الطبعة الأولى 
ااه /ه54 1١‏ 

-الإغراب فى جدل الإعراب, لأبى البركات الأنبارى, تحقيق معيد الأفغانى, مطبعة الجامعة 
السورية لالا" ١ه‏ /81ه9١م.‏ 

١١-إكمال‏ المعلم بفوانئد مسلمء للقاضى عياضء تحقيق د. يحيى إسماعيل؛ دار الوفاء للطباعة 
والدشر والتوزيع ‏ المنصورة, الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 55/8١م.‏ 

-اأمالى أبى على القالى: طبعة اليئة المصرية العامة للكتاب 51/8 ١م.‏ 

-أمالى ابن الشجرىء لبة اللّه بن على بن محمد العلوى, تحقيق د. محمود محمد الطناحى؛ مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة, الطبعة الأولى 417 ١ه‏ 15517م. 

-أمالى الزجاجىء تحقيق وشرح عبد السلام هارون, دار الجيل ‏ بيروت, الطبعة الثانية 
41 ١ه‏ للامؤام. 

1“ الإنصاف فى مسائل الخلاف, لأبى البركات الأنبارى, تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت؛ /ا٠4‏ اه .١581/‏ 

7 -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, تحقيق عبد المتعال الصعيدىء طبعة مكتبة الآداب - 
القاهرة. 

؟-الإيضاح فى شرح المفصل» لأبى عمرو بن الحاجب. تحقيق د. موسى بناى العليلى, طبعة 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية, إحياء التراث الإسلامى ‏ العراق. 

4 ؟-الإيضاح فى علل النحو للزجاجى: تحقيق مازن المبارك؛ دار النفائس . لبان الطبعة السادمة 
5-5 وام 

البحر المخيط فى التفسير, لأبى حيان الأتدلسىء بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 41١5‏ ١ه‏ - 15517م. 


(0) المصادر والمراجع دنا 
؟-البرهان فى أصول الفقه. لإمام الحرمين أبو المعالى الجوينى حققه د. عبد العظيم الديب توزيع 
دار الأنصار ‏ القاهرة, الطبعة الثانية ٠٠14١اه.‏ 


1؟-بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة, تأليف عبد المتعال الصعيدى. الناشر مكتبة 
الآداب ‏ القاهرة, /411 ١ه‏ /9991م. 

-بغية الملتمس فى سبَاءِيّات حديث مالك بن أنس, للحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل 
العلائى, حققه وعلق عليه حمدى عبد امجيد السلفى, عالم الكتبء الطبعة الأولى 8.٠114ه‏ 
86 ام. 


4 ؟سبغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبععة عيسى البابى 
الحلبى 19554م. 

٠‏ #ا-البيان فى غريب إعراب القرآن, لأبى البركات الأنبارى, تحقيق د. طه عبد الحميد طه., طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 4٠٠‏ اه ٠198م.‏ 

١‏ “-تأويل مشكل القرآنء لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قيبة, تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة 
دار الراث, الطبعة الثانية 81 ١ه‏ 91/8 1م. 

"تاج العروس هن جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسينى الزبيدى, تحقيق عبد الكريم 
الغرباوى ومراجعة الدكتور إبراهيم السامرائى وعبد الستار أحمد فراج؛ مطبعة حكومة الكويت 
كملالها- لا5ولم. 

الا-تشنيف المسامع بجمع الجوامع؛ لبدر الدين الزركشىء تحقيق د. عبد اللّه ربيع ود. سيد عبد 
العزيزء مؤسسة قرطبة ‏ مصرء والمكتبة المكية, الطبعة الأولى 414 ١ه‏ - 55/8١م.‏ 

4 7-التعريفات لأبى الحسن الجرجانى؛ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة,» عالم الكتب ‏ بيروت؛ 
الأولى /41 اها 481و ام. 

ه"-التعليقة على كتاب سيويه, لأبى على الفارسىء تحقيق د. عوض بن حمد القوزى, مطابع 
الحسنى ‏ الرياض» الطبعة الأولى 41١5‏ اه 1595م. 

>”-جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء؛ تاليف القاضى عبد النبى بن عبد 
الرسول الأحمد نكرى؛ منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبئانء الطبعة الثانية 
هه ه90 ١مء‏ عن الطبعة الأولى فى مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيد آبساد الدذكن - 
الهند. بعناية قطب الدين محمود بن غياث الدين على الحيدر آبادى. 


(5) المصادر والمراجع 34> 
تت ا ا 7707 يط 
/"-الجريمة, محمد أبو زهرة, طبعة دار الفكر العربى ‏ مصر د.ت. 
م"-الجمل فى النحوء لأبى القاسم الزجاجى:؛ تحقيق د. على توفيق الحمد, مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الخامسة /411 اه 19855م. 

-الجمل فى النحوء. للخليل بن أحمد, تحقيق د. فخر الدين قباوة, هؤسسة الرمالة ‏ بيروت», 
الطبعة الأولى 4٠8‏ اه 588١م.‏ 

٠‏ 4-الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرادى, تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد لديم 
فاضلء دار الكتب العلمية, بيروت ‏ لبنان, الطبعة الأولى "411 ١ه‏ 15517م. 

١-حاشية‏ النضرى على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك مصطفى البابى الحلبى - مصرء الطبعة 
الأخيرة قه" لهب ١154م.‏ 

47 -حاشية الصبان على شرح الأشونى على ألفية ابن مالك, طبعة دار إحياء الكتب العربية, 
فيصل عيسى البابى الخلبى د.ت 

4# -حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح: طبعة دار إحياء الكتب العربية؛ فيصل عيسى 
البابى الحلبى دءت. 

غ 4-حاشية يس على شرح الفاكهى لقطر الندى, مصطفى السابى الحلبى ‏ مصرء الطبعة الثانية 
"ااه الاؤام. 

ه4-حجة القراءات لأبى زرعة عبد الرحمن بسن محمد بن زنجلة تحقيق معيد الأفغانى» مؤمسسة 
الرصالة ‏ بيروت,» الطبعة الخامسة 41/4 ١ه‏ 1994م. 

45-الحماسة البصرية لصدر الدين على بن أبى الفرج بن الحسن البصرى تحقيق د. عادل جمال 
سليمان ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ مصر سنة 194ه ‏ 51/8 ١م.‏ 

/ام-الحمل على الجوار فى القرآن الكريم. د. عبد الفتاح الحمّوز, مكتبة الرشيد ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى ه١4‏ لهب 1548. 

م 4-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, لعبد القادر بن عمر البغدادىء تحقيق عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجى - مصرء الطبعة الأولى 45 1ه 9/80١م.‏ 

؟ 4 -الخصائصء لأبى الفتح عئمان بن جنى, تحقيق محمد على النجار, اليئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة الثالئة /1 .4 ذه /1541م. 


(ه) المصادر والمراجع ودف 

٠‏ ه-دلائل الإعجازء تاليف عبد القاهر الجرجانى» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء الناشر 
مكتبة الخانجى بالقاهرة, الطبعة الثانية 849٠‏ ١ه‏ 19485م. 

١-ديوان‏ الأعشى, شرح د. يوسف شكرى فرحات, دار الجيل ‏ بيروت؛ الطبعة الأول 
عله ؟9ؤوام. 

؟ ه-ديوان امرئ القيس» حققه ويَوبه حنا الفاخورى, طبعة دار الجيل ‏ بيروت د.ت. 

#ه-ديوان بشر بن أبى خازه, تحقيق د. عزة حسن, طبعة دار الشرق العربى لبنان ب مورية 
عله 1556م 

4ه--ديوان جريرء شرح د. يومف عيدء دار الجيل ‏ بيروت, الطبعة الأولى 417 1ه 1951م 

هه-ديوان حسان بن ثابت» طبعة دار صادر ‏ بيروت د.ت. 

5ه-ديوان ذى الرمة غيلان بن عقبة العدوى, شرح الإمام أبى نصر أحمد بن حاتم الباهلى صاحب 
الأصمعىء رواية أبى العباس ثعلب. حققه وقدم له وعلق عليه د. عبد القدوس أبو صاح. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, الطبعة الثالئة 414 ١ه‏ 15957م. 

لاه-ديوان رؤبة بن العجاج؛ اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البرومى, طبعة دار ابن قتيبة - 
الكويت د.ت. 

مه-ديوان الطَرِماح» تحقيق د. عزة حسنء دار الشرق العربى لبدان ‏ مورية: الطبعة الثانية 
4ه 154مم. 

-ديوان الفرزدق. شرحه وضبطه وعلق عليه على فاعورء دار الكتب العلمية ‏ ببيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأولى 4٠1/‏ اه .6١9481/‏ 

٠‏ 5-ديوان النابغة الذبياني» شرح وتقديم عباس عبد الساتر دار الكتب العلمية بيروت ‏ ليان 
الطبعة الثانية ١5‏ 4 ١ه‏ 9485١ام,‏ 

9>-رصف البانى للمالقى, تحقيق أحمد محمد الخراط, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

1-روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدمى, مكتبة الكليات الأزهرية ‏ مصرء الطبعة الثالئة 
سنة ١411١ه-١9ؤوام.‏ 

#«+-سمط اللآلى فى شرح أمالى القالى» للوزير أبى عبيد االبكرى, تحقيق عبد العزيز الميمسى» دار 
الحديث للطباعة والعشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية 4 4٠‏ 1ه 584١م.‏ 


(5) المصادر والمراجع نحن 

4-سنن ابن ماجهء للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويتى ابن ماجهء حقسق نصوصه ورقم 
كتبه وأبوابه وأحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى, طبعة المكتبة العلية ‏ بيروت ب 
أبسان د.ت. 

ه"-الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه. د. خديجة الحديثى, مطبوعات جامعة الكويت رقم 
ا" سنة 84" لهاب 1519/4م. 

-شرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادى؛: حققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاقء دار المأمون 
للنزاث دمشق - بيروت, الطبعة الأولى 51١‏ اها 1543م. 

/1“-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل؛ تأليف 
محمد محبى الدين عبد الحميد. مكتبة ذار النراث؛ الطبعة العشرون 8٠٠‏ اه ٠1548م.‏ 

4>-شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك تحقيق د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد, طبعة دار 
الجيل - بيروت د.ت. 

9-شرح أشعار الهذليين؛ صنعة أبى سعيد الحسن بن الحسين السَكرِى, حققه عبد الستار أحمد 
فراج, راجعه محمود محمد شاكر, مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة د.ت. 

٠‏ شرح الأشثمونى على ألفية ابن مالك ومعه حاشية الصبان؛ دار إحياء الكتب العربية؛ فيصل 
عيسى البابى الحلبى ‏ القاهرة د.ت. 

١ا-شرح‏ بدر الدين محمد بن مالك على قصيدة والده جمال الدين بن مالك المسماة لامية الأفعال» 
طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الخلبى وأولاده ‏ بمصر سنة /51 ١ه‏ - 194/4م. 

شرح التسهيل لابن مالك, تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوى المختون, هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ‏ مصرء الطبعة الأولى 55١‏ اه ٠155م.‏ 

“/ا-شرح التصريح على التوضيح. للشيخ خالد الأزهرى ومعه حاشية يسء طبعة دار إحياء 
الكتب العربية» فيصل عيسى البابى الحلبى د.ت. 

4 لا-شرح جمل الزجاجى لابن عصفور تحقيق د. صاحب أبو جناح؛ د.ط., د.ت. 

ها-شرح ديوان الحماسة؛ لأبى على أحمد بن محمد المرزوقى؛ نشره أحمد أمين وعد السلام 
هارون: دار الجيل ‏ بيروت,؛ الطبعة الأولى 5411١‏ 1ه ١1951م.‏ 

*/--شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة شرحه وقدم له عبد أ. على مهناء دار الكتب العلمية بيروت ‏ 
لبنان؛ الطبعة الأولى 5:5 1ه 15485م. 


(ه) المصادر والمراجع ين 

/الا-شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذى, تحقيق محمد نور الحسن, ومحمد الزفزاف 
ومحمد محبى الدين عبد الحميد: طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 4057 اه 15/41م. 

8/ا-شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور 
الذهبء. تاليف محمد محيى الدين عبد الحميد, طبعة المكتية العصرية صيدا ‏ بيروت 1405١اها‏ 
حخدام. 

5ا-شرح شواهد المغنى للسيوطى, منشورات دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان د.ات. 

م-شرح كافية ابن الحساجب لرضى الدين الاستراباذى, طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
6ه 550١م.:‏ وهى مصورة عن الطبعة العثمانية سئة ٠73اه,‏ 

١م-شرح‏ الكافية الشافية؛ لابن مالك, حققه وقدّم له د. عبد المنعم أحمد هريدى. دار الماأمون 
للتراث ‏ المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى 8451 ١ه‏ 15/41م. 

-شرح لامية العرب, شرح ودراسة د. عبد الحليم حفنى, الناشر مكتبة الآداب ‏ القاهرة 
6ه 1554م 

م-شرح اللمع لابن برهان, تحقيق د. فائز فارس, المجلس الوطى للثقافة والفنون والآداب 
السلسلة النزائية ١١‏ الكويتء الطبعة الأولى 84٠4‏ ١ه‏ 15/84م. 

4-شرح انحلى على جمع الجوامع, خلال الدين المحلى ومعه حاشية الانبابى وتقرير الشربينى طبعة 
مصطفى البابى الخحلبى د.ت. 

6م-شرح المفصل لابن يعيشء طبعة عالم الكتب - بيروت د.ت. 

8 -شعر الأحوص الأنصارى, جمعة وحققه عادل سليمان جمال قدم له د. شوقى ضيف الناشر 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ‏ القاهرة سنة ١ه‏ - ٠1910م.‏ 00 

/م-الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها لابن فارس تحقيق السيد أحمد صقر, طبعة دار 
إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابى الخحلبى» د.ت. 

88 -ظاهرة التخفيف فى النحو العربى, د. أحمد عفيفى, الدار المصرية اللبدانية ‏ القاهرة: الطبعة 
الأولى 4117 3ه 15515م. 


العقد الفريد, لابن عبد رسهء شرحه وضبطه وصححه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الإبيارى: لجنة التأليف والبرجمة والنشرء الطبعة الثانية د.ت. 


(ه) المصادر والمراجع ليتف 
٠‏ -علم أصول الفقه. أحمد إبراهيم بك. دار الأنصار ‏ مصر د.ت. 


١-العوامل‏ المائة النحوية فى أصول علم العربية, لعبد القاهر الجرجالى» شرح الشيخ خالد 
الأزهرى؛ تحقيق د. البدراوى زهران, دار المعارف, الطبعة الثانية د.ت. 


47 -فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى» رقم كبه وأبوابه وأحاديئه محمد 
فؤاد عبد الباقى وقام ياخراجه وتصحيح تجاربه حب الدين الخنطيب. دار الريات للئراث, الطبعبة 
الأولى 4١1/‏ اه 19485م. 

5 -الفصول الخمسون, لابن معطى. تحقيق د. محمود محمد الطناحى؛ طبعة عيسى البابى 
الحلبى د.ت. 

4 9-فى أدلة النحوء د. عفاف حسانين, المكتبة الأكاديية, الطبعة الأولى 19965م. 

ه-فى أصول النحوء لسعيد الأفغانى: طبعة دار الفكر. 

4 -القاموس امحيط مجد الدين الفيروزآبادى؛ طبعة الهيئة العامة للكتاب. مصورة عن الطبعة الثالئة 
للمطبعة الأميرية سنة ٠٠"ااه.‏ 

17ة-القياس فى اللغة العربية, محمد الخضر حسينء المطبعة السلفية ومكتبتها لصاحيها محب الدين 
الخنطيب - القاهرة "817" اه. 

8-القياس فى النحو. مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبى على الفارسى, د. مسى 
إلياس: دار الفكر للطباعة والتوزيع والدشر بدمشقء الطبعة الأولى 4٠8‏ ١ه‏ 94886١م.‏ 

4-الكامل فى اللغة والأدب, لأبى العباس المبرد, تحقيق محمد أحمد المدالى. مؤمسة الرمسالة» 
الطبعة الأولى 4٠5‏ اه 15/485م. 


١٠٠‏ -الكتاب» لسيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة الخانجى للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالغة م ١غ‏ اه 988١1م.‏ 


-كتاب الشعر, لأبى على الفارسىء تحقيق د. محمود الطناحى, مكتبة الخانجى ‏ القاهرة, 
الطبعة الأولى 4٠١8‏ ١ه‏ 198/8١م.‏ 


٠‏ ١-كثرة‏ الاستعمال وأثرها فى اللغة نظرًا وتطبيقاء د. فريد عوض حيدرء طبعة مكتبة البهضة 
العربية /11 4 ١ه‏ 1595م. 


(ه) المصادر رالمراجع لكل 

٠١٠-الكشف‏ عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججهاء لمكى بن أبى طالب؛ تحقيق د 
محيى الدين رمضان, مؤسسة الرمالة ‏ بيروت, الطبعة الخامسة 41١8‏ ١ه‏ /991١م.‏ 

٠١‏ -الكليات» لأبى البقاء الكفوى, تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصرىء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية “4157 ؤهال "19457ام. 

١‏ ١-اللباب‏ فى علل البناء والإعراب, لأبى البقاء العكبرى, الجزء الأول تحقيق غازى مختار 
طليمات, والجرء الثالى تحقيق د. عبد الإله بنهان, دار الفكر المعاصر بيروت ‏ لبنان؛ ودار 
الفكر دمشق سورياء الطبعة الأولى 415 اه 598١م.‏ 

٠١-لسان‏ العربء لابن منظورء تحقيق عبد اللّه على الكبير» وتحمد أحمد حسب اللّه وهاشم 
محمد الشاذلى» طبعة دار المعارف بمصر د.ت. 

بلع الأدلة فى أصول النحوء لأبى البركات الأنبارى؛ تحقيق سعيد الأفغالى, مطبعة الجامعة 
السورية لا/ا "اه /ا81 ام. 

4“ اللمع فى أصول الفقه. لأبى إسحاق الشيرازى, دار الكتب العلمية ببروت ‏ لبنان, الطبعة 
الأولى ه.؛ ذه 4868ؤام. 

٠١-مجالس‏ ثعلبء لأبى العباس أحمد بن يحسى تعلب, شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار 
المعارف ‏ مصرء الطيعة الخامسة د.ت. 

مجمع الأمثال» للميدانى؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء طبعة عيسى البابى الحابى 
وشركاه د.ت. 

«١‏ المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى الفتح عثمان بن جنى؛ تحقيق 
على النجدى ناصف, ود. عبد الحليم النجار, ود. عبد الفعاح إسماعيل شلبى» طبعة ا مجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة 418 ١ه‏ 14 99١م.‏ 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسى, تحقيق النجلس العلمى بفاس 
41#اه ‏ 1597م 

1١-مختار‏ الصحاح. محمد بن أبى بكر الرازى: إخراج دائرة المعاجم فى مكتبة لبدان» طبعة مكتبة 
لبنان ‏ بيروت 985١م.‏ 

4-مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورهاء توزيع دار المعارف بمصرء الطبعة الأولى 
1ه 54ؤام. 


(ه) المصادر والمراجع 0" 

© ١-المزهر‏ فى علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطى, تحقيق محمد جاد المولى وزميليه؛ طبعة المكتبة 
العصرية صيدا . بيروت 8١14١ها‏ /581ام. 

+« المسائل البصريات لأبى على الفارمى, تحقيق ودراسة د. محمد الشاطر أحمد, مطبعة المدنى س 
الطبعة الأولى 14٠8‏ اه 988١م.‏ 

7 المسائل الحلبيات, لأبى على الفارسى, تحقيق د. حسن هنداوىء دار القلم ‏ دمشقء ودار 
الخارة ‏ بيروتء الطبعة الأولى /141 1ه /19281م. 

4-مسائل خلافية فى النحوء, لأبى البقاء العكبرى, تحقيق د. محمد خخير الحلواني؛ دار الشرق 
العربى بيروت ‏ مورياء الطبعة الأولى 1951م 41١17‏ اه. 

6« المسائل العضديات, لأبى على الفارسى, حققه شيخ الراشد, مدشورات وزارة الثقافة س 
دمشق 19585م. 

د المسائل العضديات؛ لأبى على الفارسىء تقديم وتحقيق د. حسن هنداوىء دار القلم- 
دمشق, ودار الخارة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5٠1/‏ ١ه‏ /541١1م.‏ 

د المستصفى من علم الأصول, لأبى حامد الغزالى, المطبعة الأميرية ببولاق, الطبعة الأولى مسنة 
لففددة 

المسندء للإمام أحمد بن حنبل؛ شرحه وصنع فهارسه أحد محمد شاكر وأحمد الزين, دار 
الحديث ‏ القاهرة, الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 596١م.‏ 

م7 ١-المصاحبة‏ فى التعبير اللغوى, د. محمد حسن عبد العزيز. طبعة دار الفكر العربى ‏ القاهرة . 
داتى 

4 ؟ ١‏ -معانى القرآن للفرَاء, تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجارء ط. دار السرور مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية؛ د.ت. 

6 معانى القرآن وإعرابه, للرجاج, تحقيق د. عبد الجليل شلبى؛ دار الحديث ‏ القاهرة؛ الطبعة 
الثانية 414 ١ه‏ 1591م. 

7« المعتمد فى أصول الفقه, لأبى الحسين البصرى» قدم له وضبطه الشيخ خليل الميسء؛ دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 6١7‏ ١ه‏ 19289م. 

7 ١-معجم‏ الأدباء, إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ لياقوت الحموى الرومىء تحقيق د. إحسان 
عباس؛ دار الغرب الإسلامى بيروت - لبنان الطبعة الأولى 19517م. 


(ه) المصادر والمراجع لحن 

8« المعجم الوسيط لجة المعجم الوسيط بمجمع اللغة العربية بالقاهرة, الطبعة الثالية د.دت. 

6حمفغنى اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصارى؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد. طبعة المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت ١١41١1ه-‏ ١155م.‏ 

«٠‏ المفضليات, للمفضل بن محمد بن يعلى الضبى, تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون. دار المعارف ‏ القاهرة, الطبعة الثامنة د.ت. 

-مقاييس اللغة, لأبى الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء بتحقيق وضبط عبد السلام محمد 
هارون: دار الجيل ‏ بيروت؛ الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ 1551م. 

؟” -المقتضبء لأبى العياس المبرد, تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, طبعة المجلس الأعلى للشئون 
الؤسلامية؛ لجنة إحياء النزاث الإسلامى ‏ القاهرة 41١0©‏ ١ه‏ . 1954م. 

١-المقرب»‏ لابن عصفور الإشبيلى, تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى» وزراة 
الأوقاف والشئون الدينية ‏ لجنة إحياء الراث الإسلامى ‏ مطبعة العانى ‏ بغداد. 

4 -الممتع فى التصريف, لابن عصفور الإشبيلى, لابن عصفور الإشبيلى؛ تحقيق د. فخر الدين 
قباوة, دار الآفاق الجديدة, الطبعة الخامسة 4.١8"‏ ١ه‏ 19481م. 

ه-مناهج العقول شرح منهاج الأصول, للبدخشىء دار الكتب العلمية بيروت - لبئان» الطبعة 
الأولى ©٠4١ه ‏ 1184م. مطبوع مع نهاية السول. 

+« المنصف شرح تصريف المازنى لابن جسى؛ تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين وزراة 
المعارف العمومية بمصرء إدارة إحياء الزاث القديم, الطبعة الأولى 8/ا7١ها‏ 8814١م.‏ 

- ه١ -المنطق التوجيهىء لأبى العلا عفيفى, لجنة التأليف والترجمة والدشر  القاهرة سنة‎ ١17 
م١541‎ 

8د نزهة الألباء فى طبقات الأدباء, لأبى البركات الأنبارى؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة د.ت. 

4« النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى» أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ على 
محمد الضباع؛ طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان د.ت. 


٠‏ 4 ١-نهاية‏ السول شرح منهاج الوصول للإسنوى, دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبان الطبعة 
الأولى 4١٠8©‏ ذه 1544م. 


(ه) المصادر والمراجع 1 

9 الوحشيات؛ وهو الحماسة الصغرى, لأبى تمام حبيب بن أوس الطائى, علق عليه وحققه: 
عبد العزيز الميمنى الراجكوتى, وزاد فى حواشيه: محمود محمد شاكرء دار المعارف . مصرء 
الطبعة الثالئة د.ت. 

7 ١-همع‏ الهوامع. للسيوطى, تحقيق أ“مد ثمس الدين, منشورات محمد على بيضون دار الكسب 
العلمية» ببروت - لبنان الطبعة الأولى ١1414‏ ه 199/8م. 

ثانيًا: الرسائل والدوريات العلمية: 

4# ١-الاختصار‏ فى الدراسات النحوية؛ مقال للدكتور ياسر رجب بمجلة كلية دار العلوم العدد 
5 أكتوبر 191969م. 

4 4 ١-الاستدلال‏ باستصحاب الخال د. يسرية محمد إبراهيم» بحث مدشور بمجلة الزهراء العدد 
5 أول ذى القعدة سنة 4١48‏ ١ه‏ 53/8١ام.‏ 

6 -أصول التحو فى الخصائص لابن جدى, رمالة ماجستير بكلية دار العلوم برقم 2441١‏ 
إعداد: محمد إبراهيم محمد حسين. 

5 ١-أصول‏ النحو فى معانى القرآن للفراء؛ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم برقم ٠‏ “ا إعداد: 
محمد عبد الفتاح العمراوى. 

47 ١-الأصول‏ النحوية عند الأنبارى؛ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم برقم 58“5, إعداد: محمد 
سالم صالح. 

١ 8‏ -أمن الليس ووسائل الوصول إله فى اللغة العربية» مقال للدكتور تمام حسان فى حولييات 
كلية دار العلوم للعام الجامعى 355578 1955م. 


4 ١-ظاهرة‏ الأصل والفرع فى الدراسات الصرفية» رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم برقم 2910/9 
إعداد: محمد أشرف مبروك. 


لادبإ ا اذ لذ لذ عاذ عاذ علد عاد جإد علد 34 ع +34 +34 


(8) فهرس الموضوعات ردنا 


(5) فهرس الموضوعات 


ال موضوع الصحفة 
المقدمة بدببب2ب0202 0 0 
التمهيد اذ[ 1 1 11 ل 
أولا: مفهوم الاصل 00-9 
« المعنى الأول: ما يستحقه الشىء بذاته مووس ا و امس وات 1500 
* المعبى الثانى: المتقدم فى الرتبة 0 0 
* أصل الوضع 0 
»* أصل القاعدة 27 000101023121 00 
الأصل بين باب الاستصحاب وباب القياس 0 0 
ثانيًا: مفهوم العدول لح واه نط لا م ا م 4 1 
ثالنًا: مفهوم الرد إلى الأصل 2 ز 2 ذا 0 
الفصل الأول: الاستصحاب فى المؤلفات النحوية (عرض تاريخى) ماي امؤحؤوة 
1 
ل 
ل 
نان 
م 
,4 
يق 
م 


(5) فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الفصل الثانى: مفهوم الاستصحاب ومقوماته 11-7 1 1 1 1 1 1 2111111 


الاستصحاب فى الاصطلاح ممعم بد ا مو ب 
مُقَوّمات الاستصحاب 121111111111111 
غطا الاستصحاب 21 ز + ز ز ز 211111111112101 

النمط الأول: الإبقاء على الأصل 212111 

النمط الثاني: مراعاة الأصل 0-9 0 7ش 
مناقشة اشتراط عدم دليل العدول للم ا 0 
الاستصحاب وقواعد التوجيه 111111 
الاستصحاب بين الدرس النحوى والدرس الفقهى 8 21111 


فروق بين الاستصحابين الحوى والفقهى امو ا 


الفصل الثالث: دور الاستصحاب فى التقعيد والاستدلال ..... 


أوَلاً: دور الاستصحاب فى التعقيد بسجوسبر لاو دو كعمسي 


العلاقة بين أصل الوضع والقاعدة الكلية .. 


ثانيًا: دور الاستصحاب فى الاستدلال ا ا 


- علاقة الاستصحاب بالأدلة الأخرى .. 
-١‏ غلاقة الاستصحاب بالسماع 111111 

ه التعارض بين الاستصحاب والسماع 00 

0 كيفية الاستدلال بالسماع‎ ٠ 


000 تعاضد السماع والاستصحاب‎ ٠ 


95 


54 


(5) فهرس الموضوعات دنا 
الملوضوع الصحفة 
؟- علاقة الاستصحاب بالقياس ل 0 لآق 
«امتهزع القاسس ا 43 
٠‏ التعارض بين الاستصحاب والقياس 00 00 قال 
ه تعاضد الاستصحاب والقياس 9 0 0 00 
#- علاقة الاستصحاب بالاستحسان ... ل 
غ- الاستدلال بالأصول 111 000 
- قوة الاستصحاب فى الاستدلال ا اا 
- مسالل الاستدلال بالاستصحاب 0 اال 
الفصل الرابع: دور الاستصحاب فى التعليل والترجيه وم لول 
أوّلاً: دور الاستصحاب فى التعليل 00011 0 0 اا 
« نشأة التعليل فى النحو العربى طن 
٠‏ أنواع العلل وتقسيماتها نه امم ذا 
٠.‏ سمات دور الاستصحاب فى التعليل ... 1٠‏ 
ء مسائل التعليل بالاستصحاب 1 000000 0 لال 
ثانيًا: دور الاستصحاب فى التوجيه . /ا4١‏ 
ه مفهوم التوجيه لغة واصطلاحًا ا 0 اننا 
ه مسائل التوجيه بالاستصحاب ... 1 
الفصل الخامس: العدول عن الأصل 0 سما 
- العدول عن الأصل فى الفكر النحوى ل 1 
- أنواع العدول عن الأصل: 15 
٠‏ العدول المطرد الواجب 111 11 1 1 11 1 1 ل 0 


(1) فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
٠‏ العدول فد الجائز 000 
٠‏ العدول غير المطرد 2121111 
- وسائل العدول عن الاصل 111110101 
- قواعد منهجية تتعلق بالعدول 0130 


- أسباب العدول عن الأاصل: 0110010 


أولاً: الأسباب اللفظية: ل ص ا ع ان 


8- المشابهة اللفظية ... 


الفرار ثما يؤدّى إلى تغيير بعد تغيير 520000 


. البَعْد عمًا يؤدى إلى عدم النظير‎ -١ 


- عدم تغيير الأمثال 1 
- تحويل الإسناد .. 
0 الضرورة 2 2 0 5377© 


6- الاستحسات 


(1) فهرس الموضوعات 5 


الملوضوع الصحفة 
- استحقاق الصدارة 7 ل 
-١١7‏ حْريّة الرتبة اقعب ام م لا 
١8‏ - مراعاة طبيعة الضمير والظاهر 00 الال 
8- تصحيح التركيب هت بود 
الحبيه على الفرعية 0-2 00 0 
ثانيًا: الأمباب المعدوية: 1013 000 
-١‏ تحقق الفائدة ااا 000 اليك 
1- أمن اللبس 0 ادال 
'#- النص على المعنى أو إبرازة . 147 
4- المشابهة المعنوية 0 لا 
ه- الاتساع فى التعبير عن المعاتى . رحدل 
ناحلا 
1 
الفصل السادس: الرد إلى الأصل: 1 
أولاً: الرد اللفظى .... امحل 
- مفهوم الرد اللفظى لح ‏ س تسا سين خذيوو؟ 
- الفرق بين الرد اللفظى والاستصحاب لا سا 1 
- أهم أمباب الرد اللفظى إلى الأصل ب 
)١(‏ الضرورة . 6" 
(7) الضمائر 08 0 0000ل 
(") التصغير 1 1 1 ا 


(5) فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(لا) الإضافة م ا ا 


(8) الألف واللام المي م 


- استعمال الردّ اللفظى فى الاستدلال والتعليل والتوجيه 
- قواعد منهجية تتعلق بالرد ... 
ثانيًا: الرد الذهنى 
- مفهوم الرد الذهنى 20001010 

- علاقة الرد الذهنى بالتاويل 10 


- طرق الرد الذهنى إلى الأصل مع ا 
- علاقة الرد الذهنى بالاستصحاب 


(4) فهرس القوافى .... 
زه) فهرس المصادر والمراجع .. 0 


(5) فهرس الموضوعات 


جد بيد ب ياد بد اد بيذ د ا اد لد جا أذ ا ا جلا ا 6 


